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الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك 
للشريعة y‏ القانون بد سي 


pari 

الحمد ab‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخير 
المرشدين» حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

lol‏ بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية واسعة المجالات من حيث وصوها إلينا» ومن 
مجالاتها المذاهب الفقهية؛ لأا قمة ما وصله الفقه الإسلامي في تطوراته؛ فهي 
تمثل مدارس التفسير لنصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها. 

A اناك‎ AAA A E 
وغيرهاء فدلت تلك المصادر على سعة أفق فكرنا الإسلامي وعمق عقلية‎ 
فقهائنا التي زادتها القرون والدراسات المتصلة صقلاً وتدقيقاً وضبطاً.‎ 

ومنها هذا السفر المبارك الموسوم ب «تعليقة الوانوغي على تهذيب 
المدونة»» والتي يغلب على الظن أا لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر 
الوانوغي التونسي SU‏ المتوفى سنة 819 ه وبهامشها " تكملة LS‏ 
GY‏ عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد المشدالي المتوفى سنة 866ه - ( دراسة 
وتحقيق)» والذي جاد به صرير أقلام مشايخنا الأجلاء لإظهاره إلى النور» الذي 
حرمه قروناً عديدة» وعصوراً مديدة. 

فقد اطلعنا عليه بكل دقة فوجدناه من أروع ما حقق من المصادر التي 
ينبغي لكل عالم وطالب علم أن ينتفع به » وتزدان به مكتبته. 

وختاماً نسأل الله تعالى لكم السداد والتوفيق» وأن بهديكم لأقوم السبلء 
وأن يجنبكم الخطأ والزلل» وأن يتقبله منكم» وأن يكون صدقة جارية تنفعكم 
عند انقطاع الأسباب» يوم لا ينفع إلا أمثاله. 


د. عببسى بن عبد الله بن مانم الحميري 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» gil Lo‏ على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
د. عبسى بن عبد الله بن مانم الحميري 
الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك 
للشريعة والقانون بدبي 
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A IA بسنا‎ 


بين بدي الكتاب 


بين يدي الكناب 

الحمد cd‏ والصلاة والسلام على رسول call‏ وآله وصحبه ومن والاه. 

:4%49 

فإن خير ما يلخص علاقة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
بمحيطه العلمي هو قول من قال من السلف: "العلم رحمٌ بين أهله"؛ ومن 
نفحات هذه العلاقة ما جمعني بمؤسس المركز أبي tel‏ الشهبائي» وفريق 
العمل المحيط به» حيث عملنا lee‏ على خدمة تراث السادة المالكية» وأصدرنا 
بتحقيق مشترك نفائس طال ما تطلع المتفقهة على مذهب إمام دار ال مجرة إلى 
الوقوف عليها والنظر فيها. 

ومن خلال عملي كمدرس للفقه المالكي بكلية الإمام مالك للشريعة 
والقانون سعيت لعقد اتفاقية علمية بين المركز والمجلس العلمي GAS‏ 
يكون هدفها التعاون لخدمة تراث المالكية إذ هو نقطة التقاء تجمع بين 
المؤسستين» وقد كان من ثار هذا التعاون ما أسطر بين يديه هذه الديباجة 
وهو: «تعليقة الوانوغي على تهذيب البراذعي للمدونة الكبرى في الفقه 
المالكي»؛ وقد كان مؤسس المركز قد قطع شوطاً كبيراً في تحقيقها والعمل على 
نشرها قبل ol‏ به نازلة حالت دون إكمال تحقيق الكتاب حيث نالته إصابة 
ذهبت ببصره وعقدت لسانه وأنهكت قواه» فسألني أن أتهم العمل نيابة عنه؛ 
فأجبته إلى ما أراد مستعيناً ly‏ تعالى. 

وقد بذلت غاية وسعي مسدداً ومقارباً في السير على نفس منهجه 
وطريقته - عافاه الله - في التحقيق والتوثيق» ونما أسنده إل في هذا العمل 
تعليق تكملة المشدالي ومراجعة وتحديث تراجم الأعلام إلى غير ذلك مما يحتاج 


) 12 ( الدكتور ala‏ عبد الرحمن محمد خير 


إلى مزيد نظر في حواشي الكتاب» أو رجوع إلى خطوطاته» حتى نجز الأمر على 
ما يرام» وبلغ الجهد فيه غاية التمام» واستوى على السوق والأقدام. 

هذا؛ وإننا إذ نقدم التعليقة وتكملتها إلى من طال انتظاره LAL!‏ وتطلعه 
إلى تحقيقه| ونشرهما؛ Y‏ يفوتنا أن ننسب الخير إلى أهله. ونقر بالفضل 
لمستحقه» ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر إلى من كان له الفضل - بعد الله 
تعالى- في إصدار هذه الطبعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي حفظه الله وضاعف له الأجر والمثوبة» وكلية الإمام مالك 
للشريعة والقانون بدبي» جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأكمله» 
ونخص بالشكر أيضاً السيد سيف جعفر بن مرخان» والسيد على خليفة عبد 
الله الرميثي لما هيآه لي من سبل إتمام البحث. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا فيه JD go‏ حسن» وأن يعصمنا ومن نظر 
فيه» أو أفاد منه» أو أحال cad]‏ من الضلالة والفتن» وأن يقينا المفاسد والمحن» 
آمين» آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المقدمة التحقيقية 


أقول - مستعيناً بالله تعالى - بعد حمده كما ينبغي لجلاله» والصلاة 
والسلام على نبيّه المصطفى وصحبه وآله: 

EN‏ على فقيو أو a‏ مكانة المدونة الكبرى في الفقه المالكي» 
فهي of‏ الأمهات, وفيها أوثق الروايات» وقد عكف العلماء عليها قدياً 
وحديثاً؛ إسناداً وتهذيباً وتعليقاً واستنباطاً. 
# المدونة الكبرى من عجر التدوين إلى عجر الطباعة: 

وما قيدته -سابقاً- عن المدونة الكبرى وأهميتها ومكانتهاء وعناية العلماء 
el‏ بعنوان: (المدوّنة الكبرى .. من عصر التدوين إلى عصر الطباعة) أقتبس: 

المدونة Ae‏ لكتاب» منقولٌ من اسم مفعول؛ CN ESS‏ تدويناً؛ أي 
خخا شت ذلك Die pot file LY‏ 

وإذا أطلقت المدوّنة على OLS‏ انصرفت إلى ما لخصه ورتبه واستدل له 
بالآثار وفتاوى الصحابة والتابعين الإمام سحنون عبد السلام بن سعيد 
التنوخي من مسائل شيخه عبد الرحمن بن القاسم العتقي» عن الإمام مالك بن 
امن درج الله جيتهم ورمي علي 

قال ابن أبي زيد ES EC‏ المدونة من علم مالك وأصحابه وما 
أضيف إليها من الكتب المسماة بالمختلطة» هذه الكتب أشهر دواوينهم» وأعلى 
(1) الأجوبة الناصريّة» لابن ناصر الدرعي (مخطوط bit‏ أصله في خزانة مركز نجيبويه 

للمخطوطات. وخدمة التراث)» لوحة:471/]. 


وانظر هذا الكلام منسوباً إلى ابن ناصر في إتحاف المقتنع بالقليل (نور البصر)ء لأبي العباس 
أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي» ص: 216. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيڊ 


ما دون في الفقه من كتبهم» وأكثر ما جرى به على ell‏ الناقلين لها من 
De geal‏ 

Lasso as a‏ السادة المالكية في كتب التراجم 
والطبقات» وغالباً ما iz‏ سراح المدوّنة ومختصروها بين يدي مصتّفاتهم» 
> ذاعت وشاعت مع BH‏ يسير فيها. 

قال أبو الحسن الزرويلي cats‏ «... أقام ابن القاسم متغرباً عن بلده في 
alo,‏ إل مالك فشرين oe de‏ مات مالك Lab > joy als‏ 
سحنون إلى ابن القاسم» فكان ممن قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة 
ودرَّها... وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق» Al O‏ بن الفرات منها 
الأسئلة» وقدم بها المدينة؛ ليسأل عنها مالكاً cas‏ ويردها على مذهبه. ¿Lil‏ 
قد مات» فأتى أشهب؛ ليسألّه عنهاء فسمعه يقول: أخطأ مالك في مسألة كذ 
وأخطأ في مسألة كذاء ees‏ بذلك وعابّه» ولم يرض قولّه فيهاء وقال: ما 
LH‏ هذا إلاكرجل بال إلى جانب بحرء فقال: هذا gel Sow‏ فنزل على ابن 
القاسم» فأتاه فرغب إليه في ذلك» فأبى عليه فلم يزل به حتى شرح الله 
صدره لما سأله» فجعل يسأله عنها مسألة مسألةء فما كان عنده فيه Ple‏ من 
مالك قال: سمعتُ مالكاً يقول كذا وكذاء ومالم يكن عنده عن مالك إلا 
بلاغ قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاًء وبلغني عن مالك أنه قال فيه كذا 
وكذاء وما م يكن عنده فيه سماعٌ ولا E‏ قال: لم أسمع من مالك في ذلك 
شيئاًء والذي أراه فيها كذا وكذاء حتى أكملهاء فرجع إلى بلده بهاء فطلبها año‏ 
سحنون» فأبی عليه فيهاء فتحيّل عليه > صارت الكتب عنده» فانتسخهاء 
ثم رحل بها إلى ابن القاسم» فقرأها عليه» فرجع منها عن مسائل» وكتب ابن 


(1) اختصار المدونة والمختلطة» لابن أبي زيد القيرواني: 11/1. 


القاسم إلى أسد ابن الفرات أن يصلح كتابه على ما في OLS‏ سحنون. BL‏ 
Lal‏ من ذلك co y‏ فبلغ ذلك Gal‏ القاسم فدعا عليه ألا يبارَكَ له فيها - وكان 
مجاب الدعوة - فأجيبت دعوته» ول JS‏ بكتابه» ومال الناس إلى قراءة 
المدونة» ونفع الله Da.‏ 

ولعل من بركة عرض سحنون مسائل المدونة على ابن القاسم ودعاء ابن 
القاسم له OF‏ عرض مسائلها أضحى سنة تتبع عند العلماء من بعده جيلاً بعد 
جيل» Le pile‏ رواية» ويعرضها اللاحق على السابق» والناسخ على الأصل 
المنسوخ منه» وهكذا. 

قال أبو بكر ابن Gl‏ جمرة الأندلسي (ت 559ه) في كتابه «إكليل التقليد): 
مِن تكرّم الشيوخ عَرْضُ «المدونة» E‏ نفوسُّهُم إليها بعد أن EA‏ 
معانيهاء CS y‏ عندهم io‏ أصويها وفروعهاء Ro Ley‏ إلى tI‏ 
A‏ وما اله عكر عليه ane Jl Y‏ والعدول case‏ هنذا callo S502‏ 
A‏ وكثرَةٍ الدرس طاء والتفقَهِ فيها خصالاً 
got‏ 50( مع الدراية في الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام. Dial‏ 

ثم إن سحنو نينا لم يكتف بعرضها على ابن القاسم وتصحيحه 
لمسائلهاء بل أمعن الفكر فيهاء ومضى ينقحها ويصححها - وفعل ذلك في 
أكثرها - بعد رجوعه ا إلى القيروان. 


(1) تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب البراذعي للمدوّنة bid bbe)‏ صله تحت رقم 
512356 الخزانة الحسنية بالقصر SU‏ في الرباط)» لوحة:31/]» ورأيت هذا الكلام 
بطوله بتصرف يسير في الأجوبة الناصرية» لابن ناصر الدرعي ( مخطوط bit‏ أصله في 
خزانة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 
العلميّة المحكمة)» ص: 28. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


قال عياض في «التنبيهات»: «... ثم Of‏ سحنون بن سعيد نظر فيها نظراً 
آخر cles‏ وطرح مسائل منهاء وأضاف الشكل إلى شكله - على رتبة 
التصانيف والدواوين - واحتح لمسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن AG‏ 
وغيره» فسميت تلك الكتب DA‏ وبقيت منها بقية لم ينظر فيها ذلك 
النظر إلى أن توفي فبقيت على أصلها من تأليف أسَد ci‏ بالمختلطة؛ 
لاختلاط مسائلهاء وليفرق بينها وبين ما دون منهاء وهي Es‏ معلومة)(2. 

E‏ هذا الكلام مؤدّاه أن المختلطة هي الأسديّة عيئهاء ثم قصر المعنى 
المراد بها على الكتب التي لم ينقحها سحنون من كتب الأسدية بعد عرضها على 
ابن القاسم» وخصّصّت بذلك. 

وإعمالاً لقاعدة تقديم الخصوص على العموم نصير إلى القول: 

إن الأسديّة هي أصل سباع أسد بن الفرات من ابن القاسم وماعرضّه 
عليه من الكتب المدوّنة على مذهب الإمام مالك. 

a‏ هى ما واجعه ao y‏ سيون من كتب الأسدية بعد عرضها 
على ابن القاسم - ثم أعاد النظر فيها فزاد عليهاء ونقص منهاء وألحق بها من 
الأخبار والآثار ما شاء الله له أن يلحق. 

والمختلطة هي كتب الأسديّة التي عرضها سحنون على ابن القاسم» 


)1( قلت: م يكن إصلاح سحنون لمسائل المدونة اجتهاداً رآه من تلقاء نفسه» بل كان روايته عن 
الشيوخ. وفي مقدمتهم ابن القاسم» وهذا مستفاد من قول سحنون الذي أورده عياض عنه» 
ونصه: «قال سحئون: يصلح كلام ابن القاسم بكلام ابن القاسم»» فليعلم. وانظره 5 
التنبيهات المستنبطة. لعياض» ص: 2110. 

(2) التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض: 4/1. 


وصحّحها عليه» ولكنه لم ينظر فيها النظرة الأخيرة التي ذكرها عياض وغيره» 
وهي نظرة التمحيص والتحقيق التي أسفرت عن اعتماد النص الذي تناقله 
ee as CAN ds cla‏ عن bet‏ 

Ley‏ يفيده كلام القاضي عياض pl‏ الكتب التي بقيت على 
اختلاطها معلومة له» وإنلم يسمّها في كتبه. 

وفي ترتيب المدارك - له - أن أبا أيوب سليان بن عبد الله بن المبارك 
- المعروف بأبي المشتري - هو من SOF‏ المختلطة التي لم ينقّحها 
سحنون في المدونة. 

ولم أجد في تحديد تلك الأبواب التي بقيت على اختلاطها في المدونة إلا ما 
بلغني منق و لاعن طرَّةٍ wur‏ على نسخة خطيّة لنكت عبد الحق الصقلي على 
lghel ae dj‏ فق خا al AS] oy Ghee gs cpl‏ 60 وف اها نصة: 
«تسمية المختلطة من كتب المدونة: ral‏ الذبائح» الحج الثالث» الأقضية» 
الشفعة» القسمة» الغصب» حريم البئر (أو الآبار)» الرهون, اللقطة» الضوال» 
الوديعة» العارية» الهمبات» الجراحات» السرقة» المحاربين» الرجم» القذف. 
الديات). 

ووقفت في «التنبيهات» على قول القاضي cates‏ «والمسائل المختلطة من 
مسائل إقرار المديان إلى مسألة الصبي يدفع إليه سلاح ثابتة في كثير من النسخ» 
وكانت ثابتة في OLS‏ ابن عتاب» وكتب عليها: لم يقرأها سحنون, وقد قرأها 
ابن وضاح» وكانت ثابتة في كتاب ابن المرابط» وقرأناها على ابن uote‏ 


(1) انظر: ترتيب المدارك لعياض: 6/ 146. 
)2( التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض: 2/ 448. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجبب 


وني هذا الكلام إشارة إلى أن المسائل المختلطة هي مالم يقرأه سحنون بعد 
رجوعه بها مصححة على ابن القاسم» Oly‏ مسائل المختاطة ظلّت في Gal‏ 
يقرؤها رواتهاء وتقرأ عليهم قريباً من عصر تدوينها. 

eK 

dina #‏ المدونة الكبرى: 

قلتُ: إن صم أن يوصّف بالمحنة ما وقع عند تدوين المدوّنة على يد أسد 

Op a a ريه عل اذو‎ a 
ذلك مما يكثر وقوعه بين الأقران» وما‎ JE ابن سعيد التنوخي انتهاء وما‎ 
أعقبه من بقاء بعضها على اختلاطه من غير تنقيح» فلن تكون هذه الحال‎ 
ما لحق بها بعد أن‎ ASS المحنة الوحيدة التي تعرّضت لا المدوّنة الكبرى» بل‎ 
وتناقلها العلماء مسندةً إلى مصتفهاء وهو ما كتب عنه بعض‎ Ue استقرٌ‎ 
Mal المعاصرين تحت عنوان «عنة‎ 

والمحنة التي يعنون هي ما لحق بالمدونة خاصة وبسائر كتب الفروع 
الفقهية عامة أيام حكم ll‏ دين للمغرب» حيث سعى الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن بن be‏ المتوفى سنة 2558 إلى صرف الفقهاء عنهاء والاستعاضة 
عنها وعن غيرها من الأمهات بكتاب ¿A‏ «أعز ما يطلب)2» ولكنه 
لم يفلح في| أراد» حتى خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف. المتوفى سنة 580 هه فأمر 
)1( انظر: محنة المدونة الكبرى وتفريط مالكية العصر فيها (مقال في نشرة المجلس العلمي 

بتازة). 
)2( هو: كتاب أعز ما يطلب» ¿Y‏ عبد cal‏ محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» المصمودي» 

المدعي أنه علوي حسّني Lat‏ وأنه الإمام المعصوم المهدي» ألف كتاب «أعز ما يطلب» في 


العقيدة فوافق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شيء» وكان فيه تشيّع ويقول بعصمة الإمام 
علي على رأي الإمامية من الشيعة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 548/19. 


> وسائر كتب الفروع بدعوى عدول الناس عن الكتاب والسنة 
إلى ما فيها من روايات وأقوال الرجالء ولكن ojal‏ ل ينفذ إلا في عهد يعقوب 
المنصورء المتوفى سنة 594 هء فأحرقت المدَوّنة» وابتلي الفقهاء في ذلك أشد 
البلاء» وقد وصف ال حال التي آلت إليها الأمور عبد الواحد المراكشي» فقال: 
«وفي أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاءء وأمر بإحراق كتب المذهب بعد 
أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله BE‏ والقرآن. ففعل ذلك» فأحرق منها 
جملة في سائر A‏ كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد» وما 


جانس هذه الكتب ونحا نحوهاء لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى 
منها بالأحمال وتوضع وتُطلّق فيها النار. وتَقَدّم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي والخوض في شيءٍ منه» وتوعد يعقوب على ذلك بالعقوبة الشديدة(1) 
وتكررت عملية الإحراق في عهد ولده محمد الناصرء المتوفى سنة 2610 فأمر 
Glob‏ مالم تلتهمه النيران في عصر والده من نسخ EG‏ 

وم يعد للمدونة مجدها السالف - كا ينبغي - إلا بعد أن أمر السلطان 
محمد بن عبد al‏ المتوفى سنة 1203ه باعت|دها إلى جانب المصنفات المكملة 
والمقربة ها حصراً للتدريس في جامع القرويين؛ قاصداً بذلك إحياء U‏ 
والعودة به إلى أصوله المعتمدة وينابيعه الصافية. 

eat dee‏ عك الاس ار هروا 
بمرحلة المحنة التي تعرضت لا في عهد pd sll‏ 
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* طبعات المدونة الكبرى : 


ويحسن أن أختم الحديث عن المدونة بكلمة موجزة عن طبعاتها في العصر 
الحالي فأقول مستعيناً بالله تعالى: 

في سنة 1323ه - حين كانت الطباعة في المغرب الأقصى حجرية في 
الغالب - ظهرت في مصر الطبعة الأولى للمدونة og p SU‏ فتلقاها العلماء 
بالقبول» وتواصوا مها؛ نظراً لقوة الأصل المخطوط الذي اعتمدت cto‏ 
ولمكانة من جلب ذلك الأصل ووقف على طباعته» وفي ذلك يقول فقيه 
المالكيّة في مصر إذ ذاك الشيخ سليم البشري AS‏ 

«... اطلعنا على نسخة المدونة التى استحضرها من المغرب الأقص» 
pam asks, Lee bs‏ الماح bc giga pall e gal ne‏ 
هي مظنة الصحة والضبط» جديرة بالاعتماد Lede‏ والركون - في إجراء 
الطبع والتصحيح إليها - دون سواها؛ لقدم عهد كتابتهاء وكثرة تداوها بأيدي 
علماء المالكية المتقدمين» Uy‏ على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر 
المالكية» كالقاضي عياضء وابن رشد» وغيرهما من الأئمة الأعلام المتقدمين, 
وهي مكتوبة في 35 غزالٍ بخط مغربي واضح» كتبها عبد الملك بن مسرة بن 
خلف اليحصبي في أجزاء كثيرة جدأء وتاريخ كتابتها سنة 476ه)0. 

وقد أعيد نشر هذه الطبعة مراراً - بالتصوير - في دار صادر للطباعة 
والنشر» ولا تزال الأكثر تداولاً واعتماداً عند متفقهة زماننا. 


(1) قال محققه أبو ايشم الشهبائي: لا يخفى على متابع أن عامّة المشتغلين بطباعة الكتب ونشرها 
في ذلك العصر كانوا Jal‏ حضور للذهن» ودقة في الضبط» فضلاً عن كون أكثرهم من 
العلماء المحققين» والنظار المتقنين الذين اتخذوا نشر الكتاب رسالة لا تجارة؛ ولذلك تباع 
نفائس المطبوعات القديمة في يومنا هذا OSL‏ تضاهى öl]‏ المخطوطات» وقد تزيد عليهاء 
فسبحان من جعل للسبق فضيلة تخص المتقدمين» وتستعصي على أكثر المتأخرين. 


وتقع هذه النسخة في ستة عشر der‏ أصدرتها مكتبة السعادة في ثمان 


ar ونشرتها دار صادر في ستة مجلدات بعد ضم بعض الأجزاء إلى‎ le 
في المجلد الواحد.‎ 

ثم تلتها طبعة المكتبة الخيرية بالقاهرة سنة 1324ه في أربعة NUE‏ 
بهامشها كتاب «المقدمات الممهدات»» للقاضي أب الوليد ابن رشد. 

وقد أعادت دار الفكر نشر هذا الطبعة - بالتصوير -في بيروت سنة 1398ه. 

dy‏ نفس الحجم - أيضاً - AS‏ المدونة دار الكتب العلمية في بيروت» 
سنة 1415ه في طبعةٍ قيل إنها محققة» ونسب تحقيقها إلى زكريا عميرات. 

ثم ظهرت طبعة المكتبة العصرية في صيدا بلبنان سنة 1419ه» في تسعة 
مجلدات محققة تحقيقاً م يعتقها من أخطاء النسخ والضبطء فلم ترو غليلاء وم 
تشف lo‏ وهي أقل طبعات المدوّنة اعتاداً في مصادر التحقيق عند 
المشتغلين يكتب المذهب. 

إلى أن ظهرت في اثني عشر مجلداً طبعة المدونة الأشهر والأتم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» وكان نشرها سنة 1422 بتحقيق السيد علي ابن 
السيد عبد ال رمن الحاشمي وعلى نفقة رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل Oly:‏ 

وتجاوزت هذه الطبعة كثيراً من المآخذ على الطبعات السابقة» ولو طبعت طبعة 
تجارية لعم نفعها الطلاب والمتفقهة» ولكنها طبعت ووزعت وقفاً على طلاب العلم 
cabal‏ وأكثرهم لم يصل إليهاء ولم يقف عليهاء فحرم الإفادة منها. 

وإننا EU‏ على عاتقنا -بعون الله وتوفيقه- إن طال Ly‏ العمر» وعادت 
إلينا الصحة والعافية» أن نضع المدونة في قائمة أولوياتنا لخدمتها وإتاحتها 


الدڪتور أحمد بن عبد الڪريم نجيب 


لكل من يحتاجها. 


وما إخراجنا التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة, للقاضى 
cl‏ التعيل o iy les‏ بو W544 a e gal Be‏ ومن 
بعده اختصار المدونة والمختلطة» للشيخ أبي محمد عبد اللّه بن أبي زيد 
القيرواني» المتوى سنة: 9386 إلا وفاءً بهذا الالتزام. 

id,‏ خطوات أخرى نخطوها للوفاء بالتزامنا تجاه المدونة وما كتب 
عليها؛ وقد شرعنا في بعضها مثل العمل على تحقيق ونشر "التقييد الأوسط 
على تهذيب البراذعي ٠"‏ وهو من تأليف GI‏ الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي 
لفاس e‏ انض المعو dn‏ 719و كي e seal‏ 
Ense ut‏ بتكميل تيدان ان وق فيد 
ابن عرفة» وهو من تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
غازي العثاني المكناسى» المتوق سنة 919 ه. 

* بداية عنايتنا بتعليقة الوانوغي: 

وممالفت نظرنا أثناء العمل في التكميل كثرة نقوله عن الوانوغي» 
وتصريحه بنسبة بعض تلك النقول إلى تعليقة الوانوغي على التهذيب. مما 
يجعلها مصدراً أصيلاً من مصادر التكميل يضاف إلى أمهات الكتب التي نقل 
عنها ومنها ابن غازي في كتابه النفيس. 

N‏ الذي دفع Ly‏ إلى تقديم العمل على تحقيق ونشر تعليقة الوانوغي 
على التكميل والتقييد» Le SS‏ نقطة انطلاق في توثيق النصوص وعزو النقول 
التي نسبها ابن غازي وغيره إليها(1). 


Ge )1(‏ علماء كثر -غير ابن غازي Lu‏ بتعليقة الوانوغي» وهم في النقل منها بين مقل 


# المخطوطات المعتمدة في التحقيق: 


وقد كنت حصلت -عن طريق الشراء- على نسخة خطية أصلية لتكملة 
المشدالي على تعليقة الوانوغي فنظرت فيها لعلها تصلح للتحقيق؛ فألفيتها غير 
كافية لتحقيق المراد؛ لأن في بعض كتبها تداخلاً بين كلام الوانوغي وكلام 
المشدالي يصعب الفصل بينهماء ما حتم Cle‏ البحث عن نسخة للتعليقة تكون 
منفردة عن التكميل» فكان لي ما أردت. 


ومكثر؛ فمن المكثرين في النقل عنها من كتبهم بين يديّ: 

# أحمد بن محمد البرنسى الفاسى المعروف بزروقء المتوفى سنة 899 ه» في شر حه على رسالة 
# أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء المتوفى سنة 914هء في كتابه: «المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوي fal‏ إفريقية والأندلس والمغرب». 

* محمد بن أحمد بن غازي العثاني» المتوفى سنة 919 هه في كتابه: «شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل». 

3 شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل» التتائى» المصري» المالكى»المتوفى سنة 2942( 
في كتابه: "جواهر الدرر في حل المختصر". 

# شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربيء المعروف 
بالحطاب ese!‏ ا متو سنة 954ه. في كتابه: «(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»» 
وكتابه: «تحرير الكلام في مسائل الالتزام». 

* محمد بن أحمد بن محمد المالكى» الملقب بميارة الفاسى» المتوفى سنة 1072هء في كتابه: 
«الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام». 

# أبو عبد الله» محمد بن عبد الله الخرشى» المصري» المتوفى سنة 1101ه» في شروحه على 
الكبير GY‏ البركات أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة1201ه. 

gil #‏ الحسن» علي بن عبد السلام» التسولي» المتوى سنة 31258« في كتابه: "البهجة في 
شرح التحفة". 

* محمد علیش» في كتابه: "منح الجليل شرح على part‏ سيدي LE‏ وكتابه: "فتح العلي 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". 
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فقد وقفت على نسخة خطية يحفظ أصلها في مكتبة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني ais‏ الرباط» وأخرى في مكتبة أهل أحمد شريف كله بشنقيط» 
فحصلت على صورة أولاهما من الخزانة العامة بالرباط» وزودني الأخ الشيخ 
محمد ولد بتار ولد الطلبه الشنقيطي على تصوير ثانيتهماء واستعنت الله تعالى 
على اعتمادهما في العمل على تحقيق التعليقة» وأدرجت في هوا مشها ما لا غنى 
* تعريف بالتعليقة ومنهج الوانوغي في تصنيفها: 

وما يحسن ذكره في التعريف بالتعليقة» ومنهج الوانوغي في تصنيفها ما 
قيدته أثناء تقليب النظر - المرة بعد المرة وقبل وضع القلم-؛ النقاط التالية: 

VI‏ سمّى الوانوغي كتابه هذا تعليقاً في موضعين؛ ds‏ صدر 
الكتاب حيث قال ls‏ (هذا تعليق لطيف على Sy‏ تقف عنده الأفاضل 
ويعترف بصحته المهرة المحصلون والفقهاء المتفقون المحققون؛ وبينة هذه 
الدعوى الإحاطة بمكنون هذا المرسوم)(4. وثانيها: في ثناياه» حيث 
قال يتتثه: (قد ذكرنا بعضه في غير هذا التعليق)(2. 

وساه كذلك المشدالي في مطلع التكميل PF‏ بينما سماه الأكثرون: حاشية 
Srl e ge asl eater Je‏ 


)1( النص المحقق: 39/1. 

(2) النص المحقق: 331/1. 

(3) تكملة المشدالي على تعليقة الوانوغي (نسخة أصلية مخطوطة يحفظ أصلها في مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث)ء لوحة: 1000/1. 

(4) جامع الشروح والحواشي؛ للحبشي: 235و236. 

(5) وصفه بالطرر على المدونة: محمد حسين مخلوف. في شجرة النور الزكية: 1/ 243. 


والذي ارتضيناه في ضبط عنوان الكتاب هو ما جرى عليه مفهرسو 


الخزانات العامة والخاصة -ونحن منهم- هو عنونة الكتاب ب (تعليقة 
الوانوغي) على تهذيب المدونة. 

ثانياً: من تعمق في التعليقة وقف على فوائد وفرائد في اللغة والمنطق 
والأصول والتاريخ والنوازل» وغير ذلك» ولا عجب -والحال هذه- أن 
يكون حظ الفقه هو الأقل في التعليقة» من أوها إلى آخرهاء ولا أصدق في 
التعريف بالكتاب من قول مؤلفه ناث في خطبتها: (غرضي فيه التنقير على 
مباحث شريفة ولطائف ظريفة» وتجافيت فيه عن الكلام الضعيف أو المشهور 
في كتب أصحابناء وطريقتهم تنتج المقال عن كثرة الأنقال. فصار بصفة لا 
يستغنى عنه المحصل - ولو بدع في زعمه - ولا اللبيب - ولو نازع الكواكب 
في منزعه - ally‏ تعالى ينفعنا به» إنه سمیع (gt‏ آمين» آمين). 

ثالثاً: ربا نقل الوانوغي بالمعنى بأسلوب يوهم -فيه- أنه نقل بالنص» 
كمثل قوله: وقد قال صاحب الصحاح: (الآزل: القدم). قال: وذكر بعض 
pal‏ العلم أن أصل هذه اللفظة ll‏ يَرّل) ثم تُب إليه (أزلي) على غير 
قياس» كما قالوا في المنسوب إلى ذي يزن AGD‏ 

قلت: "الذي قاله الجوهري في الصحاح: ذكر بعض أهل العلم أن أصل 
هذه الكلمة قوم للقدم: لم يزل» ثم نسب إلى هذاء فلم يستقم إلا باختصار 
فقالوا: يلي ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لأا أخف. فقالوا: أزلي» كا قالوا في الرمح 
pel‏ ال دى نان E‏ 


(1) النص المحقق: 42/1. 
(2) الصحاح» للجوهري: 1622/4. 
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رابعاً: ley‏ أسهب الوانوغي في شرح بعض عبارات"التهذيب" العقدية 
على منهج أهل الكلام؛ مثال ذلك: قوله عند قول البراذعي: (لا إله إلا 
(ait‏ هلهنا ببحث: قال التبريزي وغيره: خبر (لا) التبركة محذوف تقديره (في 
الوجود)ء ولا يجوز أن يكون الاستثناء Aas‏ لأنه مِن مذكورء والقصد 
الإخراج؛ لأن المستثنى منه عام والمستثنى خاص» ولو كان خبراً لزم منه 
الإخبار عن العام بالخاص. 

ابن هشام: قول بعضهم: إن اسم الله (خيرُ التبرئة) VS‏ تعمل إلا 
في SII‏ المنفيّة» واسم الله تعالى معرفة موجبة . 

قلت -أي الوانوغي-: بحثت مع بعض الفضلاء من قضاة الديار 
المصرية ألقائل أن يقول: إن (لا إله) الذي هو مستثنى care‏ إن كان باعتبار ما 
تناوله المفهوم لزم ا HEL‏ وإن كان لا باعتبار کون مفهومه LAS‏ بل بمعنى 
أنه det‏ فيلزم استثناءٌ الشيء من نفسه! 

أجاب بأن قال: نختار الثاني» ولا يلزم المحذور المذكور؛ لأن المفهوم من 
المستثنى منه شيءٌ له العبادة بحق» والمفهوم من المستثنى ذات تجب ale‏ 
والامتناع في صدق وصفين على موضوع واحد. 

قلت له: هذا غير صحيح؛ من وجهين: 

أحدهما؛ أن يقال: هذا الاستثناء إما أن يكون منفصلاً فيلزم المحذور 
الأول أو متصلاً فيلزم تقدير كون المستثنى منه عاماً؛ فيلزم بطلان الاتحاد. 

الوجه الثاني؛ أن قولكم: (لا) امتناعٌ في صدق وصفين... إلى آخره» إنم| 
ذلك حيلف يكون Lol eto lo‏ )15 كان أحذها Li‏ والآخر Late‏ فاد 


(1) انظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 226/1. 


ú 
- 


فسلمّه ly‏ بصحته . 


قلت: قال في "شرح الإلمام": النحويون يقولون في (لا إله إلا الثه)» 
وأمثاله أن حر (Y)‏ محذوفء ويقدّرونه ب (لا إله موجوة)ء وما أشبه ذلك 
ونازعهم في ذلك بعض أكابر المتكلمين بناءً على أن نفيّ الماهية مِن غير Jb‏ 
أعم من نفيها cs‏ والتقديراتٌ المذكورةٌ مقيّدة» فكان الأول أولى. 

وقال بعضهم: لا خلاف بين النحاة أن (إلا) هنا بمعنى Cab)‏ والتقدير: 
لا إله غيرٌ الله كقول الشاعر: 
وكل أخ يفار op ta‏ لعميرٌأبيكإلاالفرقدان 

أي: غير الفرقدين. 

وقال تعالى: AL‏ إلا الله 
الأنبياء: 22]. 

قال: والذي يدل على صحته أنا لو حملنا (إلا) على الاستثناء لم يكن 8 US‏ 
YD‏ إله إلا الله) توحيداً ob Lae‏ تقديرٌ الكلام لا آلهة مستثنى منهم الله ولا 
يكون نفيٌّ الآههة لا يستثنى منهم الله» بل هو عند من يقول بدليل الخطاب 
يكون إثباتاً لذلك» وهو كفرٌ. 

ولما اتفقوا على إفادته التوحيد وجب Jr‏ (إلا) على معنى (غير). Dal‏ 

خامسا: يكثر الوانوغي : من إيراد مسائل أصولية يستدل لها أو بها في 
تعليقته؛ ومن أمثلة ذلك: ۰ 


Y &... 544)‏ [سورة 


Digs Ji Jus‏ إخراج الخاص من العام 2 قوله: «وأخرجوا مسجد 
الحرام من عموم كل مسجد؛ OY‏ تحيته الطواف» (iS y‏ فعل Du‏ 


(1) النص المحقق: 114/1. (2) النص المحقق: 137/1. 


Gall‏ 39 أحمد بن عبد الكريم نجيب 


مثال gl‏ مسألة: تخصيص العموم بالقياس؛ في قوله: «وعندي أن دلالة 
حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» لا تتناول 
مسألة تكرار الركوع بتكرار الدخول؛ لأنه إن نظرنا إلى صيغة النهي, فالنهي 
يتناول جلوساً قبل الركوع» فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي» وإن 
نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجَّه لركوع قبل جلوس» فإذا GBI‏ معام 
Dal. oS ale‏ 

سادساً: قد يسهب الوانوغي إسهاباً لا طائل من ورائه» وقد يأتي فيه با لا 
علاقة له بموضوع الكتاب ولا Lo‏ صنف من أجله؛ كمثل توسعه -جدًاً- في 
ذكر مسائل وأحكام e‏ حيث نقل نقلاً مطولاً في هذا الموضوع كان يكفي 
لو جاء فيه بكلمات قلائل» ولكنه تعدى الكلات إلى الفقرات» بل والصفحات 
التي جاء بها بطولما من كتاب "آكام المرجان في أحكام GY WOU‏ عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي» المتوفى سنة 3769« 
تناول فيها مسائل من قبيل إمامة الجنيٌ» ودخوله ALI‏ وأكله وشربه» ورؤيته 
الله تعالى» والتزاوج بين SA‏ والإنس0©. 

سابعاً: يكثر الوانوغي من ذكر مجالسته ومشافهته» وذكر ما فتح الله عليه 
في تلك المجالس؛ كمثل قوله: (وقد شافهت شيحَنا بهذا البحث معه» وقررت 
له ó‏ على ما قال ple LS Le‏ قدومي من المشرق» فلم يجد له جواباًء والله 
تعالى واهب الفضائل)80. 

ثامناً: نجد في تعليقة الوانوغي ما لا نجده في غيرها من أقوال شيوخه 
(1) النص المحقق: 137/1. 


)2( النص المحقق: 128-127/1. 
(3) النص المحقق: 46/1 . 


- كابن عرفة وغيره- لأنها من سماعاته وليست ما كتبوه في كتبهم SA‏ 
عنهم؛ ومن أمثلة ذلك: 

مئال أوّل: ye ns OILY‏ جعل دباءً أو باذنجاناً أو بقلاً في ماء ثم 
وجد في ذلك فأرة؟ قال: يغسله ويأكله.اه(). 

مثال QU‏ البراذعي: (ولو آجر عبداً ثم Mal‏ 

الوانوغي: في هذا OU‏ مسألة وقع البحث فيها بالديار المصرية بين 


المالكية والشافعية؛ وهى: aa‏ شركة بين اثنين نصفين - مثلاً - آجر Lal‏ 


نصيبه من أجنبي أربعة أعوام - مثلا - ثم لما مضى عامان حبس نصيبه» ثم 
قَسّها الأرض» فصار نصيب المحبس في ناحية» ثم قام المكتري وأراد فسخ 
القسمة» واحتج ob‏ حقه في نصف الأرض شائعاً أحسن منه متميّزاً ولا 
وقعت الإجارة إلا كذلك. فهل له مقال Sy el‏ 

فأجاب شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني ثم الشافعي: بأن 
القسمة صحيحة» ولا مقال للمكتري. 

وأجاب بعض المالكية بأن قال: لا تصح القسمة» وتفسخ ... وقال 
شيخنا ناصر الدين قاضي القضاة 0 المصرية: لا تصح القسمة؛ لتعلق 
حق المكتري على طريق الشيوع ... قلت - أي الوانوغي-: والصواب جواب 
o RENT‏ 


(1) النص المحقق: 50/1. 

)2( انظر: المسألة في بذيب البرذاعى: 370/3. 

(3) انظر: النص المحقق: 165/2» ولله در الوانوغي -وهو مالكي جلد- لم يمنعه تمذهبه 
بمذهب pla]‏ دار ا هجرة من ترجيح البلقيني الشافعي» وتقدمه على قول شيخه ابن التنسي. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


تاسعاً: أودع الوانوغي في تعليقته كثيراً من النوازل التي نزلت في co pas‏ 
فأجاب Lee‏ هو أو co pe‏ وهذا Fal‏ مفيد في دراسة الحالة العلمية لعصر 
المؤلف. 

فمن أمثلة ما حكم به بنفسه؛ ما ذكره في قوله: E‏ عندي مسألة عام 
أربعة» UL,‏ أثبتها هنا وهي: رجُلٌ استظهر بعقد حبس معقب بشاهدين عدلين 
أعذرت لغريمه فقدح في أحد الشاهدين با سقطت به شهادته» فلا بقي شاهد 
واحد ضعف الرسم» فقلت لصاحبه: هل عندك من تحييه به وتقويه؟ فقال: 
a‏ فأجلته أياماً ثم أتى بشاهد يشهد بالتحبيس الموصوف فافتقر إلى تزكيته 
فأتاني بالعدل الباقي له في رسمه ليزكي هذا الثاني» فهل تصح تزكيته له» ويتم 
الرسم؟ ol‏ لا؟ 

فقلت: في هذه المسألة لا تصح. 

ثم GUT‏ بعدول آخرين زكوه فصح الرسم بعد الإعذار والتسليم. 

¿yy rad bl, 
بعدلين يشهدان له - أيضاً - بذلك الحق‎ Gh بشاهدين بحق على رجلء ثم‎ 
على الرجل الذي شهد عليه الشاهدان الأوّلانء فيزكي الشاهدان الأخيران‎ 
الأولين؟‎ 

قال: lola‏ جائزة وتزكيتهماء وقد ثبت الحق على من شهدوا عليه. 

قيل له: ولم؟ 

قال: مِنْ JE‏ أن الشاهديّن قد ثبتا لا محالة؛ ON‏ الشاهدين ye‏ زادا 
صاحب الحق خيراء أرأيت لو جاؤوا مجيء مزكيان ألم تنبت تزكيتهم؟ 

فلا قالوا: شهدنا أن هؤلاء شهدوا بحق» وأن الحق لهذاء فقد زادوه 595 
وتثبيتاً لحقه. 


le تن‎ Je} ON SI Olay OMe ollo go قزل ف ف‎ 
وزكى هؤلاء وهؤلاء ؟‎ 


فقال: تزكيتهم وشهادتهم جائزة . 

وجه الأخذ أنه fle‏ صحة تزكية الأخيرين SW‏ بتقرر الحق بالأولين 
- يريد في العدد - iby‏ قال: لو فرض إسقاط عدد الأخيرين بالنسبة إلى 
شهادتهم» وأتوا بمجرد التزكية صحت» فمفهومه: لو م يكمل الحق الأول م 
تصح التزكية؛ لآنه جار بشهادته نفعا. 

وأخذت ذلك أيضاً من جواب تُب لابن عبد السلام في عين هذه 
e salió Jia a is ja‏ والله تعالى يلهمنا الصواب i]‏ 1,5 
Ds‏ اه (1). 

ومن أمثلة ما حكى فيه جواب غيره عن نازلة نزلت في عصره: قال شیخنا 
ابن عرفة: انظر لو تزوجت قبل حيضة» فأتت بولد لخمسة أشهرء ثم بولد آخر 
لشهرين. قال: ونزلت في تونسء فأفتيت فيها بن الولد الأول للأول والثاني 
للثاني. 

قلت له: هذا مشكل با في لعانها وغيرها. قال: نعم. 

وقد كان الشيوخ يستشكلونه بم ذكرت» لكن الفرق بينهما أن ما في اللعان 
الواحد متحد وهنا متعدد. فيصدق على الولد الثاني في نازلتنا Lal‏ وضعته 
ERAS‏ فيكون al gu‏ )@ 

عاشراً: لم Jad‏ الوانوغي -غالباً- استنباط ما حمل البراذعي على اختصار 


(1) النص المحقق: 480/2. 
(2) النص المحقق: 264/1. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


كثير من عبارات المدونة في تهذيبه» ومن أمثلة ذلك: 

مثال أوّل: 

البراذعي: (قيل: لم وقعت به الحرمة؟)(. 

الوانوغي: اختصرها SN‏ من وجهين: 

الأول: بالنسبة إلى أسدء وتقريرٌ ما يخيله من الإشكال أن يقال: استشكل 
أسد نشر الحرمة مع كونه نجساء فكأنه يقول: القول بنجاسته مع نَشْرِه الحرمة 
متناف ... الوجه الثاني: بالنسبة إلى البراذعي؛ اختصرها WIE SY‏ على نظرء 
وإشكال: 

أما النظر فتقريره أن يقال: الوجه في المناظرة ألا يؤتي بأمر أجنبي be‏ فيه 
النزاع» Uy‏ كان النزاع بين أسد وابن القاسم في اللبن الكائن في الحيوان CN‏ 
أضاف إليه شيئاً آخر لا نزاع فيه» وهو ما وقعت فيه الفأرة. 

وأما الإشكال فهو عدم صحة القياس؛ لأن الحرمة وباب EH‏ 
مفترقان» فلا يلزم من الحنث به ستر الحرمة به(2. 

‚ob مثال‎ 

البراذعي: قوله: (قيل: فمن وقع في سهمه)(. 

الوانوغي: اختصرها لإشكاها من سبعة أوجه: 

الأول: نقصان الجواب ... الثاني: لإشكال الجواب ... الثالث: لإشكاها 
من جهة التقييد بالمسلم مع كون الذمي كذلك. 
(1) انظر: المسألة في تهذيب البراذعي: 2/ 448. 


(2) النص المحقق: 363/1. 
(3) انظر: المسألة في de‏ البراذعي: 54/2. 


الرابع: ما اقتضاه قوله: إن علم من المفهوم؛ فإن مفهومه لو شك لما منع 
من الوطء. 


الخامس: أن السؤال أعم من الجواب ... السادس: أنه ذكر قبل هذا: إذا 
كان في الغنيمة مال لمسلم؛ إما أن ze‏ بعينه أم لا؛ فإن عرف لم يقسم... إلى 
آخره» وهي إن| هي بعد القَسم» وتقدم له بالمفهوم أنه بعد القَسم لا حق لربه 
فيه. السابع: لإشكال تصورها فإنه إذا علم لا يصح القَسْم؛ فضلاً عن أن 
يعرضها على lo‏ وأيضاً السؤال عام» وإن كان ذمياً ابتاعهاء والجواب Je‏ 
بالمسلم اه (1). 
* من هو gio‏ التعليقة: 

وبعد أن فرغت من العمل في تحقيق التعليقة» واستوت على سوقهاء ودنا 
جناهاء طفقت أبحث في كتب السير والتراجم؛ عن dsd ode y‏ فصادف أن 
أول مصدر طالعته في هذا الصدد كان OLS‏ الشيخ محمد بن محمد خلوف 
الذي سماه «(شجرة النور الزكية»» واستوقفني قوله فيه: (هو: أبو عبد اللّه» 
محمد بن أحمد. نزيل الحرمين الشريفين» ...» له طرر على المدونة» في غاية 
الجودة» ... وتوفي بمكة سنة 819ه. 

وقيل: إن الطرر المذكورة هي لأبي مهدي عيسى الوانوغي ... ل أقف 
على وفاته "(2. 

وقال في ترجمة المشدالي تلميذ صاحب التعليقة» ما نصه: "... ألف تكملة 


)1( انظر: النص المحقق: 199/1. 
)2( شجرة النورء لمخلوف: 243/1. 


الدكتور أحمد بن عبد الڪريم نجيب 


حاشية GI‏ مهدي الوانوغي على المدونة» في غاية الحسن والتحقيق "(. 

وكان في مكتبتي el‏ الشروح والحواشي ". لعبد الله محمد الحبشي؛ 
فتناولته وأكببت عليه بتلهف. لعلي أجد فيه ما يشفي غليلي» ولكني فوجئت - 
فيه - بها زادني حيرة على حيرة؛ إذ نسب صاحب الجامع التعليقة أول الأمر إلى 
أبي مهدي عيسى بن صالح» وبعدها بأسطر عاد لينسبها إلى أبي عبد al‏ حمد 
بن أحمد» ثم قال: "وعلى هذه الحاشية حاشية: أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم 
بن محمد بن عبد الصمد المشدالي البجائي المغربي» المتوى سنة 866ه ")62 
فجزم بأن تكملة المشدالي هي على حاشية أبي عبد الله» وليست على ما تسب 
إلى أبي مهدي أول الأمر. 

فوقع في نفسي أن ثمة إشكالاً في اسم صاحب التعليقة» وترددٌ في نسبتها 
إلى Ul‏ عبد الله» أو أبي مهدي» خاصة oly‏ لكليها تتلمذاً على ابن عرفة ؛ 
فعقدت العزم على أن أبدأ مقدمة التحقيق بالبحث في حل هذا الإشكال 
بحسب الإمكان» حتى اجتمعت لي مادة علمية أوجزها فيا يلي: 

ie 5 pail‏ وصلتنا لمن fat‏ أن يكون مؤلف التعليقة أوردها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني : - ونقلها عنه كل أصحاب تراجم المالكية من بعده - 
قال فيها: 

"هو: محمد بن أحمد بن عثان بن عمرء التونسي المالكي المعروف 
بالواتّؤغي» أبو عبد الله - بتشديد النون المضمومة وسكون الواو بعدها 


(1) تج رة النور لمغلرف263/1, 
)2( جامع الشروح والحواشى» ! 5235 236 


معجمة- ولد سنة تسع وخمسين Di a y‏ وسمع من أبي الحسن البطرني» 
وأبي عبد الله بن عرفة» ولازمه في الفقه وغيره» وعني بالعلم» وبرع في الفنون» 
مع الذكاء المفرط» وقوة الفهم» وحسن الإيراد» وكثرة النوادر المستظرفة» 
والشعر» وكان كثير الوقيعة في أعيان المتقدمين» llo y‏ العصر» وشيوخهم 
شديد الإعجاب بنفسه» والازدراء بمعاصريه؛ فلهجوا بذمه» وتتبعوا أغلاطه 
في فتاويه» أقام بمكة Ly gle‏ ثم بالمدينة دهراً مقبلاً على الاشتغال والتدريس 
cial‏ والاقاف ld ss‏ عن وكان قد اتسيف ls‏ 


اجتمعت به بالمدينة» ثم بمكة» وسمعت من فوائده. 

مات في سابع عشر ربيع الآخر بمكة. 

وله أسئلة مشكلة كتبها للقاضي جلال الدين البلقيني فأجابه عنهاء وكان 
هو قد بعث بنقض الأجوبة "(©. 


da, ماع‎ al 
Mu 


ونقل هذه الترجمة عن ابن حجر - وزاد علي ما أورد فيها- السخاوي» 
والسيوطي» والقرافي» والتنبكتي. وابن العماد» وآخرون. 

نعته السخاوي بنزيل الحرمين» وزاد في تر حته أنه نشأ ودرس في تونس 
وسمع من مسندها ومقرئها أبي الحسن بن أبي العباس البطرنى خاتمة أصحاب 
ابن الزبير بالإجازة» ومن ابن عرفة» وانتفع به في الفقه والتفسير والأصلين 
والمنطق ... وعن Ul‏ العباس القصار عدة كتب في العربية» وعن آخرين. 
(1) قال السخاوي والبدر القرافي: (ولد - ظناً- سنة تسع وخمسين وسبعمائة)» انظر: N‏ 


اللامع» للسخاوي: 4/7( توشيح الديباج» ص: 156. 
A‏ لايق 1:22 339 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


واعتنى بالعلم أتم عناية» وكان عارفاً بالتفسير والأصلين والمنطق 
والعربية والفرائض والحساب والحر والمقابلة وغيرهاء وأما الفقه فمعرفته به 
دون معرفته بهاء مع حسن الإيراد للتدريسء والفتوى» والاستحضار لنكت 
طريفة» وأشعار لطيفة» وطراوة نغمة في إنشادهاء ومروءة Lali‏ ولطف عِشْرَةٍ 
وكونه لشدة ذكائه وسرعة فهمه إذا رأى شيئاً وعاه وقرره وإن لم تسبق له 
به عناية. 

وقد درس وأفتى وحدَّث وأذن في الرواية لجماعة من لقيتهم» وله أجوبة 
عن مسائل عند صاحبنا النجم بن فهد» بل له تأليف على قواعد ابن عبد السلام زاد 
عليه فيه وتعقب كثيراًء وكذا أرسل من المدينة النبوية بأسئلة عشرين دالة على 
فضيلته ... علماء مصرء أجاب عنها الجلال البلقيني إلى غير ذلك من فتاو كثيرة 
متفرقة يقع له فيهاء بل وفي كل ما تقدم OWE‏ كثيرة للمنقول» ومقتضى القواعد 
ما ينكر عليه سيا مع تلفته لمراعاة السائلين بحيث يقع له بسبب ذلك مناقضات» 
GULL Cue Liss‏ لسانه في أعيان من العلماء خصوصاً شيخه ابن عرفة» ومن 
هو أعلى وأقدم كالتقى والسبكي بل والنووى. 

وحاز Les‏ كثيرة» ودنيا واسعة - بالنسبة لمثله - فأذهبها بإقراضها للفقراء 
مع معرفته بحالهم» ولكن يحمله على ذلك رغبته في الربح الملتزم فيهاء وناله 
بسبب ذلك ما لا يليق بالعللاء من كثرة تردده للباعة» وإعراض بعضهم عنه 
ad‏ 

مات بمكة في ربيع الآخر سنة تسع عشرة بعد علة ay gh‏ ودفن بالقرب 
من قبر الشيخ أبي الحسن الشولى بالمعلاة. 

ترجمه الفاسي في تاريخ مكة مطولاً - وهو ممن أخذ عنه- وفي ترجمته عنده 
فوائد» وكذا ترجمه في تاريخ المدينة» والتقي بن فهد في معجمه. والمقريزي في 


gis‏ 002 وشيخنا فى إنبائه10). 


eae 
قال البدر القرافي- بعد مانقله عن ابن حجر -: "وله حاشية على‎ 
التهذيب للبراذعى في غاية الجودة؛ محتوية على أبحاث جليلة مرتبة على‎ 
.©( مقدمات منطقية» ووضع عليها المشدالي ذيلاً فائقا"‎ 


Bl,‏ البدرٌ القرافي على نسبة التعليقة إلى Gl‏ عبد الله الوانوغي كل من: 

ابن القاضى في «درة الحجال)» ويحيى بن محمد بن محمد الحطاب 
e SIN‏ «أحكام الوقف)4» وعمر رضا كحالة. في (معجم 
OU a EM‏ والشيخ محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ محقق تهذيب 
البرادعي PU pte‏ وبشير ضيف بن أبي بكر بن البشير بن عمر العربي 
الجزائري المالكى في «مصادر الفقه SU‏ أصولاً وفروعاً في المشرق 
والمغرب قدياً وحديثاً) 270 ومحمد الآمين (عرفات) بن فتى العلوي» في نظمه 
المسمى «رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال»» وآخرون. 


(1) الضوء اللامع» للسخاوي: A/T‏ وعنه: بغية الوعاة» للسيوطي: 31/1 و32 وابن العماد 
في شذرات الذهب: 138/7 و139» وباختصار الزركلي في الأعلام: 331/5. 
O)‏ الديباج» للقراني» ص: 157. 
(3) دارة lett‏ لابن القاضي: 39/2. 
(4) أحكام lu‏ الحطاب» ص: 309 
)5( معجم المؤلفين» عمر كحالة: 289/8 
(6) المقدمة التحقيقية لتهذيب البراذعى: 144/1 و145. 
)7( مصادر الفقه المالكي» بشير ضيف الجزائري» ص: 20. 
(8) قال الشيخ عرفات [BU‏ 
al, ine‏ الوائثوغي كان من A‏ النبوغ 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


وهذا ما يشهد له ما جاء على غلاف مخطوط التعليقة الذي يحفظ في 
مكتبة محمد عبد الحى الكتاني» التى نقلت إلى الخزانة العامة بالرباط» وحفظت 
تحت رقم (830ك)؛ حيث جاء ما نصه: " مؤلف هذا الكتاب محمد بن أحمد 
بن Olde‏ بن عمر الوانوغي ... . 

وقال التنبكتي بعد أن أورد كلام السخاوي بواسطة السيوطي: "وذكر 
القاضى القرافي أن له حاشية على التهذيب في غاية الحودة» محتوية على أبحاث 
جليلة مرتبة على مقدمات منطقية. اه. 

ie‏ المدونة هو أبو مهدي عيسى بن صالح بن يحيى بن محمد 
الوانوغي كا في أول تكملة المشدالي» وهو من أصحاب ابن عرفة. 

حج عام ثلاثة وثانائة ورجع للغرب» وصاحب الترجمة بقي بالشرق 
> مات» فاعلمه" (1). 

وقال التنبكتي في موضع آخر: " الوانوغي» عيسى بن صالح بن يحيى بن 
tot‏ أبو مهدي الوانوغى» صاحب حاشية المدونة "(2. 

وذكره - أيضاً- في ترجمة ابن التنسى» وكان مما قاله فيها: "وأخذ ace‏ 
الإمام gl‏ مهدي الوانوغي» ونقل عنه في حاشيته على المدونة "(6©. 


عنهرَّوَىا لشيخ ابن ناجي ye ty GAN‏ حاب نجل عَرَفَهُ 
a a]‏ وماتفي التاسع تسعة عكر 
(1) كفاية المحتاج» التنبكتي» ص: 3805379 ونيل cle‏ له» ص: 151 و152. 
(2) كفاية المحتاج» Sal‏ ص: 223. 
)3( كفاية المحتاج» التنبكتي» ص: 53. 


المقدمة التحقيقية ER‏ 


وذهب - تبعاً للتنبكتي- في نسبة التعليقة إلى أبي مهدي كل من 

ML القاسم محمد الحفناوي» في كتابه: «تعريف الخلف برجال‎ yl 
علي» في كتابه: «(اصطلاح المذهب عند المالكية)(2»‎ Lal ومحمد إبراهيم‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ Gl وآخرون سنأتي على ذكرهم فیا‎ 
ER 

غاب عن التنبكتي : أن نحت السخاوي GV:‏ عبد abl‏ الوانوغي بنزيل 
الحرمين0© يصدق على أبي عبد call‏ ولا يصدق على al‏ مهدي؛ OY‏ نزول 
الحرمين يقتضي البقاء في الحجاز ما بقى من الأجل» وهذا ما أكده التنبكتي 
نفسه حيث قال عن أبي مهدي: إنه حج عام ثلاثة وثمانائة» ورجع للغرب» 
وأما أبو عبد الله -صاحب الترجمة - فبقي بالشرق حتى Mob‏ 

وفي التعليقة نفسها مايدل على تواجد مؤلفها الوانوغي قبل العام الذي 
ذكره التنبكتي بسنوات حيث ذكر أنه التقى قاضي المدينة برهان الدين ابن 
فرحون الذي توفي سنة 799ه. فيفاد من ذلك إما أن الوانوغي قد حج أكثر 
من مرة» أو أنه أطال المقام في الحجاز حتى صدقت عليه صفة نزيل الحرمين 


EN 
KA 


وقد حاول - جاهداً- الباحث الليبي: محمد احمد المؤلف. في أطروحته 
لنيل درجة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف» والتي حقق فيها "تكملة 
المشدالي على تعليقة الوانوغي "؛ أن يثبت نسبتها إلى أبي مهدي الوانوغي فلم 


(1) تعريف الخلف» للحفناوي» ص: 105 و106 . 

)2( اصطلاح المذهب عند AU‏ لمحمد إبراهيم» ص: ASA‏ 

(3) الضوء اللامع» للسخاوي: 4/7. 

)4( كفاية المحتاج» التنبكتي» ص: 380.5379 ونيل الابتهاج» )64 ص: 151و152. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


يجد دليلاً - يعتد به- على دعواه سوى ما ذكره المشدالي في صدر التكملة؛ وهو 

"وبعدٌ؛ فإن بعص قُضَلاء أصحابنا LEY‏ والمجتهدين A‏ 
LAN‏ كلام الشيخ الفقيهِ الفاضل النبيه القاضي المحقق المتقن» 
Ul‏ مهدي عيسى EN‏ في تعليقه على «التهذيب»؛ بها ABS‏ ما GATA‏ 
مِنْ عباراته» iy‏ ما حَفِيَ مِنْ إشاراته؛ لتَكْمُلَ بذلك فائدته» Jas y‏ 
ALU‏ عائدته» فاستخرت الله تعالى في ذلك Zeb‏ إلى lb‏ وأسعفته في 
تحصيل رغبته» وربا أضفت إلى ذلك ما بحسن من ES lo y Lg SN‏ فيه من 


جلائل الفوائد . 
وساق إلى قول المشدالي أدلة لا تستوي على سوقهاء وإن TS gle‏ أعناق 
نصوصهاء وفيا بلي أوجز كلامه: 


ا 


أن px AICS‏ لم تذكر GY‏ عبد الله أيّ US‏ يتعلق بالفقه» سوى 
تعليتٍ على قواعد ابن عبد السلام» زاد عليه فبه» وتعقبه djs‏ وانتقده» ول 
يسلّم له ذلك. قال 5 تقي الدين الفاسي : ((وأوقفني على موضع من ذلك يتعلق 
Lae‏ الذي O‏ ده ولح apo clini‏ 
كث من هذا المعنى))(). 

قالت: في كلام الباحث المتقدم ما BET‏ غزله؛ فتعليقة الوانوغي ليست 
من كتب الفقه -أصلاً- وإن كان صاحبها قد وضعها على Ctl US‏ هو 
'التهذيب » ومن تعمق فيها وجد فيها من الفوائد والفرائد في اللغة والمنطق 
والأصول والتاريخ والنوازل» وغير ذلك» ولا عجب - والحال هذه - أن 
يكون حظ الفقه هو الأقل في التعليقة» من أوها إلى آخرها. 


(1) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: 309/1 و310. 


ثم- من DÍ‏ يستدل الباحث بأن كتب التراجم لم تذكر لأبي عبد 
الله LES‏ في الفقه. ويعتبر هذا دليلاً على أن التعليقة ليست من تآليفه. 

وأنا أتساءل: وهل ذكر dol‏ منهم أن GY‏ مهدي كتاباً في الفقه؟! بل؛ هل 
ذكر له tof‏ منهم أن له مؤلفات - أصلاً-» ولو في غير الفقه؟!! 


ثم تابع الباحث يقول: "قول السخاويّ في ترجمته GV‏ عبد الله: (( كان 
غارفا go y e‏ والمتطق والعربية yy litt yl, Ms‏ 
والمقابلة» Lely‏ الفقه فمعرفته به دون معرفته DD) (Cla‏ 

قلت: مانقله الباحث عن السخاوي يؤكد تضلع الوانوغي في العلوم 
التي أشرنا إليها في تعليقنا السابق» وأما قول السخاوي: " وأما الفقه فمعرفته 
به دون معرفته بها" فلا يدل - بحال - على أن الوانوغى كان Ske‏ أو غير 
ملم بالفقه» ولكن غاية ما يمكن أن يدل عليه هو عدم بلوغ المراتب العليا في 
الفقه؛ كمرتبة الاجتهاد المذهبى أو المطلق. 

واستدل الباحث على دعواه بقول التقي الفاسي: "وله فتاوى كثيرةٌ متفرقة ا 
dad‏ كثير منها؛ لمخالفته في ذلك المنقولٌ ومقتضى القواعد ON"‏ 

قلت: عدم السداد في الفتاوى لا يقتضي عدم المعرفة بالفقه» ولا نفيّ أن 
يكون للمفتي تأليف فقهئٌ. فكم من GUS‏ مصنف في الفقه لا يعتد به في 
الفتوى) ثم إن التقي الفاسي علل عدم السداد في فتاوى شيخه بمخالفة 
المنقول ومقتضى che pill‏ ولم يشر - وهو العارف بحال شيخه- إلى أنه لم يكن 
(1) الضوء اللامع: 4/7. 
(2) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 310/1. 
(3) لعلنا نذكر في هذا المقام ما قيل عن التحذير من الفتوى بما في تبصرة أبي الحسن اللخمي» 

وهو ما تناوله المحقق بالعرض والنقد في المقدمة التحقيقية. انظر : التبصرة» للإمام 

اللخمي» e‏ 1 ومابعدها. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


فقيهاًء مع أن "المنقول" يكثر استعماله في اصطلاح المالكية للإشارة إلى ما 
روي ونقل عن الإمام مالك وأئمة المذهب من بعده» وليس المنقول عن 
الكتاب والسنة؛ ls‏ هو المتباور» وهذا ما أخذ alte‏ على أئمة LS‏ كابن شعبان 
القرطي» وابن عرفة الورغمي؛ فتنبه! 

ثم حاول الباحثٌ أن يبرهن على دعواه بشهرة أبي عبد الله الوانوغي في 
كتب التراجم» مع ندرة ذكر Yl‏ مهدي الوانوغي» وقلة أخباره في تلك الكتب» 
وهذا Y‏ علاقة له بإثبات نسبة التعليقة إلى sl‏ منهماء بل هو إسهاب لا طائل 
من ورائه» ولا علاقة له بالمقصود. 

WEEE 

* ترجيح نسبة التعليقة إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي: 

والذي انتهينا إليه بعد هذا التطواف في الخلاف هو طمأنينة النفس إلى أن 
الراجح أن صاحب التعليقة» هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي 
التونسي SUN‏ المتوفى سنة: 819ه» مع بقاء احتمال ورود الخطأ في ثبوت 
هذه النسبة» وما أجمل قول القائل: (قولي صواب fart‏ الخطأء وقول مخالفي 
خطأ يحتمل الصواب)؛ ولذلك آثرت أن أستبدل (تأليف) التي تكتب عادة 
قبل اسم المؤلف على غلاف الكتاب بكلمة (لعلّها)» راجياً أن أكون بذلك قد 
أبرأت ذمتي في البحث والتقصي بقدر الوسع والطاقة. 
alles pal *‏ عملنا في التحقيق ومنهجنا في التخريج والتوثيق: 

وفيا يلي أوجز al‏ معالم عملنافي التحقيق ومنهجنا في التخريج 
والتوثيق: 


1- رقمنا الكتاب وَفْقّ قواعد الإملاء العصريّة» وصحّحنا ما وقح فيه 


ELE‏ من أخطاء إملائيةء ثم قابلناه حرفاً حرفاً على النسختين اللتين حصلنا 
علي صورتيهماء وسلكنا في إثبات الفوارق الواقعة بين النسختين منهج النص 
المختار» فأثبتنا في المتن ما رأيناه أولى بالتقديم على غيره» وأشرنا في الموامش 
Ayal WE hs sob‏ 

2- أثبتنا أرقام المخطوطات بالاعتماد على نسخة المرموز ها بالرمز (ع)» 
والتي bit‏ أصلها تحت رقم )3830( في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن 
نقلت إليها من مكتبة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني . 

3- استعنا في ملء بعض الثغرات ومواطن البياض والطمس الناتجة عن 
قرض الأرّضةء وتأثير الرطوبة» وغيرهما من عاديات الزمن» بالرجوع إلى 
نسختنا الخطية الأصلية لتكملة المشدالي على التعليقة» فإن لم يسعفنا ما في 
ALS‏ أفدنا ما طبع -محققاً أو غير محقق- من المصادر التي نقلت كلام 
الوانوغي» باللفظ أو بالمعنى. 

4- أدرجنا كلام البراذعي في تبذيبه ضمن إطار مستقل؛ وذلك OY‏ 
الوانوغي : كان يقتبس من البراذعي الكلمة والكلمتين» والجملة والجملتين - 
باختصار مخل في الغالب-» وهو ما لا يكفي لفهم مراد البراذعي بمعزل عن 
السياق الذي ورد فيه النص المقتبس منه. 

5- أثبتنا في الحواشي السفلية ما لاغنى للقارئ عنه من تكملة 
المشدالى is‏ 

6- كتبنا الآيات القرآنية وأجزاءها بالرسم العثاني» وعزوناها إلى 
مواضعها في كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيهاء 
بدءا بالسورة ضمن معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الآية]» وجّعلنا ذلك 
عقب ذكر الآية مباشرةً» وليس في الحواشي. 

7- خرجنا الأحاديث التي أوردها المؤلف في النص» أو أحال عليها أو 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجبب 


أشار إليها دون a al‏ من دواوين السنة المعتبرة مع التزام ما يلي في التخريج: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فلا نتوسع في تخريجه. 
ونكف عن بيان درجته» اكتفاءً بها تفيد رواية أحد الشيخين له من الجزم 

ب- إذالم يكن الحديث في أي من الصحيحين فنخرٌ جه من دواوين 
المحدثين المعتبرة بتقديم السنن الأربعة» ثم بقية المصادر مرتبة حسب الأقدم 
ias‏ ونورد كلام العلماء فيه» مع التفصيل في بيان حال رجال الإسناد 
ÁS‏ فيهم» وعلله إن ُجدت» وتوثيق ذلك cl‏ وما أنا في الحكم على 
الحديث إلا ناقلٌ عن nadal‏ أو Be‏ بآراء co AN‏ 

ج- أثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه 
الحديث» مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي» أو رقم الجزء 
والصفحة, أو جميع ما تقدم. 

د- عند عزو الحديث أو الأثر إلى غير الكتب الستة نكف عن ذكر اسم 
الكتاب والباب اكتفاءً بالإشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو الرقم 
التسلسلى أو هما معاً. 

8- أضفنا عناوين لما لم يعنون له المؤلف : في بعض المواطن» وجعلنا ما 
أضفناه ly grat‏ ضمن معكوفتين. 

9- عزونا ما تيسر عزوه من النقول والأقوال التي أوردها المؤلف إلى 
مصادرهاء بالرجوع إلى ما أتيح لنا الرجوع إليه من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة. 

Läle-10‏ سق هوامش CLS‏ وحواشيه السفلية- LS‏ من القوائد 
المنشورة في كتب المذهب» وعلى بعض مسائل الكتاب حين الاقتضاء على 
وجه الإيجاز. 


11- أوردنا تراجم وافية كافية لمعظم أعلام السادة المالكية المذكورين 
EE‏ 
12- ذيلنا eu VLSI‏ المصادن التي اعتمدناها في التحقيق (Go gly‏ 


وفهارس للموضوعات. 
مسك الختام: 


هذا؛ Y‏ وقد آن أوان رفع القلم أن أة 5 بالفضل abel‏ وأتوّج 
الإقرار بإسداء الشكر لمستحقه. وأخص من أعان على تحقيق هذا الكتاب 
ونشره» وکل من أدلى في أي مراحل العمل فيه بدلوه» أو تعهدني بشيءِ من 
توجيهه ونصحه ورأيه» أو أسهم في التحقيق بفكره وقلمه» فأشكرهم شكر 
من لا يدعي شيئاً من جهدهم لنفسه» ولا يتشبّع ب لم Laat‏ من مُعطِيه. 
والحمد الله على كل حال» ونعوذ بالله من حال أهل النار. 
$99 
إسطنبول: 


في العشرين من جماد الآخرة سنة 1434ه. 


Be 8 er y 
AI 
اله ام لی ریه‎ 


)1( أحتسب عند الله o‏ وأعتذر عن أي خطأ ¿De‏ فأنا أملي وغيري يكتب» والعهدة 
على الكاتب. 


كبنات من طور المخطوطين 


غلاف النسخة المرموزلها بالرمزرع), والتي يحفظ أصلها تحت رقم( 41830( 
في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن نقلت إليها من مكتبة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني. ويظهر على الغلاف ما ذكر من أن التعليقة هي : لأبي عبد الله الوانوغي. 


الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 


ا 


et ر‎ eae Snir N 


وجه اللوحة الأولى للنسخة المرموزلها بالرمزرع). والتي يحفظ أصلها تحت 
رقم(830 ك )في الخزانة العامة بالرباط؛ بم دان نقلتإاليهامن 
مكتبة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني 


ظهر اللوحة الأخبرة للنسخة المرموزلها بالرمز(ع)» والتي يحفظ أصلها 
تحت ( 830 ك )في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن نقلت إليها مسن 
مكتبة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني 


وجه اللوحة الأولى للنسخة المرموز لها بالرمز( ش » والتي يحفظ أصلها في 


2 


مكتبة أهل أحمد شريف في شنقيط, بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. 


ظهراللوحة الأخيرة للنسخة المرموز لها بالرمز(ش ). والتي يحفظ أصلها 


Y 
\ 
t 


7ر 
SA ee‏ 
et hh‏ 
لعلها 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي التونسي المالكي 
المتوفى سنة 19 8ه 


ار 
a 9 (E «| <‏ 
oy 2‏ 


لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد المشدالي 
المتوفى سنة 2866 


Sin 


الجزء الأول ) C61‏ 


]1/1[ بسم الله الرحمن الرحيم 
glas‏ الله على سيدنا 
ومولآنا محمد allg‏ وسلم 
نحمدك يا من بيده الخير والجود» ونصلي على أفضل مخلوق في الوجود. 
هذا تعليق لطيف عل A‏ تقف عنده الأفاضل ويعترف بصحته المهرة 
المحصلون والفقهاء المتفقون المحققون؛ وبينة هذه الدعوى الإحاطة بمكنون 
هذاالمرسوم وغرضي فيه التنقير على مباحث شريفة ولطائف ظريفة» 
وتجافيتٌ فيه عن الكلام الضعيف أو المشهور في كتب أصحابناء وطريقتهم 
تنتج المقال عن كثرة الأنقال. 
فصار بصفة لا يستغنى عنه المحصل - ولو بدع في زعمه - ولا اللبيب - 
ولو نازع الكواكب في منزعه - والله تعالى ينفعنا به إنه سمي جيب 
ee)‏ امين. 
ولما كانت a‏ قد علم مقدارها من الدواوين» ومسائلها نحو من ستة 
وثلاثين ألفاً - على ما خرج به في المدارك - وجب على كل ذي تحقيق ألا 
يعدل عنها. 


(1) انظر: ترتيب المدارك» للقاضى عياض: 305/1. 


و 


TEA, 
SR 
من نعمه‎ gar الحمد لله القديم الأزليةء الدائم الأولوهية» على ما‎ 


حمداً يؤدي شکره» ويوجب مزيله» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
أنبيائه ورسله(1). 


4ع ساهو 65 


قوله: (الحمد الله... الأزلية). 


ol ie glen قلت‎ 

الأول: قد صرح الفهري© في المسألة الثانية من باب الكلام ST‏ القِدَم 
والأزل مترادفان» فيلزم على هذا هنا إضافة الشيء إلى نفسه. 

Lo Yul ee‏ أنه مضاف إليه» بل ei‏ وهو ضعيفٌ لعدم 
S| Seu!‏ الشرائط(©. 

وأعربه بعص الفضلاء رفعاً من باب الصفة gel‏ وهو ضعيف؛ OY‏ 
قاد إلى مذهب BS‏ 


قال شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد بن e Oi e‏ والأولى عندي 


ig )1(‏ البراذعي: 167/1. 
)2( المشدالي: مراده بالفهري: هو شرف الدين عبد الله المعروف بابن التلمساني» ذكر ما 
نقل عنه في الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات من شرحه للمعالم الدينية. 

(3) المشدالي: إن أراد بذلك كون الوصف مؤنثاً بالتاء» فيمكن أن تجعل للمبالغة» ىا هي 
في علامة» ونسّابة» وفي: O58 ET‏ الله ERE‏ [سورة النجم آية: 58] على 
أحد التأويلات» وكأنه قال: القديم ¿IM‏ 
وإن أراد اتحاد المفهوم أو تقاربه» فذلك جائز عند قصد المبالغة. 
وإن أراد كون مفهومه معنى» والموصوف ليس كذلك مُنْع. 

(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي - بفتح الواو وسكون 


الجزء الأول 


الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم - نسبة إلى ورغمة قرية من إفريقية التونسي المالكي 
عالم All‏ المعروف بابن عرفة ولد سنة: 716 ست عشرة وسبعماثة وتفقه ببلاده 
على Gl‏ عبد الله بن عبد السلام الهواري شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي وعنه أخذ 
الأصول وقرأ القراءات على ابن سلامة الأنصاري وسمع على dele‏ هناك ومهر في 
المعقول والمنقول وصار المرجوع إليه بالمغرب وتصدى لنشر العلم مع الجلالة عند 
السلطان فمن دونه والدين المتين والتوسع في الدنيا والتظاهر بالنعمة في مأكله 
وملبسه وكثرة الصدقة والإحسان إلى الطلبة مع إخفائه لذلك وقدم للحج في سنة: 
6 وأجاز لابن حجر وصنف مجموعاً في الفقه سه المبسوط في سبعة أسفار 
واختصر الجوفي في الفرائض وعلق عنه بعض أهل العلم كلاماً في التفسير في مجلدين 
كان يلتقطه حال القراءة عليه وصنف في كل من الأصلين مختصراًء وكذا في المنطق 
ومات في رابع وعشرين جمادى الآخرة سنة: 3 ثلاث Ll‏ 


علامة الدلياله كانت die‏ 
ine‏ التخقيق E‏ 
gly Seal‏ هارونَ ¿Lay‏ 
يكثرةولم يكن Ela‏ 
كم بمختصر منطق SLi}‏ 
تلك التي شرّحَها الرضَاعٌ 
في ثالث من هالإمام ea‏ 


قال محمد الآمين (عرفات): 
جد الفا انس غرف 
ذاك الإمامٌ الشيخ للشيوخ 
وقد رّوى عن ابن عابد السلا 
Lil‏ الذي عنهروى LR‏ 
وني حدوده له إلداع 


2 ,, ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء محمد الأمين Colac)‏ 


mt 


WANS 


breit 


كونه من باب المجاز؛ al‏ ذي الأزلية وهو ضعيف Mal‏ 
البحث الثاني: في صحة إطلاقه على abl‏ تعالى: 
قال في الخطبة: (الحاصل: أنت الأزلي في ذاتك). 


قال الشيخ الإمام الفاضل ابن هارون في شرحه له ما نصه: يعنى أنت 


(1) المشدالي: واختار بعض المتأخرين أن يكون مضافاً إليه» على أنه من باب الصفة 
المشبهة؛ بناء على وصف المعاني با توصف به الأعيان على وجه المبالغة» كقوهم: 
شعر شاعرء أي: أزلية قديمة. 

(2) في (ع): (خطبته). 

(3) هو: أبو عبد cal‏ محمد بن هارون الكناني التونسي» المتوفى سنة 62750 قال 
التنبكتي: وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي Let al‏ عن جلة منهم 
المعمر أبو عبد الله بن هارون الأندلسي» وعنه ابن عرفة» وابن مرزوق Ab‏ له 
تاليف كثيرة منها: شرح مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي» و "شرح JU‏ 
الفقهية "2 وشرح تهذيب البراذعي على المدونة في أسفار عديدة od part‏ ولدينا نسخة 
خطية أصلية لأحد أجزائه واختصار GUI‏ والتمام ني معرفة الوثائق والأحكام i‏ 
المعروف بالمتيطية في قدر ثلثهاء أسقط وثائقها ونعمل في مركز نجيبويه على تحقيقه| 
ونشرهما يسر اللّه Ngee]‏ 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن هارون الذي قد Mi‏ بالاجتهاد المذهبيٌ ابن عَرَقَهُ 
ió o e LA‏ فيغير capta?‏ 
شرح مقصري ابن الحاجب A ed‏ 
id yy‏ جينا في ثامن القرون للخمسينا 


tale dS من‎ du eG paa FL is 


الجزء الأول = 


الأزلي وحدك دون غيرك. 
وقال بعضهم: هذا اللفظ عنه يشعر بحدوث الصفات |S‏ يقوله Mig‏ 
يتأول عليه مثل هذا. 


وأنكر بعضهم إطلاق لفظ الأزلي على abl‏ تعالى» لأنه لم يرد في كتاب ولا 


انظر ترجمته في: نيل الابتهاجء للتنبكتي :60/2 والحلل السندسية» للسراج: 
581/1 وشجرة النورء لمخلوف: 211/1 Sally‏ السامي» للحجوي: 2245/2 
وسلوة الأنفاس» للكتاني: 94/2 والأعلام» للزركلي: 234/5 ورشف الفضال 

من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 135. 

(1) جهم بن صفوانء هو: أبو محرزء السمرقندي» أس الضلالة» ورأس الجهمية» IN‏ 
المبتدع» كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول 
ob‏ الله في الأمكنة كلهاء ويقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر» هلك سنة: 
8 ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 26/6- 27 وميزان الاعتدال: 426/1 
والكامل» لابن الأثير: 5/ 342- 344. 
والجهمية هم المتتسبون إلى الجهم بن صفوان» أبي محرز مولى بني راسب» وهو من 
fal‏ خراسان» وتتلمذ على الجعد بن درهم» كا التقى بمقاتل بن سليهان» وقتل بمرو 
سنة: 128هجرية» والجهمية تطلق أحيانًا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفاة عامة» 
وتطلق بمعنى خاص على أتباع الجهم بن صفوان في آرائه» وأهمها: القول بنفي 
الصفات» والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنار. 
انظر: مقالات الإسلامييين: 1/ 338,214 والملل والنحل: 73/1 و 74 والفرق 
5 012211 :و موغة cg ghd‏ ابن dong‏ الكرزى؟ 3531/5 


3 An Ne a 


IMS e rr اع‎ 


قال: وأهل الكلام والجدل يطلقونه عليه بمعنى أنه لم Pd je‏ ولا أصل 
له في كلام العرب. ولا يقتضيه اشتقاق ولا تصريف. 

قال الزبيدي في "لحن العامة": قلت: والأظهر جوازه؛ OV‏ العلماء اتفقوا 
على إطلاقه [etd‏ وحديثاً. 

وقد قال صاحب الصحاح: "الأزل: القدم". قال: وذكر بعض أهل 
العلم أن أصل هذه اللفظة القديم FD)‏ تُب إليه (أزلي) على غير 
قياس»كا قالوا في المنسوب إلى ذي يزن OGM‏ انتهى(6. 

البحث الثالث: قد تقرر أن الضرورة أخص من الدوام» ففي الجواب عن 
قوله: الداتم الألوهية دون الوصف الأخص صعوبة. 

قوله: (على ما عم وخص). 

لا يجوز تعليقه بالحمد للفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي. 
والصواب كونه من باب تعدد الخبر. 

البحث الرابع: أن يقال: جملة الحمد والتصلية ÉS‏ ولذا صم 
العطف. | 

والدليل على أن الأولى إنشائية اتتصابٌ (ae)‏ عل المصدرية: وهو 


(1) في (ع) كلمة غير مقروءة. 

EN 

(3) قال الجوهري في الصحاح: 1622/4: "ذكر بعض pal‏ العلم أن أصل هذه الكلمة 
قوهم للقدم: لم je‏ ثم نسب إلى هذاء فلم يستقم إلا باختصارء فقالوا: يرَلي» ثم 
أبدلت الياء ألفا Y‏ أخف. فقالوا: أزليء كا قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: 


أرّنى. اه. 


الجزء الأول C67)‏ 


o, & 2 & 2‏ 2 2 
يستدعى عاملاً من مثله» أو فعلء أو PA ticos‏ والوصف هناء rs‏ 


dd تقديره:‎ OL] faa 
عمومٌ‎ les البحث الخامس: أن يقال: قد تقرر أن الحمد والشكر‎ 

Jo a y‏ من وجي فما وجه das‏ الشكر قيداً في متعلق الحمد في قوله: (حمداً 
يؤدي شكره ويوجب مزيده)؟ 


واستقصيت مسائل كل كتاب فيه خلا ما تكرر من مسائله©. 


Músico sra ii 


$90 


(1) زيادة من المحقق» يقتضيها السياق. 
)2( تهذيب البراذعي: 167/1. 


الجزء الأول ) 7 ( 


كتاب الطهارة 
وهي حدثية وخبثية. 
والحدثية مائية وغير مائية» والمائية صغرى وكبرى» والصغرى غسل 
ومسح» والمسح أصلي وبدلي» والبدلي اختياري واضطراري. 
والخبثية ماتية وغير مائية» والمائية غسل ونضح. وغير المائية 
الاستجاريات. 
وفائدة بعض أقسام الأولى» تحقيق فهم قول ابن الحاجب وغيره: في 


)1( هو: أبو عمروء olde‏ بن عمر بن أبي بكرء الكردي» الدويني» الإسناوي DA‏ 
المعروف بابن الحاجب» المتوفى سنة 60646 عرف بالاتقان في علوم العربية» والفقه» 
وأخذ القراءات عن الشاطبي» وسمع منه "التيسير" لأبي عمروالداني» وقرأ على 
الشهاب الغزنوي» وتلا بالسبع على أبي الجود. وسمع من أب القاسم البوصيري» 
وطائفة» وتفقه على الأبياري» وعرف بصحبته للعز ابن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
pal‏ من دمشق وتوفي بالإسكندرية» أخذ عنه dele‏ منهم الشهاب القرافي» وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانيف "الجامع بين الأمهات" وهو مختصره الشهير في 
الفقه» وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" Sol par‏ 
و"الكافية" في النحو و"المقصد الجليل في علم الخليل". 
قال محمد الأمين (عرفات): 

عفن ينل rod Lilet‏ ت ا 
قدكانعمدة دوي التحقيقق وفارس OLB‏ والتدقيق 


HA ssl, A أجافي المخخصر‎ 


fa whe ad جك‎ 
EAS 
LO MCT eer 4ع‎ 


إذا فقد الفور في الوضوء. ألا تراه فرق في القول الرابع بين الممسوح الأصلي 
والبدلي وسوى بينه) في الخامس. 


ابن عبد السلام: يصح تقسيم الماهية باعتبار أوصافها BU‏ وباعتبار 


أنواعها أخرى. 


قال شيخنا ابن عرفة: يرد بأن قوله: (باعتبار كذا) إن أراد به ما تنقسم به 
الماهية؛ بطل قوله: (باعتبار أنواعها)؛ لأن الماهيّة Y‏ تنقسم بأنواعهاء kb‏ 


بلهوّمِن فروع فقوواف ب(الصاد) مغ (واو) من الآلاف 
وطالب النحو كَقَى بالكافية كا بصرف ASI‏ بالشافية 
لسابع القرون عاش A y Em el Lie‏ 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 86/2( وشجرة النورء لمخلوف:2»164/1 
والطالع السعيد للإدفوي» ص: 8 والفكر السامي» للحجوي: 2231/2 
ورشف الفضال من تراجم She eel‏ محمد الأمين (عرفات)» ص: 46. 

(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير المنستيريء التونسي» 
القاضيء الأصوليء المتوفى سنة 749 ه» أخذ عن أبي العباس البطرني» وجلة من 
العلماء» وولي قضاء الجماعة بتونس وكان شديداً في الحق» وممن أخذ عنه ابن عرفة 
الورغمي» من تصانيفه: شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي» ل يطبع بعد وني 
خزانتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) نسخ أصليّة لأجزاء 
منه» سنعمل بتوفيق الله على تحقيقها ونشرها مال سبق إليه. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» 2 :336 وشجرة النور» لمخلوف: 
1 : وتاريخ قضاة الأندلس» للنباهي» ص:161. 

)2( شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب: [1/أ]. 


الجزء الأول ) 73 ( 


بفصوطاء وإن اراد به ls LID‏ تنقسم إليه بطل قوله: (باعتبار أوصافها)؛ 
oY‏ الماهيّة لا تنقسم لأوصافهاء ضرورة بطلان قولك الجسم ينقسم إلى حركة 
AO ¿PESO‏ 

قلتٌ: رذ شيخنا هنا ضعيفٌ Y y‏ يصح» ily‏ أن نقول: نختار أن ابنَ عبد 
السلام أراد ما تنقسم إليه الماهية. 

قال شيخنا: (لأن الماهية لا تنقسم لأوصافها). 

قلنا: متى سواء كانت محمولة حمل مواطأة أو حمل اشتقاق: 

eed NI 

والثاني: ممنوع. 

والثاني: هو الذي أراد ابن عبد السلام» والدليل عليه قوله: الماء إما أن 
يكون حاراً أو da yy‏ وهذا بعينه تقسيم الماهية إلى أوصافها المحمولة حمل 
اشتقاق؛ لأنه لم يقل: الماء إما أن يكون حرارة أو برودة الذي هو نظير 
قو OLS‏ 

شيخنا: ضرورة بطلان قولنا: الجسم حركة وسكون» بل وزانة الجسم إما 
متحرك أو ساكن» ولا نزاع في صحته؛ لأنه تقسيم للماهية إلى أوصافها 
Jad aol‏ اشتقاق» و هذا لا غبار عليه لمن ple‏ نة ما eli‏ 

وقد شافهتٌ as‏ هذا البحث معه» وقررت له الردٌ على ما قال 


(1) قوله: (ما) ساقط من (ع). 
)2( انظر: مختصر ابن عرفة: [1/1]. 
(3) في (ع): (فردها). 


مما" كتبنا عام قدومي من Abd‏ يجد له جواباًء والله تعالى واهب 
الفضائل. 


قال ابن القاسه00: لم cis‏ مالك ths‏ في الوضوء dl‏ واحدة 
ولا اثنتين» ولا ثلاثاًء إلا ما أسبغ» وقد اختلفت الآثار فى التوقيت فى 
De po yl‏ 


(1) في (ع): (با). 

)2( هو: أبو عبد col‏ عبد الرحمن بن القاسم بن WE‏ بن جنادة العتقي» المصريء المنوفى 
سنة 191هء الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه» - مولى زبيد بن NE‏ - 
منسوب إلى e‏ وهم جماعة من AN‏ مُنَّ عليهم EL‏ العتقاء لذلك ومسجدٌ 
بمصر يعرف بمسجد العتقاء» كذا قيّده أهل المعرفة بعلم الرجال» وقد تسب بهذا 
النسب dele‏ من أهل العلم» ومن الديباج: قال النسائى: ما أحسن حديثه وأصحه 
عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم 
وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله» وروى عن الليث» وعبد العزيز بن 
الاجشون» ومسلم بن خالد وغيرهم» خرج عنه البخاري في صحيحه» أخذ عنه 
جاعة؛ منهم: أصبغ» ويحيى بن دينارء والحارث بن مسكين» ويحيى بن يحيى A‏ 
وابن عبد الحكم» وأسد بن الفرات» وسحنون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

Jest Sti ete. نجل القايسم‎ y Hs 

EA‏ عن الإمام صجبه (LAS)‏ من الأغوام 

مشتهرٌ بالعتقي وذ م ja‏ تمامٌتسْعينَ من الثاني قَقَّى 
a‏ و r‏ 

عنهروى موسى وعبد ai al‏ 


انظر تر ace‏ في: التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: 13¿ وترتيب المدارك» له: 


الجزء الأول ) 75 € 


قوله: (وقد اختلفت الآثار). 
ابن رشد: ليس اختلاف الآثار اختلاف تعارضء (y‏ هو اختلاف 


23 والديباج» لابن فرحون: 1 465 وشجرة النور» لمخلوف» ص: 58« 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 150. والمعرفة والتاريخ» للفسوي: 181/1 
والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 2279/5 والثقات لابن حبان: 374/8 
والإكال» لابن ماكولا: 2153/2 والجمع بين رجال الصحيحين: 293/1« 
والأنساب» للسمعاني: 152/4¿ واللباب في #بذيب ¡OLI‏ 3221 ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: 6129/3 وتبذيب SN‏ للمزي: 344/17¿ وسير أعلام 
النبلاء» للذهبى: 120/9 ورشف الفضال من تراجم أعلام She I‏ لمحمد الأمين 
ie )3(‏ البراذعى: 169/1 
)1( هو: أبو الوليدء محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد e‏ القاضيء المتوفى سنة 
0ه شيخ المالكية» تفقه بأبي جعفر dal‏ بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان 
بن سراج» ومحمد بن خيرة» وتفقه به القاضي عياض» وله من التصانيف المقدمات 
الممهدات". و "البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل ٠‏ واختصار 
"المبسوطة" للقاضى إساعيل» واختصار "مشكل الآثار " للطحاوي» وغير ذلك. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
أا وه و جه وي ASS‏ 
“ee 2 0‏ 3 
N a Sos,‏ الفقها 
ف e‏ دو A js‏ 


3 2 u Er - ° م ا كمه‎ 
Me y 4 nah AL ومابمستخرّجة العتبى‎ 


SANA AZ 
Ñ Mess 
درا‎ 
z INT 
Er A 


تخيير وإعلام بتوسعة(0. 

وكان ابن عبد السلام يناقش a gd‏ يُوقْتُ... إلا ما أسبغ). قال: يلزم 
منه وجوب ما ليس بواجب؛ JD Y‏ من)ء ومعناه JAS‏ من co pb‏ 
إلا بالفضيلة Ey‏ 

الجواب: لا يلزم من التوقيت الوجوب. 

os‏ الصواب في الجواب أن (ما) مصدريةٌ والتقدير: إلا الإسباغ, أو 
موصولةء ويَمَْع أن أسبَعَ (LAN‏ والتقدير: لم يُوَفّت من ما يكون فرضاً إلا 
الذي أسبغ به الغاسل. وكان ينتقد أيضاً. 


3 


to 


قوله: (ولا اثنتين). 
وقال: ظاهره أنه كذا ورد في الحديث مرتين وليس WAS‏ بل جمع © في 
الحديث فقال في بعضه مرتين وبعضه BOE‏ ولیس ما زعمه بصحيح. بل في 


Gy‏ قنا وي هوني السائل Aa Zi #L‏ للسائل 
وعام iy te‏ من السادس بة وفاته لابثلاشين A‏ 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 1/ 278 وشجرة النورء لمخلوف: 2129/1 
والصلةء لابن بشكوال: 576/2. والوفيات» لابن قنفذ» ص : 22/70 وسير أعلام 
النبلاءء للذهبي: 501/19 ورشف الفضال من تراجم أعلام الر-جال» del‏ 
الأمين )© (ob‏ ص: DS‏ 
(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 200/1. 
OEE)‏ 
(3) في (ع): (قبل). 


الجزء الأول ` >« 


الحديث. DES‏ 
قلت: قال تقي الدين: وقد ورد عن النبي E‏ مرةً ومرّتّين 
مرَنّین» PEG EM‏ وبعضه DEW‏ وبعضه مرتين)» وهو في حديث عبد 

الله بن زيد بن عاصو0©. 

قال شيخنا أبو عبد الله - حين قرأنا عليه في صحيح مسلم صفة 
E!‏ قال: في الحديث (ols)‏ أشكل العين لا يصح فه. © (ols)‏ 
على © كونها ناقصةء بل تامة» والمنصوب بعدها حالء ولا تخرجه الإضافة عن 


(1) انظرة المدونة )51/11 (السغادة /عنادر)7 3/1 لعل 113/1 

(2) أخرجه الترمذي: 65/1 في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين Bs‏ 
برقم: )45( من حديث cat ple‏ بلفظ: «أن النبي Lo‏ مرة» ومرتين 
مرتين» وثلاثاً ABE‏ 

(3) قوله: EN)‏ وبعضه (EU‏ زيادة من (ش). 

(4) أخرجه الترمذي: 66/1 في الطهارة» باب فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين» وبعضه 
ثلاثاء برقم: )47( وقال: وقد ذكر في غير حديث أن النبي توضأ بعض وضوئه 
مرة» وبعضه ثلاثاً. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك» لم يروا بسا أن يتوضاً 
الرجل بعض وضوثه UN‏ وبعضه مرتين أو مرة. 

)5( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» ص: 89. 


(6) قوله: (صحيح) زيادة من (ع). 
)7( قوله: (مسلم صفة النبي E‏ قال: في الحديث) يقابله في (ش): (صحيح مسلم 
Cal‏ 


(8) في (ش): (في). 
(9) قوله: (على) ساقط من (ش). 


التنكر؛ لأنه (أفعل)(. 


ر ا r‏ 
ثم في هذا الحديث ES‏ حديثية وفقهية: 


أما الحديثية؛ فقالوا في الفرق بين الحديث والأثر: إِنَّ الحديث ما رُفِع 
مُستدا إلى رسول الله ABE‏ لتقل قوله؛ أو فعله» أو Da at‏ وهذا الحديث 
الذي في صفته BE‏ لا يتتضمن قولاً SUSY‏ فيلزم ألا يكون حديثاً وهو 

الجواب: أن يزاد (أو حالة من (dy‏ 

وأما الفقهيّةٌ؛ فهي أن الحديتٌ ما An‏ إطلاق المدوّئّة الأثر - هنا - 
على الحديث» وقد عكسّه في موضع آخر. 
ويمسح الرأس؛ يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى colas‏ 
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» قال مالك وعبد العزيز: هذا 


أحسن ما سمعنا في مسح الرس وأعمه Sue‏ 


سئل ابن رشد - في نوازله- عن قول مالك وعبد العزيز (وأعمه عندنا) 
هل هو راجع إلى صفة المسح فقط؟ أو إليه وإلى صفة الوضوء وتكرير 


(1) قوله: (ولا تخرجه الإضافة عن التنكير؛ GY‏ «أفعّل») يقابله في (ش): (والإضافة لا 
تعرفه). 
(2) في (ع): (تقريرهما). 


ie )3(‏ البراذعى: 169/1 و170. 


الجزء الأول CD‏ 


العمل فيه؟ 
فقال: الأظهر عندي للجميع: مُرادُهما: حصول المفروض» وهو العموم» 
وحصول الابتداء به المقدم» وهو 28 AL‏ والإعادة وهى Di,‏ 


قال مالك: لا يتوضاً بماء بل فيه شيء من الطعام» ولا بماء وقع فيه 
جلد فأقام أياماً حتى ابتل» وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز 


Bes 


قوله: (فأخرج مكانه). 


eo, (49 2 . 1 4 2 4‏ 
ماذكره المغاربة ونحوه فى العتبية واضح. 


(1) في (ش): (الغسل). 

)2( انظر: مسائل ابن رشد: 1035/2 

(3) تهذيب البراذعي: 170/1. 

A)‏ هي المستخرجة أو العتبية على الموطأء لأبي عبد call‏ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عتبة بن جميل الأموي» العتبي» القرطبيء الفقيه المتوفى سنة 0254 أخذ بالأندلس 
من يحيى بن يحبى» وسعيد بن حسان» وغيرهماء كان حافظاً للمسائل» جامعاً ما Us‏ 
بالنوازل» كان ابن لبابة يقول: لم يكن هنا أحد يتكلم مع العتبي في الفقه ولا كان بعده 
أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده» وقال الصدفي: كان من أهل الخير والجهاد 
والمذاهب الحسنة» روى عنه محمد بن لبابة» وأبو صالح» وسعيد بن ¿Las‏ 
والأعناقي» وغيرهم» من تصانيفه: " المستخرجة" أو العتبية على الموطأء و"كراء 
الدور والأرضين "» وغيرهما. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

As قر التق‎ ae 


مسألة: er LR IL‏ جعل دباءً أو باذنجاناً أو بقلاً في ماء» ثم وجد 
في ذلك فأرة؟ قال: يغسله ويأكله. 

قوله: (ولکل شيءٍ وجه). 

قال شحنا أبو عبد الله: كان شيخنا ابن عبد السلام وغيُه يأخذ من هنا 
أن الأحكام بأسرها معللة. 

تقريره أن يقال: إن الشيء هنا يجري مجرى SOS ar Sl‏ 
قال: الوجه الذي هو الطول0© موجب لسلب الطهورية» والوجه الذي هو 
فيما Ala‏ سريعاً كذلك» وفيا عداه من الأحكام كذلك» لعموم قوله: (ولكلٌّ 
شيءِ وجه) tle‏ فثبت أن لكل حكم Cle‏ وهذا صحيمٌ» لكن منه ما اطلعت 
عليه» ومنه ما لاء وقد صرح في "شرح البرهان" Fre‏ بذلك. 


PD) FEW) وني‎ SAHA عن سحنون ذا‎ del 
276/8 انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 6/ 197 ومعجم المؤلفين» لكحالة:‎ 
.90 لمحمد الأمين (عرفات)» ص:‎ Sle SI ورشف الفضال من تراجم أعلام‎ 
يقابله في (ش): (شيء بمعنى‎ e والوجه‎ e قوله: (إن الشيء هنا يجري مجرى‎ )1( 
حكم ووجه بمعنى علة).‎ 
في (ع): (للطول)‎ )2( 


الجزء الأول DD‏ 


لا leg‏ بشيء من الطعام والشراب» ولا من أبوال الوبل وألبانهاء ولا 
بالعسل الممزوج بالماء ولا بالنبيذ» والتيمم أحب إليّ من ذلك. وأحب 
إل أن يتمضمض من اللبن واللحمء ويغسل الغَمَر إذا أراد الصلاة(0. 


قوله: (بشيء من الطعام). 
ما ذكره ale‏ )2 


(1) تذيب البراذعي: 170/1 و171. 

(2) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون. GANGA‏ 
القاضي المتوفى سنة 544 on‏ كان عالم المغرب في وقته» فقيهاً dire‏ من مصنفاته: 
EN"‏ بتعريف حقوق AA‏ وبه اشتهر» و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام"» 
و"مشارق الأنوار على صحيح UM‏ و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك" و"إكال المعلم شرح صحيح مسلم . 
قال محمد الآمين (عرفات): 

عياص بالقاضي لديم Let‏ لأجل ذاني باب قاف ٍِِذُكِرا 
وقال: 


Ao - ٠ Ls .? 0 35 5‏ 
ثم عياض نجل مُوسى ذو الشفا مُعَرّفافيِهحقوقٌَالمصَطفى 


0 w 
Tyce a DER 
bs. ف‎ 7 
cil gs العجاب‎ CSL 
SoM, A دمحف‎ 


sale 


alle an, do 
gyi وهوؤو م شرق‎ 
صف تنبيهاتِ‎ gil ay 
pal وموالذي كمل شرع‎ 


y js ra 


(1) 


roo, 
ar هنا‎ 


ما قيّد gla‏ عمران© قولّه: (من أبوال الإبل) aaa‏ 


روّى ابه ¿os ys at‏ حمس وسبعين قضى هذا الإمام 


انظر ترجمته في: الغنية» وهو فهرس شيوخ القاضي os‏ الرياض في أخبار 
القاضي عياضء للمقريء والديباج» p> N‏ 168/10 وشجرة النورء 
لمخلوف: 140/1ء وجذوة الاقتباسء للمكناسي: 498/2. وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: 162/1. والإعلام» للسملالي: 319/9 ورشف الفضال من تراجم أعلام 
She y!‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 64:57 91« 96« 107 

(1) المشدالي: لا ضعف فيه؛ فإنه ذكر أن روايته «من شيء». قال: وبه تصح المسألةء أي: 
لا يلزم آکله وشاربه وضوءء ويدل عليه قوله: بعد: ولكن يتمضمض من اللبن 
ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة. 
قال: (ly‏ هذا السؤال على مسألة الوضوء ما مست النار من لحوم الإبل التي 
وفي بعض الأمهات "بشيء". قال أبو عمران: معناه: لشيء. وكذلك وقع في بعض 
الأمهات» وهو بمعنى "من شيء" في الرواية الأولى» وأما على ظاهرها في الطعام فلا 
معنى للباء. انتهى كلام عیاض» واضح بين. 
قال حققه pl‏ اليثم الشهبائي كان الله له: انظر كلام القاضي عياض في تنبيهاته: 
38/1 

)2( هو: أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج» واسمه يحج» الخفجومي» الفامي» 
فقيه القيروان» المتوفى سنة 430 en‏ تفقه بأبي الحسن القابسي» والأصيلي» ودرس 
الأصول على القاضي Ul‏ بكر الباقلاني» وسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس» وأبي 
الحسن علي بن إبراهيم المستملي» وابن A‏ المقرئ» وأبي الحسن ابن الرفاءء وأبي 
عبد الله الجعفي القاضي» وغيرهم» وتفقه به جماعة منهم عتيق السوسي» ومحمد بن 
Alb‏ بن طاوس» وجماعة من الفاسيينء والسبتيين والأندلسيين» فطارت فتاويه في 


الجزء الأول C83)‏ 


ESO 


وأكثر الشيوخ على أن (أحب) هنا للوجوب,. ووقع له ذلك في مواضع 
عديدة GS‏ 

وقال عبد الحميد: هو على بابه. 

قوله: (إذا أراد الصلاة) 


المشرق والمغربء واعتنى الناس بقوله» وكان يجلس للمذاكرة» والسماع في داره» من 
غدوة إلى الظهر فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثمأبوعِمْرانَ بالفامي SEA‏ ر Y GS‏ 
على الإمام الباقلاني رسا sid, Ne‏ 
bi‏ مذهب Wi peg ists itl,‏ 
وهُو بمُوسى قد دُعي وقد قَضى بخامس عام ثلاثين الرّضى 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض:243/7, والديباج» لابن فرحون: 
2 والصلةء لابن بشكوال: 611/2» وبغية الملتمس» للضبي» ص: 338 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 545/17 والعدد الرابع (وهو مخصص بالكامل 
ا عمران وآثاره) من أعداد Le‏ قطر الندى العلميّة المحكّمة الصادرة عن 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ورشف الفضال من تراجم أعلام 
Sle II‏ لمحمد الأمين )0 «(ob‏ ص: 20. 74. 85« 96« 113. 
(1) في (ع): (طاهر). 
وزاد المشدالي بعده: تقييده هو قوله: "يريد إذا شرا للتداوي أو لغير ذلك» وليس 
مراده أنه یتوضا بها کا يتوضاً بالماء". 


Sun 
أبو عمران: وكذا لولم يردها(» لكن يتأكد الأمر في الصلاة» ولو صلى‎ 
2 e 


قلت: وهو صریح فى صحيح © مسلم ]1/2[ من فعله EE‏ 


والتأكد الذي LAT‏ إلبة أبوعمبران صرح به في ساع ابن القاسم من 
Dial‏ 


(1) في (ع): (يرد). 

(2) في (ش): (من صحيح). 

(3) أخرجه مسلم: 1 كتاب الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار» برقم: 
)358( من حديث ابن e alos‏ ولفظه: «أن النبي لله شرب لبناء ثم دعا do‏ 
فتمضمض)» وقال: (إن له دسما». 

(4) المشدالي: أشار إلى ما وقع في المسألة الحادية عشر من رسم طلق بن حبيب» وهي أن 
الرجل يكون يقطع اللحم النيء» فتقام الصلاة» فهل يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال: 
ليغسل يديه قبل أن يصلي YA‏ 
ابن رشد: هذا كما قال؛ لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين» وقد استحب في 
المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم» ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة» فكيف 
باللحم النيء. 


قال محققه: ينظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل: 294/1. 


الجزء الأول CD‏ 


ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه» وخشاش 
الأرض مثل الزنبورء والعقرب» والخنفساءء والصرار وبنات وردان 
وشبه ذلك. ودواب الماء مثل السرطان والضفدع إذا مانت في طعام أو 
شراب لم تفسده» وإذا Cok‏ حيتان فأصيبت فيها ضفادع ميتة فلا 
بأس بأكلها؛ لأن هذا من صيد البحر. وروث ما يؤكل لحمه مما لا 
يصل إلى الجيف طاهرء وكل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد DA‏ 


قوله: (ملحت حيتان). 

هو بتخفيف اللام ذكره غير واحد. 

قلتُ: قال في «العين»: EAL)‏ الشيء وأملحته!(©)!©: جعلت فيه ملحاً 
قدو e Did y‏ 


وسيأتي إن شاء الله في كتاب السلّم pu‏ هذا المعنى. 


O 0)‏ 
(2) في (ش): (وأملحه). 

(3) انظر: معجم العين» للخليل بن أحمد: 3/ 244 
(4) في (ش): (وأملحته). 


E 


Wr weer tt 


ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه» pli s‏ 
الأرض مثل الزنبورء والعقرب» والخنفساء والصرار وبنات وردان 


وشبه ذلك. ودواب الماء مثل السرطان والضفدع إذا ماتت في طعام أو 
شراب لم تفسده وإذا ol‏ حيتان فأصيبت فيها ضفادع ميتة؛ فلا 
بأس بأكلهاء لأن هذا من صيد البحر. وروث ما يؤكل لحمه مما لا 
يصل إلى الجيف pal‏ وكل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء(0. 


وقوله هنا: (البصاق والمخاط). 
قلت: قال النووي © في "الروضة": الماء الذي يسيل من فم النائم؛ إن 
تغير فهو نجسء وإلا فهو طاهرء وإذا قلنا: بنجاسته وكان ملازماً للشخص 
فهو كدم البرغوث. انظره على قواعد المذهب. 
قوله: (كل ما لا يفسد الثوب). 


IA E 

(2) هو: أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي» الدمشقي» 
الشافعي» الفقيه» الحافظ» المتوفى سنة 676ه» قرأ الفقه والحديث والمنطق والنحوء 
الحديث. وله التصانيف الجليلة» السائرة» كشرحه على صحيح مسلم» والأربعين 
النووية» ورياض الصا حين» وروضة الطالبين» وغير ذلك. 
170/2. وطبقات الشافعية» لابن هدايةء ص: 89¿ وطبقات النحاة واللغويين.» 
لابن شهبة» ص: 2529 وتاريخ الإسلام» للذهبي: 255/50 

(3) انظر: روضة الطاليين» للنووى: 18/1. 
وزاد المشدالي odas‏ يتخرج فيه قولان من مسائل all‏ الت تشبهه. 


الجزء الأول Es‏ 


هذه Bole AN‏ باعتبار النوع» وتنعكس كنفسها جزئية» وإنما حملناها 
على النوع لئلا يرد النقض بيسير الدم» Ss Val‏ ويفسد A‏ 
قال سحنون: والهدٌ أيسر Y tare‏ مما يتخذه الناس. قال مالك: ولا 
بأس بلعابه يصيب الثوب أو الجسدء يؤكل صيده فكيف يكره لعابه(©. 


قوله: (يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟). 

Sha PS LI كت زوفي‎ lolo] lia ety EIERN? 
فلا يصح هذا الاستدلال.‎ Js غَسْلء وأما إذا قلنا: يؤكل‎ 
إلا أن‎ caló ومن مس ذكره في غسل جنابته؛ أعاد وضوءه إذا فرغ من‎ 
يمر بيديه على مواضع الوضوء في غسله فيجزئه ذلك(.‎ 


)1( المشدالي: es‏ بالمائع الطاهر؛ فإنه لا يفسد الثوب ويفسد الماء» وكذلك بول 
ذي السلس» وعلى صحة صدقها كلية» فتنعكس بعكس النقيض الموافق كنفسها؛ 
فنقول: كل ما يفسد الماء يفسد الثوب» Lal y‏ عكسها بالمستوى كنفسها فلا يصدق؛ 
فإنه ينتقض بالنجاسة القليلةء فإنها لا تفسد الماء الكثير ولا القليل إذا لم تغيره 
وتفسد الثوب. قاله عياض. 

Ll‏ انعكاسها يعكس النقيض المحالف فصحيح أيضاً؛ وهو قولنا: لا شيء ما يفسد 
الماء Y‏ يفسد الثوب» فإنه لازم في الصدق للموافق. فتأمله. 
فإن قيل: ينتقض بالدم القليل» فإنه يفسد الماء القليل ولا يفسد الثوب. 
قيل: قد تقدم أن المعتبر الصدق النوعي. 
)2( تهذيب البراذعي: 174/1. 
(3) مبذيب البراذعي: 176/1. 


الظاهر أنه استثناء من الشرط في قوله: (إذا فرع) ولا يصح أن يكون 
استثناءً من (أعاد)؛ لأنه استثناء للشىء من نفسه. لا سي إذا قلنا بنية أي: ينوي 


الحدث الأصغر. 
Eres‏ به عبد الح (1) في e ding DIAS‏ 


(1) هو: أبو حمد» عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي» القرشي» الصقلي» المتوفى سنة 
6ه بالإسكندرية» تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد ال eya‏ وأبي عمران 
الفاسى» وأبي عبد الله بن الأجدابي» ألف كتاب "النكت والفروق من المدونة 
راف EUER‏ ی و ا ررق و 
el‏ و"تبذيب الطالب وفائدة الراغب"» وله استدراكات على ci‏ 
البراذعي» وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ga bs ehe 
ale بابن‎ is ls فة بالففامي أي‎ 
Su 5, 
الستينا‎ el سنينا‎ al قدعاش‎ 
(56/2 والديباج» لابن فرحون:‎ ٠71/8 لعياض:‎ IDA aa انظر‎ 
301/18 وشجرة النورء لمخلوف: 16/1 1 وسير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ 
والمقدمة التمهيدية لأطروحة علمية لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة‎ 
النكت والفروق للباحث عبد ال رحمن بن نافع‎ LS أم القرى في تحقيق أجزاء من‎ 
لمحمد الأمين (عرفات)» ص:‎ Sle NI السلمي» ورشف الفضال من تراجم أعلام‎ 
.111 85 9 
واسمه: الكبير في الأحكام الشرعية.‎ )2( 


الجزء الأول C89)‏ 


وهو ظاهر ما في DS‏ 
وما jo‏ عليه عبد الحق وغيره هنا في كلام الشيخين - أعني: القابسى 


وابن Mas e)‏ - غير صحيح. 


(1) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 31/1. 

)2( هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد ال رحمن النفزاوي القيرواني» المتوفى سنة 386 
هه المعروف بعالك الصغير» نسبته إلى نفزة وهي مدينة بالجنوب التونسي» وقيل: 
إحدى قبائل الأندلس» تفقه Gb‏ بكر بن اللباد» وأبي الفضل الممسي» وابن A‏ 
وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحج وسمع من ابن 
الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن abe‏ القاضي» واستجاز 
ابن شعبان» والأبهريء والمروزي فأجازوه» وأخذ عنه من fal‏ القيروان أبو القاسم 
البراذعي صاحب التهذيب» واللبيدي» وأبو عبد الله الخواص» وغيرهم؛ ومن 
الأندلسيين gf‏ بكر بن موهب المقبري أوّل شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن الحذاء 
وغيرهماء "UL I cy‏ وجمع في "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
من الأمهات" كا ذكر في مقدمته له ما في الأمهات من المسائل» والخلاف» والأقوال» 
فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات» وكذلك فعل في "اختصار 
المدوّنة" - حيث اختصر ما في الأصل وزاد عليه من غيره - الذي شرّفنا الله بتحقيقه 
ونشره في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

A بلك الصغير في الناس‎ bir 
والرواية‎ bid العم والذراية كذاكثير‎ be كان‎ 
BISA al مشل‎ US E 
سعيدٍ البرادعي‎ ul ¿HU je y ss, 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 4215/6 والديباج» لابن فرحون: 


من نام ساجداً أوجالساً أو راكباً الخطرة ونحوهاء فلا وضوء Male‏ 
قوله: (ومن نام جالسا) مسألة. 
Ba or‏ - عن بعض 


al 


1 وشجرة النور» لمخلوف:1/ 57 والفهرست» لابن النديم» ص: 283 
وسير أعلام 25 للذهبي: 10/17 والمقدمة التخقيقية: لكتاب النوادر 
والزيادات» تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو: 3/1» وفهرس مخطوطات خزانة 
uy al‏ 1/» ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين 
(عرفات)» 0 :67 68« 76 78. 

.177/1 البراذعي:‎ ig )1( 

(2) كتاب (الرقم في الفقه)» وهو لأبي الحسن على بن محمد بن أحمد العبادي (AUN‏ 
المتوق سنة: PAIS‏ 

(3) في (ش): (عيني). 

(4) أخرجه الترمذي: 518/4 أبواب الفتن» باب ما جاء في ذكر ابن صياد برقم: 
am 2132248‏ أبو داود: 52/1 ots‏ الطهارة» باب في الوضوء من النوم» برقم: 
202 وأحمد: 3 : مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» برقم: 1912 من 
حديث عائشة e‏ 
وأخرجه البخاري: 385/1, أبواب التهجد: باب قيام النبي BE‏ برقم: )1096( 
ومسلم: 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي عي برقم: )738( ومالك: 1ء في باب صلاة النبي تله في الوتر» من 
كتاب صلاة الليل» برقم: 263» من حديث عائشة adie‏ ولفظه: «يا عائشة» إن عيني 


الجزء الأول E)‏ 


فأجاب بأن ذلك على سبيل الازدواج والمشاكلة. 
وما ذکره لاف وابن OR gles OUP pi > Dike‏ 
فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة» فإن شق 
عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه الوضوءء وإن خرج ذلك من 


المستنكح في الصلاة داراه بخرقة ومضى في صلاته» وإن لم يكن 
مستنكحاً قطع» وإن كثر عليه المذي لطول عزبة» أو تذكرء لزمه 
الوضوء لكل صلاة. 


قوله: (فيستحب له الوضوء لكل صلاة). 


تنامان ولا ينام قلبي». 

)1( هو: أبو حمد» عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن بن تمام بن عطية الأندلسي» المحاربي؛ 
المفسرء الفقيه» المتوفى سنة 542ه» لقبه الذهبي بشيخ المفسرين» وهو صاحب التفسير 
المشهور المعروف بالمحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيزء وقد نشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية بتحقيق E‏ من المجلس العلمي بفاس. 
انظر ترجمته في: الصلةء لابن بشكوال: 7/02 وبغية الملتمس» للضبي» ص: 
376 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 587/19. 

(2) في (ش): (وغيرهم). 

(3) المشدالي: الزممخشري - في الكشاف - جعل السنة قبل النوم» وزعم أنها مرادفة 
للنعاس؛ فإنه قال: E‏ ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى تُعاساً. انظره في كلامه 
على آية الكرسي. 
وأما ابن عطية؛ فقال: EI‏ بّدء النعاس» وهو فتورٌ يعتري الإنسان» وترقيقٌ في 
عينيه» وليس يفقد معه كل ذهنه. والنوم هو: المستثقل الذي يزول معه الذهن. 

.178/1 البراذعي:‎ de (4) 


wee) 


E 


LY ar اع‎ 


أبو عمران: هذه عبارة غير صحيحة؛ وإنما معناه أنه إذا خرج منه هذا 
البول - الذي لم يتعمده - فليس له أن يقول: إني قد توضأت قبل هذاء فلا 
وضوء fle‏ فيقال له: لا سبيل لك إلى الصلاة حتى تتوضاً وإن كنت متوضتاً. 

قال بعض الفضلاء من المشارقة: إنما gl‏ هذا الاعتراض على ما في الأم, 
do Y‏ ما في البراذعي(. 

ونص الأم: قال ابن القاسم فيمن خرج منه بول لم يتعمده: عليه الوضوء 
لكل صلاة» إلا أن يكون ذلك شيئاً قد استنكحه(©. 


(1) هو: أبو القاسم» وقيل: أبو سعيدء خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي. 
البراذعيء المتوفى بعد سنة 2430 كان من كبار أصحاب ابن أبي زيد القيروانيء وأبي 
الحسن القابسي» عرف بحفظ المذهب وله فيه تآليف منها كتاب "التهذيب في 
اختصار المدونة "وقد اشتهر وراج وكان عليه معول الناس بالمغرب والأندلس» وقد 
يطلق لفظ المدونة ويراد به التهذيب عند كثير من المتأخرين. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثمالبرادعي GH wo‏ يم نلمذهبإماساعَرفٌ 
ig eas‏ ن el‏ علب ”كن كنا leis‏ 
"واعتمدوا Cod gl‏ للبرادعي وبالمدورنةفيالبيرادُعى" 
انظر ترجمته في: ترتيب In‏ لعياض: 8/ 47( والديباج» لابن فرحون: 351/1 


وبغية الملتمس» للضبي» ص: 284 ورشف الفضال من تراجم Seel‏ > 
لمحمد الأمين (عرفات)» ص : 28. 
(2) انظر: المدونة (زايد): 83/1 و(السعادة/ صادر): 11/1 و(العلمية): 120/1. 


الجزء الأول O)‏ 


وقرر بعض Di all‏ كون الاستثناء متصلاً ومنفصلاً باعتبارين» 
Gadel y‏ فا هو py o 55 lo‏ الذاكرين AB LEM ¿o I‏ 

قوله: (أو تذكر لزمه الوضوء). 

EN‏ معناه إذا كان قادراً على رفعه بالتسري2 أو النكاح. 


ولا شيء على من خرج من دُبره دود وإن خرج من فرج المرأة دم 
فعليها الغسل إلا أن تكون مستحاضة6(0. 


وكذا قوله: Y)‏ شيء على من خرج من دبره). 

الإشبيلي - عن ابن Ul‏ زمنين -: معناه في المستنكح. 
قال على - عن مالك-: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي إذا توضأ إلا 
أن يصيبهما منه شيء؛ إنما عليه غسل De Sd‏ 


قوله: (إذا توضا... إلى آخره). 


E‏ ما استقرأه بعضهم من هنا ضعيف» وصرح بذلك ابن بشير© في 


(1) في (ش): (المشارقة). 

(2) في (ع): (بالتهم). 

(3) تهذيب البراذعي: 178/1. 

.179/1 البراذعي:‎ cris (4) 

)5( هو: أبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخيء المتوفى بعد سنة 526 هء 
قال عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى 
رتبة الاختيار والترجيح» من آثاره "الأنوار البديعة إلى أسرار y‏ على 
مبادئ ao gl‏ و"التذهيب على التهذيب" وكان بينه وبين أبي الحسن اللخمي 


EE 
y 
Le 4 Poy! 


eae bk 


‚Da 


ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم 
لا؛ فليعد cos po y‏ بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً؛ فليلغ 
الشكء إلا أن يستنكحه ذلك كثيراً؛ فلا يلزمه إعادة شىء من وضوء 
Dino Y y‏ 


قرابة» وتعقبه في كثير من PLA‏ ورد عليه اختياراته الواقعة في كتاب "التبصرة". 
قال محمد الأمين (عرفات): 
له قرابة مم المي وقد Sle‏ مايا2 
في سادس بالستّ مغ tie PU GIS‏ هرا 
وإنما الشيخ أبوالطاهر هو وبالقواعيلهتفكة 
انظر ترجمته في: الديباج» لاإبن فرحون» ص:143» وشجرة النور» لمخلوف: 
الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 31. 
CD)‏ انظر: التنبيه» لابن te‏ ص: 260. 
وزاد المشدالي بعده: أراد والله أعلم ما استقرئ من قوله في "الأم": إلا أن يخشى 
إصابتهماء أنه لا نصح في البدن» وهو المشهور. 
لكل ما شك فيه)» إلا أن يقال: بخص به العموم» فيصح على المختار في ذلك عند أئمة 
الأصول. 
de (2)‏ البراذعى: 181/2. 


الجزء الأول CD‏ 


قوله: (ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث). 

قلتٌ: في صحة فرض المسألة نظرء لما تقرر من أن الشك في أحد 
المتقابلين يوجب الشك في الآخر» كا قرره ابن الحاجب وغيره. 

قال صاحب PGi Vo‏ إن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في 
النقيض الآخر بالضرروة» فمن شك في وجود زيد في الدار؛ فقد شك في 
عدمه فيهاء فمن شك في وجود الحدث؛ فقد شك في وجود الطهارة على هذه 
القاعدة. 

قلتٌ: وتقائل الطهارة والحدث (UE‏ أمر مع مساو لنقيضه؛ OY‏ نقيض 
الطهارة لا طهارة» وهو مساو للحدث» ولا نجد جواباً حقيقياً عن هذا 
الإشكال ut‏ وقد طال بحثي فيه مع الفضلاء من المشارقة وغيرهم فصوبُوه. 
وعجزوا عن IA‏ 


(1) في (ش): Ae)‏ 

)2( يريد Gls‏ "أنوار البروق في أنواع الفروق" لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس المالكي» الشهير بالقرافي» المتوفى سنة: 684ه. 

(3) قوله: (في) ساقط من (ش). 

)4( انظر: أنوار البروق فى أنواع الفروق» للقرافى: 200/1. والقاعدة المقصودة في 
«الأنوار» هي: (الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم (GUI‏ 

(5) المشدالي: جوابه: أن معنى قوله: أيقن الطهارة؛ أي: علم أنه أوقعها كاملة» على وجه 
يرفع الحدث شرعاًء ثم شكه بعد ذلك في الحدث Y‏ الإيقان السابق» وهذا 
المعنى لا ينافي القاعدة العقلية التي أشار إليهاء لكن شكه في الحدث يوجب الشك في 
بقاء ارتفاع الحدث عنه بالطهارة التي تيقن صدورها منه» وهذا هو مقتضى القاعدة 
العقلية التي لا يصح انخرامهاء فحكم الشرع بتغليب جانب الطهارة اعتبارا 


y 
«e en | 


ADE 


beit 


ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده Das‏ 


قوله: (ولا © يتوضأ بسؤر النصراني). 

سواء وجد غيره أم لا؟ وإن La gi‏ أعاد في الوقت» ويحتمل: لا يتوضاً إذا 
وجد ons‏ 

قوله: (ولا ele‏ أدخل يده فيه). 

ابن رشد في نوازله: معناه في اليسير(©. 

Y) لو أدخل نصراني أصبعه في جرة زيت ضمنهاء لقوله هنا:‎ Os 
Sl. ab ولو قال: هو‎ lee 

O A Dec jy E وقد علمت ما في‎ 


لاستصحاب أثر المبدأ المتيقن وقوعه» وهذا الاعتبار لا يرفع صحة معقول القاعدة 
المشار إليهاء ففرض المسألة صحيح لا نظر فيه ولا إشكال» ably‏ لتوفيق. 

cade (1)‏ البراذعي: 181/1و182. 

)0 في (ع) و(ش): (لا). 

(3)انظر: مسائل ابن رشد: 530/1. البيان والتحصيلء لابن رشد: 35/1 و36. 

(4) في (ع) و(ش): (مسألة). 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميميء» المارّري» ila ill‏ متو 
سنة 536ه» fie‏ الأصلء أحد الأئمة الأعلام» أفقه المالكية في عصره. لقب 
بالإمام» من مصنفاته: "المعلم بفوائد als‏ المحصول في برهان 
الأصول" و"نظم الفرائد في علم العقائد". وتعليق على المدونة» وشرح "التلقين" 
للقاضى عبد الوهاب. 
es Je‏ (عرفات): 


5 


والمازري خاقة الأعلام محمد يرف بالأمام 


Seem onnnono.nn.rrerronn.o.o 


الجزء الأول Es‏ 


وابن D LEM‏ وابن رشد وابن الحاجب في did‏ 


وواسح العلم و الاّلاع 
شزحا لِلتلقينٍ HI‏ 
شزح الصحيح للإمام pet‏ 
Sei‏ في LAY‏ 


ANS 


ب(لو) سادس الإمام ASF‏ 


قد كان ذا الب طويل الباع 
سب pe‏ ذلك yA e‏ 


o. 2 o 
كتاب الغلم‎ na 2, 


- 
2 


(ly ni 
Ba كان لدَى‎ 
وهُوبعاب د الحميدفقها‎ 
y و‎ tis قدأمَّفي الطب‎ 


1477/1 وشجرة النور» لمخلوف: 127/1» ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 
(1) هو: أبو الحسن» علي بن عمر بن bal‏ البغدادي» المعروف بابن القصارء Sal‏ سنة 

ca 397‏ كان من كبار تلامذة القاضي Gl‏ بكر الأبهري» وممن تلمذ له القاضي عبد 

ela yl‏ ومن تصانيفه الكتاب المشهور في الخلافيات: "UNO pe"‏ حقق بعضه. 

اعتماداً على بقايا نسخة خطية له. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

تع ابن «¿is las‏ كان له gf VL‏ تفقة 

لز لاانتاؤهم إِليِودَمَِا 
MS‏ منةأكيرا 
إلى ba Ca A‏ 


ind من‎ 
الحلاف لاترى‎ GOL I 


ا و و ود a‏ هس + 
1% 
اع ساهو د a IW‏ 


Dad والمقصود‎ call وغيرهم في هذا‎ PLA 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 7 والديباج» لابن فرحون: 6100/2 
وشجرة النورء لمخلوف: 92/1 وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 142 
واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 96260 ورشف الفضال 
من تراجم أعلام Ske‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 110 111. 

(1) هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي. البهنسي» 
القراني» المصري» شهاب ep‏ المتوفى سنة 684 e‏ نسب إلى القرافة ولم يسكنهاء 
وقد أخذ عن العز بن عبد السلام» وابن الحاجب» وشرف الدين الک ركى» وشمس 
الإمام مالكء 553 عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر أنه قال: Aah‏ الشافعيةٌ 
والمالكيّة على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثةٌ؛ القرافي بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية» والشيخ تق الدين بن دقيق العيد 
بالقاهرة ci‏ وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين e‏ بين RAN‏ 
قال محمد الأمين (عرفات): 

AE ES ces WAT SL at ثم‎ 
poi وا ا‎ Biss 
5 i863; Ge gli je A er Ea ER 
ويز‎ SHG A ذاك الإمامٌ البارعٌ الذي اشتَهز‎ 
A ذیب وا‎ ge شرح‎ iG SUS به أجادين‎ ٌ SS 
A روق‎ gd) N 
allge ds 


في سابع عاش (dia) ley N!‏ ونين 045 


الجزء الأول O)‏ 


مالك: ومن نکس وضوءه وصلى أجزأته صلاته» ويعيد الوضوء أحب 
nl‏ وما أدري ما وجوبه وقد قال على وابن مسعود: مانبالى بدأنا 
بأيماننا أو بأيسارنا©. 


قوله: Le)‏ نبالي...) المسألة. 


قال صاحب «التحفة» في تقرير عدم وجوب الترتيب: لو كان Mls‏ 
واجباً لكان التقديم واجباًء ولو كان التقديم واجباً U‏ صح فهمٌ he‏ وابن 
مسعود خلاقه» وإلا لزم نسبة الخطا إلى الصحابيء وهو باطل فافهم هذه 
المعاني» ول نغادر ما لعبد GLI‏ هناء وغيره(©. 


e a per ts‏ السلا 

انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 65/1 وشجرة النور» لمخلوف: 188/1» 
وتاريخ الإسلام للذهبي: 1:؛ ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 

(1) المشدالي: نبه على نصوص هؤلاء في إخبار الكافر بالطهارة» ومن طالع ما ذكر علم 
ذلك. 

.182/1 البراذعى:‎ cis (2) 

(3) المشدالي: أشار aly‏ أعلم إلى الاعتراض على الدليل على رواية: (بدأنا sigh‏ أو 
بأيسارنا)» فإنها لا حجة فيها على عدم وجوب الترتيب؛ OY‏ تقديم الميامن فضيلة» 
وإنها يصح الاستدلال على رواية: (لا نبالي sl‏ الأعضاء بدأنا)» وهذا بين» ly‏ 


pel 


ومن فرّق وضوءه أو غسله متعمداًء أو نسي بعضه» ومن ترك بعض 
مفروضات الوضوءء أو بعض الغسل أو لمعة عمداً حتى صلى» أعاد 
الوضوء والغسل والصلاة» وإن ترك ذلك سهواً حتى تطاول غسل ذلك 
الموضع Ladd‏ وأعاد الصلاة» فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل 


De yo Sly 


قوله: (غسل ذلك فقط). 


dan اوران‎ 

121401103 تا Sab te SÍ o les‏ اندر نة أنه Y‏ 
بالنسيان اللاحق» ونحوّه في الظهار والاعتكاف» بخلاف cil‏ ونحوه في 
باب العيوب إذا قال: أنسيته؛ لأنه لو كان النسيان اللاحق ليس كالسابق لزم 
OY ta lo ito Val‏ هذ اروحه شار Gala‏ من ره 

أبو عمران لا أعلم نص BIE‏ عن ابن القاسم في مسألة اللّمعَة أنه 
és‏ 


)1( تهذيب البراذعي: 182/1 و183. 

(2) في (ش): (فإن). 

(3) قال ابن القاسم: lal‏ رجل اغتسل من جنابة» أو حائض اغتسلت» فبقيت لمعة من 
أجسادهما لم يصبها الماء» أو توضآ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى 
الوقت؟ 
قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامداً أعاد الذي اغتسل غسله؛ وأعاد الذي Lo y‏ 
وضوءه. وأعادوا الصلاة. 
lei] Ils dy‏ 5 155 ذلك سيو فا تلك اللمعة؛ وليعيدوا الصلاة» فإن م 


الجزء الأول 0D‏ 


ومن توضأ بعض وضوئه» ثم عجز ماؤه فقام لطلبه؛ Ob‏ قرب بنى؛ وإن 


تباعد وجف وضوءه ابتدأ De go‏ 


قوله: (فعجز ماؤه). 
یرید: Sef‏ ما يكفيه وإلا Naat‏ 


ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الوضوء أو 
الجنابة حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترك لما يستقبل. 


قوله: (ومن ترك المضمضة). 
ظاهره عمد أن سيان 


RA Daa RS Ora Ss ESE See N ne da وفي‎ 


يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل. وهو قول مالك. 
انظر: المدونة (زايد): 98/1 و(السعادة/ صادر): 16/1 و(العلمية): 124/1. 
(1) تهذيب البراذعي: 183/1. 
uds (2)‏ 051 183/12 
)3( هو: أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبيء المتوى سنة 212ه» به وبيحيى بن 
ae‏ انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم» وله عشرون كتاباً في سماعه 
عنه» وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عم| رجع عنه من كتاب أسد بن الفرات فيا 
بلغه وسأله إعلامه بذلك» فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه على عقلك lá‏ رأيته حسنا 
فأمضه. وما أنكرته فدعه)» وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه. له تأليف في الفقه 
يسمى "كتاب المدية " كتب به إلى بعض الأمراء» أخذ عنه ابنه أبان وغيره. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
عيسى بن دينارلهفقة ر FSB WO ay‏ 


0 8 1 
لاشيء على الناسي(1. 


وتأمل قوله: forte)‏ أذنيه)؛ ففيه تلفيق» فإن مسمى الداخل مختلف. ىا 


صرح به ابن الحاجب وغيره. 
وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل؛ وتمسح على ما استرخى من 
قوله: (وكذلك الطويل الشعر من الرجال). 
قلتٌ: ما ذكره المغاربة من القول الشاذ هنا فائدةٌ في عدم الترخصء كما 
صرح به العوني. 
ولابأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء وإن حلق رأسه لم يعد 


Dis 


y من ابن قاسم‎ Lag الإماملكنْ‎ aid 
93M القرون عاش وقضى عام(يب) منه الإمام‎ et 
(64/2 المدارك لعياض: 6105/4 والديباج» لابن فرحون:‎ we id axe al 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد‎ ES 
.56 الأمين (عرفات)» ص:‎ 

(1) البيان والتحصيل» لابن رشد: 193/1. 

.184/1 البراذعي:‎ de )2( 

(3) تهذيب البراذعي: 184/1. 


الجزء الأول )103( 


DEL وكذا‎ Lei ابن‎ 


وني "تلقين"الشارقي: يعيد في اللحية. 


مالك: ويغسل المحتجم موضع المحاجم» قال يحيى بن سعيد: 
وكذلك العرق يقطع. قال مالك: ولا يجزئ مسحهاء فإن مسحها 
وصلى أعاد فى الوقت بعد أن يخسلها(2. 


قوله: (ولا يجزئ مسحها). 

ابن بشير: هذا إن لم تَذْعّ ضرورة إلى مسحه. 

واختلف الأشياخ في قوله: (يُعيدٌ في الوقت)؛ هل في العمد والنسيان؟ أو 
OE Lcd of‏ 

ابن رشد de gr‏ £ @- ظاهرٌ المدوكة: (ولو عمداً)» و عليه حمل أبو 
عمرال. 

وقال gl‏ محمد: معناه dl‏ 

وصرح ابن رشد في هذا السماع بأن زوالٌ النجاسة سنة في المشهور من 
Sa‏ 


Prol els y o al dd rl 


(1) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 1319/3 
(2) تهذيب البراذعي: 186/1. 

(3) انظر: التنبيهء لابن بشير» ص: ZN‏ 

(4) المشدالي: ذكره في رسم المكاتب منه. 

)5( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 78/2. 


3 


: E 


NOS 
وکل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل» وإن نكأها سالت» فما خرج من‎ 
وإن كان في صلاة‎ luso هذه من دم أو غيره فأصاب ثوبه أو جسده؛‎ 
قطع؛ ولا يبني إلا في الرعاف» إلا أن يخرج منها الشيء اليسير فيفتله‎ 


ولا ينصرف» وإن كانت Jed Y‏ من غير أن تنكأ فليصلي 
وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته ولايغسل منه الشوب إذا 
أصابه ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله» والقيح 
والصديد مثل الده(2. 


قوله: (إلا أن يتفاحش). 


وړ و 


قال بعضهم: Y‏ يقدر التفاخش هنا بالدرهم. ولا بالخنصرء وإن(3 
تفاحشه کتفاځش دم البراغيث(4. 


وقال غيره: ينبغي أن يُعفى في باب الرعاف عن أكثر ما يعفى عنه في غير 
الرعاف للضرورة» فإن الراعف لا ينسب إلى تفريط لطريان الدم عليه 


Oi 


(1) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 65/1)» وهوغير معزو لابن بشير. 

(2) تهذيب البراذعي: 186/1و187. 

(3) في (ش): (ولا). 

(4) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 58/1 وشرح التلقين» للمازري: 
2/ 457 

(5) في (ش): (مهجوم). 

(6) انظر: الذخيرة» للقرافي: 91/2 


الجزء الأول ) 105( 


وإن وطيع على روث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى cy‏ وكان 
مالك يقول: يغسل الخف ثم خففه» ولا بأس بطين المطر وماء المطر 
المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد أو الخف أو 
ful‏ ¢ وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق وهذا 
فیهاء وكانوا يخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه©. 


قوله: (وأبوالها). 

M3 AMS yal d 

WS الدلكُ في البول؛ لأنه لا يزول عيناً ولا‎ KEN, 

والصواب: إما العفو عنه كبول فرس الغازيء وإما النزع» ولذا كان 
Oe WoL bli]‏ 


قوله: (وكانوا يخوضون). المسألة. 
قلتُ: ظاهر كلام عز الدين ابن عبد Ls OMA‏ - والحالة هذه 


(1) تهذيب البراذعي: 187/1 و 188. 

)2( قوله: (وأشق كالعذرة) يقابله في (ش): (والنتن كالعذرة). 

(3) انظر: التفريع» للجلاب: 31/1 و32. 

(4) المشدالي: يعني كلام عز الدين ابن عبد السلام في "قواعده . 

(5) هو: عز الدين بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء» المتوى سنة 660ه بالقاهرة» 
العارف بمقاصد الشريعة» المطلع على حقائقهاء تفقه على الشيخ فخر الدين بن 
عساكرء وقرأ الأصول على سيف الدين الآمدي» وآخرين» سكن دمشق» وخرج إلى 
الديار المصرية فأكرمه ellas‏ صنف "القواعد الكبرى"» و"مجاز COL a‏ و 'شجرة 
المعارف" وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي: 8/ 209- 255. 


SAS 


AAA 
النجاسة دون الغلبة المذكورة وفوق الوهم البعيد» فالورع هنا: الحزم.‎ 

فدّع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بشرط أن لا يتعدى ورع AL‏ فقد 
كانوا يُصَلُونَ في نعاههم» ويمشون في الطين» ويُصلُونَه وم يكن في المسجد 
ua‏ وقد كان يطأها )0 والفاجر. 

وم يزل المسلمون يطوفون ويقبلون الحجر الأسود ويصلون في المقام» 
مع كثرة الوارد من العامّة الذين y Y‏ النجاسة» ومن العجائب أن بعض 
قضاة آهل الشام أتى المطاف فأمر بغسله بماء زمزم» وأن Load‏ الحجر الأسود. 
إلى آخر Dass‏ 

قلت: قوله: (يصلون في النعال)؛ قال صاحب «دلائل الأحكام»: خرَّحَ 
الشيخان والترمذي أن النبي EE EE‏ كان يصلي في النعلين<2. وحدیث: | 


Les عليه في قواعد عز الدين ابن عبد السلام» وإنما وجدته في فتوى أجاب‎ all) 
عز الدين ابن عبد السلام عن سائل سأله عن: الرجل يصلي في المسجد فيصل إلى‎ 
جانبه الجزار والدباغ» ما حكم ذلك» فقال: ينبغي للمصلي أن لا يلتصق بمن تغلب‎ 
على الظن نجاسة ثيابه. فوقع في نفس السائل أن الناس يَقِل فيهم من يسلم من وقوع‎ 
النجاسة عليه» ويقل فيهم من يحسن إزالتهاء فصارت كثوب الجزار» فضاق صدره‎ 
بالتصاق المسلمين به» ويعجبه أن يصلي خلف الصف وحده» فهل هذا من باب‎ 
الاحتياط فيحمد, أو من باب التنطع والغلو فيذم؟ فأجابه بجواب كلامنا هذا جزء‎ 
منه. انظر فتاوى ابن عبد السلام» برقم: 1636. وهي ضمن موسوعة الفقهاء‎ 
الصادرة عن دار الإفتاء الأردنية. وصنفت تحت: المنجيات والبر والصلة (الأخلاق‎ 
المحمودة)» وموضوعة تحت: الفرق بين الورع المحمود والوسواس المذموم.‎ 

(2) أخرجه البخاري: 1 أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النعال» برقم: 


الجزء الأول 2« 


قذرا) أخرجه أبو داود(). 


ومن رأى في صلاته دما Ley‏ في ثوبه» دم حيض أو غيره» تمادى ولم 
ينزعه» إن شاءء وإن نزعه فلا بأس cay‏ وإن كان كثيراً قطع ونزعه©. 


قوله: (قطع ونزعه). 
يريد: إذا كان في اتساع الوقتء وإلا لم يقطع. 
وظاهر ORG‏ أنه لا Mb‏ كقولما -في OLS‏ الصلاة- في ذاكر 
صلاة. 
وذهب عبد الحق والصقلي إلى أنه يستخلف60©. 


379 ومسلم: 1/ 391¿ OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في 
النعلين» برقم: SSS‏ والترمذي: 2/ 249 أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة 
في النعال برقم: 400. 

(1) أخرجه أبو داود: 1/ 247 CLS‏ الصلاة» باب GA‏ النغل» برقم: 650« 
ولفظه: Kr‏ رسول الله يله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه gui‏ عن يساره. A‏ 
رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم» فلا قضى رسول الله BE‏ صلاته» قال: Led‏ حملكم على 
إلقاء نعالكم», قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله AE‏ «إن 
جبريل لله أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً - أو قال: أذى -» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه Mg Juas y‏ 

)2( تهذيب البراذعي: 188/1. 

(3) في (ش): (الكتاب). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 108/1» و(السعادة/ صادر): 128/1» و(العلمية): 
20/1. 

)5( انظر: الجامع» لابن يونس» ص: 208. 


انظر في ساع 5D e‏ 245 الدم كله سواء©. 


ومن ذكر أنه في ثوبه» أو رآه فإنه ينزعه» ويبتدئ الفريضة بإقامة ومن 


صلى بذلك» أو بدم كثير ولم يعلم أعاد في الوقت» قيل له: rob‏ 
قبل أن يدخل في الصلاة؟ قال: هو مثل هذا كله يفعل به كما يفعل فيها 
فسرت فى ها3 . 


قوله: (قيل له: فإن رآه). 

قلت: اختصرها لوجهين: 

أحدهما: أن ضمير رآه ظاهرٌ في عَودِه على جميع المذكور» ومن Yan le‏ 
زبل الدواب وبوهاء وأوجب فيها القطع» وقد قال فيها بالدلك والدخول في 
الصلاة4 ابتداءً للعفو عنهماء فكيف مع النسيان؟! 


الوجه الثانى: أن Oral‏ رأى 00 


(1) المشدالي: ذكر في رسم المكاتب منه مسألة من رأى نجاسة في ثوب إمامه. 
فانظرها فيه. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 126/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 189/1. 

(4) في (ش): (الصلوات). 

(5) هو: أبو عبد الله» أسد بن الفرات بن سنان» مولى بني سليم بن قيس» dll‏ 
3ه لزم Lie‏ بن زياد بتونس» وتفقه به» ثم رحل للمشرق فسمع الموطأ من 
مالك» ودخل العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن» وروى عنه أبو يوسف 


الجزء الأول )109( 


أن“ النسيان بعد الرؤية معه ضربٌ من التفريط» فلا يُعدّر» بدليل ظاهر 
gl‏ مسألة اللمعة والاعتكاف والظهارء فلا يلزم مِن عذره في النسيان 
السابق عذره فى اللاحق» فحاصل هذا الوجه اختصرها لإشكال الجواب 
بالقياس؛ لأنه لا يصح القياس مع وجود الفارق» فإنه سكل عن النسيان 
اللاحق فأجاب بالسابق. 

OY والبقر والغنم فلا يغسله.‎ bY من أصاب ثوبه شيء من أبوال‎ Ll 
هذه تشرب ألبانها وتؤكل لحومهاء والخيل والبغال والحمير لا تشرب‎ 
Aga god ألبانها ولا تؤكل‎ 


موطأ مالك وكان أسد يقول: "أنا أسد وهو خير الوحش» وأبي الفرات وهو خير 
المياه» وجدي سنان وهو خير السلاح". 
قال محمد الأمين (عرفات): 
واب الفُراتِ PETER‏ يِن مالك وبابن قاسم 3 
(eos rs‏ الثالثِ ذا ا e‏ 
انظر ترجمته في: رياض النفوس» للالكي. ص: 272» وترتيب المدارك لعياض: 
4 والحلة السيراء» لابن الأبار: 380/2: 381 والديباج» لابن فرحون» 
ص: 161 162 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 225/10 والمنتظمء لابن 
الجوزي: 252/10 وشذرات الذهبء لابن العماد: 28/2 والروض المعطار في 
أخبار SLI‏ لمحمد بن عبد المنعم الجميري» ص: 318 والأعلام» للزركلي: 
1 ؛: ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين (عرفات)»ء 
صق :20 
(1) قوله: (رأى أن) يقابله في (ش): (ويحالف). 
)2( تهذيب البراذعي: 189/1. 


Ras 


Ct mr اع‎ 


tek 
+ 
fr 


إن قيل: هذا نص من a‏ وفي (O‏ بتحريم الخيل. 
أجيب: أما من هنا فلا نسلم نص؛ Y‏ أن يكون معنى قوله: (لا 
تشرب) على الكراهة. 


قلت: هذا الجواب ضعيفٌ لما تقرر من الاستدلال بالاقتران» وصرح به 
أكابر المحققين على مسألة النكاح Do pb y‏ وقد قرن31/أ] هنا مع الخيل 
sd deals JES‏ قالغال وا Viste (tl wid‏ 

5 يم في الم > de‏ 

لدليل الاقتران©. 

وهذاء وإن كنا قد علمنا قوة هذا الاستدلال في الأصول من asad‏ لكنه 
في الفقهيّات أقوى. 

وأما من GLE‏ فالأخذ منه jalo‏ وإنا قلنا إنه ظاهرٌ؛ GY‏ قابلها 
oy SAL‏ ولو كانت عنده على الكراهة لما صحت المقابلة. 


ple‏ تلك الناحية غسلهاء وإن شك أنه أصابه شيء أم لاء نضحه بالماء 
ويغسل ما قل من البول» ولو مثل رؤوس الإير(©. 
قوله: (فإن لم يدر موضعها). 
قلت ها تس غر و و ا lalo‏ 


(1) في (ع): (غيره). 
(2) في (ع): (لدلالة القران). 
ig )3(‏ البراذعي: 190/1. 


الجزء الأول ) 11 ( 


ونحوها ليس بصريح» وإنما قال في الجواب: هذه مسألة المدوّنّة ولم يعيّن 
هذه وقد يمكن أن يريد مسألة كتاب Le Uy il‏ ولعله أشار إلى مسألة 
الحصاة في كتاب atl‏ فإنها من هذا Pa‏ 


قوله: (وهو طهور لكل ما شك Mas‏ 
VCs‏ خفاء في عدم صدق هذه الكلية لمن شد طرفاً من ¿Jarl‏ 


(1) المشدالي: مسألة التفاحة التي سئل عنها ابن الفخار» وقال في جوابه: هذه مسألة 
المدونةء هي: أن رجلاً حلف لزوجته أو غيرها على تفاحة لتأكلنهاء فوقعت في كدس 
فقال: إن عَلِمَت الناحية التي وقعت فيها أكلتهاء وإلا م يبر إلا بأكل الجميع. 
وكذلك قالوا: إذا وقعت قطعة من لحم حنزير في كدس لحم» أنه إن علمت الناحية 
التي وقعت فيها تركت وأكل ما سواهاء وإلا طرح الجميع. 
Wis,‏ من رأى لمعة بعد الاغتسال ثم انبهمت عليه» أنه يغسل كل مايرى من 
جسده. 
وأما عكس مسألة التفاحة» كمن حلف ألا يأكل هذه التفاحة» فوقعت في كدس تفاح 
وانبهمت فيه» فإنه لا يبر إلابترك الجميع» وإن JST‏ من ذلك واحدة مبهمة حنث. 
وهي منصوصة في ly‏ في ترجمة (فيمن شك في البر أو dit‏ حلف 
على شك أو ما يشبه CLAN‏ من الجزء الرابع من النذور عن كتاب ابن المواز: ومن 
حلف لا يأكل هذه الثمرة» ثم أكل منه ثمرة لا يدري أهي أم غيرهاء فهو Cale‏ 
حتى يوقن lel‏ غيرها. 
وما أشار إليه الوانوغي من مسألة العتق والحج معروف لا يفتقر إلى بسط. 

)2( انظر: المدونة (زايد): 110/1 و111» و(العلمية): 129/1» و(السعادة/صادر): 
22/1 


لنقضها بالأرض والماء Della! y‏ 
قوله: (قلت ف © تطاير... إلى آخره)8(0. 


قلت: لا خفاء في قول بعضهم: اختصرها تورعاً. 

والصواب ما قرره شيخنا؛ وهو أن أسداً تومّمَ أن ابن القاسم يقول 
بالعموم الخارج على سبب» ونحوه في باب المزارعة؛ أن المسؤول عنه 
بخصوصه لا یری ابن القاسم HEL til‏ حتى يكون الجواب بالعموم جواباً 
بالخصوص. 

وقد تقرر في العلوم العقلية الخلافٌ في وجه رتب النتيجة ولزومها عن 
teal‏ هل يكفي استحضار المقدمتين» sa‏ لاندراج 
الأصغر تحت موضوع الأكبر؟©) 


(1) المشدالي: أما الأرض فذكر ابن عرفة عن بعض شيوخ شيوخه أا تغسل اتفاقاً؛ ليسر 
الانتقال إلى حقق» قال: وبعض شيوخنا الفاسيين رآها كالجسد» ونقله عن "قواعد 
عياض . 
وأما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا. 

(2) في (ش): (با). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 110/1 و111» و(العلمية): 6129/1 و(السعادة/ صادر): 
1 . 

(4) في (ش): (لأن). 

(5) في (ع): (يرو). 

(6) المشدالي: بالثاني قال رئيس الحكماء أبو علي ابن سيناء وإلى مذهبه مال جمع من 
ey Ll‏ كالقاضي الفاضل ناصر الدين أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم 
البيضاوي ‚als‏ 


الجزء الأول ) 113 ‘ 


والظاهر من حال ابن القاسم أنه Y‏ يستحضر”1 الاندراج» فلذا أجاب 
بقول Dile‏ 

وتقرير الاندراج على نبج القياس الاقتراني أن يقال: ما تطاير مثل رؤوس 
Js a‏ وکل قليل JR‏ أو كث وکل Jas‏ 

ولماقرأنا في صحيح مسلم قول الراوي في النهي عن صر الحيوان 
للغرض هو ملعون PE MO a‏ من فعل هذا. 

قال الشيخ: هو دليل على ابن القاسم في مسألة الطهارة هذه» حيث لم 
يكتف بالاستدلال SOL‏ على الجزئيٌ؛ وقد اعتبره في هذا الحديث. 

قلتٌ: o‏ والاستدلال أحروى؛ لأن اللعن جائز بطريق العموم لا 
الخصوصء فإذا صح بطريق الخصوص فأحرى في مسألتنا. 

مسألةٌ: قلت للشيخ ذات مرة: أرأيت لو تَوجّهَ لرجُلٍ bee‏ على رجل» 
فحلف له بالأيان اللازمة» فهل يقال: اندرج فيه اليمين بالله التي AL‏ بها 


(1) في (ش): (ل يستحسن). 

(2) قوله: (بقول مالك) يقابله في (ش): (لقول مالك). 

(3) أخرجه مسلم: 1154/3 كتاب البيوع» باب: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» برقم: 1515 من حديث أبي 
هريرة ci‏ بلفظ: «لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا 
ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها Ob‏ رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من AGE‏ 

(4) في (ع): (لعن). 


e چ‎ Se he 
ANS 
“= 

gr 7 


art 


الحقوقء فیعد Sls‏ حلف CO,‏ أم لا بد من الإتيان بها مفردة؟ 


فقال: لا بد من الإتيان cl‏ لقوله هنا: (قلت فا تطاير). المسألة(2. 

قلت: oy‏ ولا ينبغي في هذه النازلة أن يقال: إن طال الأمر اكتفى 
بالأيهان اللازمة» وإن قرّبَ فلصاحب اليمين CELE‏ كقول ابن سهل فيمن 
JI ar‏ خصوه Grey‏ فأمره أن يحلف له بالطلاق» فحلف له به» ثم 
رجع فقال: لا أكتفي به فقال: إن قام بِالمَوْرٍ فله ذلك وإن قام بعد الول فلا 
مقال له؛ UY‏ نقول: الفرقٌ بينهها واضحٌ. 

وذلك أنه في مسألة ابن سهل: Eso‏ اليمين IL‏ التغليظ على ayas‏ 
بيمين مفردة فبَطلّت في نظر الشرع» فصح له تلافي حمّه y‏ وبالطُول 
سقط مقالّه؛ Y‏ إن كان عالماً LL‏ لا a‏ ہا الحقوق il‏ وإن كان 
جاهلاً ل Gy ode‏ مسألينا م yey Zar‏ مفردةٌ فلا يصح هذا التفضيل. 

Gd Le Eb of‏ مسألعا عدلول عليهنا بطريق الت © وهنا اطق 
ا لجمهور على لزوم الكمّارة مع غيرها. 

قلت: لا يلزم من a prom O e‏ بدليل التضمن فيا به الحنث 


(1) في (ش): (فيها). 

(2) قوله: («قلت lá‏ تطاير...» المسألة) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (توجهت). 

(4) في (ش): (فيها). 

(5) قوله: (بطريق التضمن) يقابله في (ش): (فبطريق التضمين). 
(6) في (ش): (اعتبارها). 

(7) في (ش): (التضمين). 


الجزء الأول )115 ( 
اعتباره في| aya‏ المعتبر في مسألتنا. 
ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكعبين» إذا 
القطع تحتهما و قد قال الله تعالى: o‏ [سورة المائدة 
آية: 6[ والكعبان اللذان إليهما حل الوضوء هما اللذان فى الساقين» ولا 
يغسل ذلك أقطع المرفقين» OY‏ المرفقين في الذراعين وقد أتى عليهما 
القطع» إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في 
العضدين »فليغسل موضع القطع وبقيتهماء والتيمم Male,‏ 

قوله: (إلا أن تعرف العرب والناس). 

قلت: ما ذكره ابن pty‏ هنا DE‏ 

وأما ما ذكره ابن رشد من لَمَطه ني سماع عيسى من POLA‏ ففيه نظر؛ 
لأنه صرح فيه بخلاف ما قاله الأصوليُون» فتأمله. ولولا الإطالة 
PLL‏ 


(1) مبذيب البراذعي: 191/1. 

)2( انظر: التنبيه» لابن بشيرء ص: 284. 

)3( البيان والتحصيلء لابن رشد: A59/10‏ 

)4( المشدالي: Y‏ بد من جلب كلام كل واحد من الشيخين؛ ليلوح لك ما أشار إليه. 
قال ابن بشير بعد أن حصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: وجوب إدخالماء وهو 
المشهورء والثاني: مقابله» والثالث: وجوبها لا لذاتها» بل لكونها لا يتوصل للواجب 
إلا ly‏ سبب الخلاف في فرضيتهماء هل (إلى) في الآية لانتهاء الغاية أو للجمع؛ 
يعني : بمعنى (مع)؟ 
وقال سيبويه: إن تقدم قبلها (من) كانت OL‏ الغاية» وخرج ما بعدها عن حكم ما 


Tae bt 


lo Ae x 
va 
> 4 


قبلهاء وإن لم تتقدمها (من) احتملت ما بعدهاء واحتملت الجمع» ومن الجمع قوله 
تعالى: ولا 1088 إن أمْوَلِكُم4 [سورة البقرة آية: L188‏ وقوله تعالى: Sade‏ 
yes Laas!‏ إلى لوك [سورة آل عمران آية: 52]» أي: مع أموالكم» ومن الله. 

والتي في الآبة - أي آية الوضوء - لم تتقدمها (من)» فهي تحتمل التحديد والجمع» 
وإذا احتملت أمكن أن يقال: الذمم على البراءة» فلا تعمر إلا بدليل» أو يقال: 
الموضع موضع dole‏ فيؤخذ فيه بالأحوط > يقوم دليل على الإسقاط. 

واحتج للمشهور بقول المبرد: إن ما بعد (إلى) إن كان من جنس ما قبلها دخل في 
حکمه» وإن كان من غير جنسه لم يجب ذلك. 

والمرفقان من الساعدين» على أنه قد تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا 


يطلق؟ 
فقيل: على طرف الساعد» وقيل: على مجتمع الساعد والعضد. فإن قلنا: إنه على طرفه 


وأشار ابن القاسم بقوله: "إلا أن تعرف العرب والناس" إلى ما قلناه من التردد. 
انتهى كلام أبن بشير ME‏ 

وقال ابن رشد في ثالثة مسألة من رسم أسلم» من سماع عيسى من المديان: قوله في 
الذي يوصي فيقول: من جاء يدعي قبلي من دينار إلى عشرين» فاقضوه بلا بينة» أن 
العشرين تخرج من رأس ماله دون زيادة عليهاء يتحاص فيها كل من ادعى أدنى من 
eN‏ 

ووجهه أن (من) تحتمل الشرطيةء فتقتضي العموم وكأنه قال: كل (من) ويكون 
ال ال ا ا 
فأراد أن يقضي كل من ادعى أن له عليه Gal‏ من عشرين» ليتخلص من جميع ما عليه 
Cpu es‏ 

ويحتمل أن تكون (من) موصولة» فلا تقتضي العموم» ويكون المفهوم من قصده أنه 
علم Lie le af‏ دون العقرية lo de‏ ل يعرف cance‏ ولا اسه AA‏ 
يقضي ذلك الرجل حقه» وجعل علامة أنه صاحب الحق ls]‏ وادعاؤه القدر 


الجزء الأول )117 ( 


يستحب للأم أن يكون لها ثوب للصلاة غير الذي ترضع ad‏ فإن لم 


تقدر صلت co‏ وتدراً البول جهدهاء وتغسل ما أصاب ثوبها من البول 


تولك زر شك CoM‏ 

GEN y ÁS قال بعضهم:‎ 

وانظر الظئر هل هي كالام؟ 

قلت: إذا صح عنده إلحاق الأولين للمشقة» فكذا الأخرىء وربا يقال: 


¡úl 
وجوب‎ deb pel فلا احتمل اللفظ الأمرين» وحب حمله على الثاني؛ لأنه الأقل على‎ 
ترك الحكم بها يشك فيه من الوصايا وغيرها.‎ 
ولو جاء بعد (مِن) بفعل يظهر إعرابه لارتفع الإشكال؛ لأنه إن جزم الفعل» علم أن‎ 
(من) شرطية» فكانت للعموم» وإن رفعه» كانت موصولة» فلا تكون للعموم.‎ 
ولا خلاف ني العشرين أنه يتحاص فيها كل من ادعى أدنى من عشرين - يريد بعد‎ 
أيمانهم - كما أنه لا حلاف ألا حق في العشرين لمن ادعى أكثر منها.‎ 
واختلف فيمن ادعى عشرین» فقيل: لا شيء له. حكاه سحنون عن ابن القاسم» وهو‎ 
(إلى) غاية لا يدخل ما بعدها في| قبلها. وقيل: إنه يحاص با فيهاء وهو‎ ob على القول‎ 
(إلى) بمعنى (مع)ء وهو الأظهر في هذه المسألة» وفي ألفاظ المسألة‎ ob على القول‎ 
على القولين.‎ Ju 
ما نقله ابن بشير عن سيبويه» من أن (إلى) إن‎ ILE المشدالي: كلام ابن رشد هذه‎ 
تقدمتها (من) تعينت فيها الغاية» وما أشار إليه الوانوغي من مخالفة كلام ابن رشد لما‎ 
التوفيق:‎ y cto AZ YO gd e lls 

(1) تهذيب البراذعي: 191/1 


إنا ol Y‏ عدم شمول اللفظ ها؛ STUN‏ بالرضاعء والعلَّة فيها موجودةٌ فلا 


فحاصله آنا أقوى في الإرادة من وجهين؛ أحدهما لفظيٌ OY‏ 
Gold EST‏ 69524 


وما كان في الطرق من N‏ والآبار في الفلوات تصابي قد أنتنت؛ ob‏ 
كان نتنها من الحمأة فلا بأس بذلك. وإذا استنقع من ماء المطر شيء 
قليل فلیتوضاً به» وإن جف تيمم بصعيده؛ وإن GLE‏ أن يكون فيه زبل 
فلا بأس Pay‏ 


قوله: (وما كان في الطرقات)المسألة. 


A خاصل الاغتزاضن‎ sate oy 


ولعل البراذعي فهم أن هذا مثل ذلك في أن ذلك المتقدم إن تيقن أنه 
أنتن من الحمأة أنه يستعمل» وإن لم يتقين لم يستعمل» ورأى lel‏ سواء فساقه) 
مسألة واحدة» وظاهر المدوَّنّة أن الوضوء عا حبس عموماً جائز. 

وهو نص جواب عر الدين ابنِ عبد السلام» إذ قيل له: ما جوابكم في 
ee‏ يجوز الوضوء بائها© آم لا؟ 


(1) في (ش): MD‏ 

eN NEO 

Cody: (3)‏ البراذعي: 192/1 و193. 
(4) في (ش): (وإن). 

(5) قوله: (بماتها) يقابله في (ش): le)‏ فيها). 


الجزء الأول C19)‏ 


OLA: i,t‏ الطهارة ele‏ الصهاريج الموقوفة للشرب فلا يجوز» وإن 
وقفت [3/ب] للانتفاع جاه oj‏ كتك حار Ge PA‏ 


وبيان ما قلنا إِنَّهُ ظاهرٌ ll a‏ منع الوضوء من مواجل برقة 
5 3 2 
ونحوها لأجل النجاسة» فلو كان اتصاف اتخاذها للسبيل© مانعا؛ لما احتاج 
إلى الكلام إذا ماتت فيه وزغة ونحوها. 


dC)‏ (ش): (إن). 

(2) في (ع): (للغسل). 

(3) المشدالي: ومثل هذا الجواب للمازري dal‏ وزاد في المشكوك فيه: وينبغي أن يجتنب 
e gd yl‏ جه LEU‏ ف AS‏ 
وقال البرزلي في كتاب الطهارة من جامعه: ظاهره جواز الشرب وإن بناها الولاق 
وكره ذلك سحنون» وهو يجري علي الخلاف في أموال مستغرقي الذمم ونحوهم تمن 
جهل مالكه» هل هي كالفيء فتحل للغني والفقير» أو يسلك بها مسلك الصدقة فلا 
تكون إلا للفقراء ومصارف الزكاة كالزكاة. 
dal Sy‏ سحنون بناء على أنه من المتشابه؛ للخلاف» أو أن الأصل في المياه الإباحة كا 
ورد في الحديث. 
قال: ومن هذا ما died‏ من السبالات بخارج تونس وداخلهاء فإن كانت من أموال 
الرعيّة» فهي بحسب ما سبلها فيه من شرب أو طهارة كالميضأة» أو هما معاً كما لو 
يكل مها وها A awl‏ يكم نص Bis‏ 
في ذلك. 
Ul,‏ ما صنعته السلاطين والعمال والأمراء» فعلى أنه فيء؛ فالأمر سهل من الشرب 
والطهارة وغسل الثياب وبيع ذلك لمن معه» ويقدم الأهم فالأهم» وإن اتسع الماء 
لجميع ذلك فعل» وعلى أنه كالزكاة فينتفع به من تحل له الزكاة» وفي انتفاع غيرهم إذا 
اتسع ترددء والأحوط E‏ إن لم يحتج إليه» ىما قال سحنون» وإن فعل حاز؛ ؛ لأن الماء 


SA 
e Wir aer 4 


أصله الإباحه؛ OY‏ تبعته على من غصبه؛ ]5 قيل: ليس له ثوب als‏ ثوابه لرب المال. 
وأما مواجل المدارس والرباطات وآبارهاء فهي بحسب ما جعلت له من عموم 
الطهارة والاستقاء y‏ الثياب وتصرف الجيران وغير ذلك» أو خصوص ببعض 
ما ذكر أو بمن يسكن خاصة» فإن لم يكن نص فا حكم للعادة ودليل الحال. 

وأما مواجل المساجد» فالحكم فيها على ما نصه المحيّسء فإن لم يكن فعلى ما جرت 
به العادة وتوالي الأعصارء فإن جرت العادة ببيعه وإدخاله في الحبس فهو LUIS‏ وإن 
جرت العادة بشربه للشفاء دون استقاء خارج المسجد كان كذلك» وإن جرت العادة 
بحمله إلى خارج فكذلك. مالم يؤد إلى تلويث المسجد. ودخول الجنب ومن لا 
يتحفظ من النجاسة» فيمنع من ذلك؛ لحرمة المسجدء وإن لم تتقرر عادةٌ فالأصل 
تعميم الانتفاع. 

والذي ss‏ بالقيروان أن جميع مواجلها تباع وتدخل في منافع المساجد إلا 
الجامع الأعظم منها فإنه Elo‏ للناس من غير ثمن» وهذا إما لأنه كذلك في نفس 
الأمرء أو أصله الإباحة LS‏ قال التونسي» لكنه لما cs‏ أحباس Jr‏ 
لبيعها للضرورة وإقامة yl‏ لجواز جري الأحباس بعضها في بعض على cado‏ 
الأندلسين» A‏ لبعض القرويين. 

وأما المواضع المعدة للطهارة بالبلادء فإن اختصت بالوضوء والغسل دون الاستقاء 
- كمطاهر تونس وبعض الحواضر - فهي مقصورةٌ على ذلك» وإن كانت للعموم؛ 
من الطهارة والشرب والاستقاء - كسائر بعض القرى - فهي كذلك» وإن أشكل 
الأمر فالأصل جواز تعميم التصرّف. والورع ألا fad‏ إلا ما BY‏ منه. 

وأشار التونسي في جوابه عن مواجل المساجد إذا عرف قصد dl‏ - بالنص أو 
بجريان العرف كما تقدم - إلى أنه لا فرق بين المؤذّن والإمام» thy‏ كسائر الناس. 
قال: وما علمنا في عادة جرت قديم بتفضيلهم| على غيرهماء ويجوز للغني الشرب 
منها؛ لأنها جعلت للعطشان مطلقاًء ومن منع الناس حقوقهم تعدياً من غير تأويل» 
واختص بأخذ ما منع غيره» فلا ينبغي أن يصلي خلفه. والغالب في المواجل أا تفتح 
في اشتداد ال حرء وقت احتياج الناس إلى الماء. وبالله التوفيق. 


الجزء الأول ) 121 ( 


قوله: (لا بأس أن يعلف (Jl‏ 

القابسييٌ: ل ير أنه ينجس ما خرج من بطنهاء فكذا ينبغي في Vg pall‏ 
بد من رد إحدى المسألتين للأخرى. 

قلتٌ: قال في نوازل الشعبي60: سئل بعضهم عن ترك مطمورة 
له ci pio‏ فوقع فيها ste Be pt‏ هل يجوز بيع هذا الطعام من 
نصراني؟ 

قال: لاء ولا يزرعه صاحبه» ولا ينتفع به» ویغیبه عن النصارى حتى لا 


(1) تهذيب البراذعي: 193/1. 

(2) في (ع): (الطين). 

)3( الشعبي: هو أبو المطرف عبد ال رحمن بن قاسم المالقي (ت 499ه)ء له ترجمة في 
الصلةء لابن بشكوال:507/2. والمرقبة العلياء ص: 107 ونيل الابتهاج» 
Kel‏ 257/12 وشجرة النور» لمخلوف. ص: 123 والأعلام: 97/4 
ومعجم المؤلفين: 165/5. 
أما نوازله: فهي إحدى المجموعات المشهورة في النوازل التي ألفت في عهد 
المرابطين» ومنها: نوازل ابن سهلء ونوازل ابن رشد الجد» ونوازل ابن CAN‏ 
الشهيد» ونوازل الشعبي» ونوازل عياض» ونوازل ابن ورد التميمي» ونوازل ابن 
بشتغير» ونوازل أبي الوليد هشام المعروف بابن بقوي. 
وقد وصفت نوازل الشعبي بأنها مجموعة نبيلة ينقل عنها الكثير» منهم ما ذكره 
صاحب المعيار» وصاحب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» وغيرهم» وتوجد منها 
قطعة لا باس بها في دار الكتب الوطنية بتونس» راجع فهرس المخطوطات المصورة: 
186/1, 187-الکویت: 1986. 


ES ١ NES = 
2 de 7 


CF ساهو‎ tt 
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ed يكون فيها زيت أو‎ CAI تعليقة أبي عمران في‎ By 
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يصب فيها الماء» فتعلوه شبابة0© هل يُتوضاً فيه؟ 


(1) المشدالي: سئل ابن أبي زيد عن فأرة وقعت في مطمورة وأنتنت» وكيف الحكم في 
زكاتها وبيعها وشرائها وصدقتها وتسلفها؟ وكيف الحكم إن وقعت في درسه 


وتفسخت؟ 
فأجاب: إن أتاهم من الفأر ما لا يقدر على الامتناع منه لكثرته؛ فعن سحنون: هذه 
ضرورة. 


وإذا درسوا فليلقوا ما رأوا من جسد الفأرة. 
وما رأوا من دم في ا لحب عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سواه. 
وهم بيع مال ير فيه دمٌ بالبراءة أنه درس وفيه فأرة» ويخرجون زكاته منه» ولا 
يخرجون منه لغيره» ويتصدقون به تطوعاً. 
وما فيه الدم ظاهر ألا يباع» ولا يسلف» ولكن يحرث» وهم سلفه إذا لم يظهر فيه الدم 
واحتاجه المستسلف» ولو باعه منه كان أحب إلي. 
وما مات في رأس abl‏ ألقي وما حوله» وأكل ما بقي. 
وإن شربت المطمورة» وطالت مدتها حتى يظن أا تسقى من صديدها إلى أخرهاء 
زرع ذلك وم يؤكل. 
ولو كان مُطمَراً (be‏ لا يكاد يبلغ إلى جوانبها وأسلفهاء زرعوا من ذلك ما شگوا فيه 
وأكلوا ما سواه ما لا يكاد يبلغ إليه من صديدها. 
وهم غسل ما ظهر فيه الدم وأكله» وليس كالقمح إذا شرب الماء النجس. 
المشدالي: فانظر هذا مع ما في "نوازل الشعبي fac”‏ هو خلاف؟ أو لا؛ فيكون الخنزير 
Palo lire‏ 

(2) في (ع): (آنية). 

(3) في (ع): (شيابة). 


الجزء الأول ) 123 ( 


قال: Lol‏ اليسيرة فلا FAS‏ 

وسئل أبو جعفر عن فأرةٍ وقت في صابون ليس بسائل ولا جامد» هل 
[oss‏ بذلك الصابون؟ 

فقال: إن كان يميل إلى امود Sb‏ وما jo‏ وإن كان إلى الانحلال 
أميّل عسل به وطّهّر الثوب بعد ذلك. 

lass‏ عمران عن فضة أو Geis‏ بنارٍ فأطفئ في ماءِ نجس» 
Dan;‏ منه حلى أو دنانير» هل يصلي بہا؟ وهل تطهر بالماء؟ 

فقال: تطهر. 

DY stat gl وقال‎ 


(1) في (ش): (وحصل). 

(2) المشدالي: سل أبو محمد عن الآجر يعجن ele‏ نجس ثم يطبخ» أو الخاتم يطفاً في elo‏ 
نجس؟ 

قال: النجاسة فيه قائمة» ولابسٌ SU‏ حاملٌ للنجاسة. 

قال البرزلي: أما مسئلة الخاتم فهي مخالفة لمسألة ما طبخ بمتنحس أو بول» والصحيح 
طهارته» وقيل: مكروةٌ» وموافق للقول Ob‏ النار والشمس واهواء لا تطهر النجاسة» 
وهو المشهور في رماد الميتة ونحوهاء والصحيح فيها الطهارة بهاء وتطهر بعد ذلك 
بالماء» ويجري على مسألة الجاف إذا بل في ماء نجس هل يطهره ماء آخر بعده؟ أو PY‏ 
ومسألة اللحم إذا ely JE‏ طاهر بعد طبخه el‏ نجس . 

وأما مسألة الخاتم؛ فقال شيخنا في نحوها - وهي السكين إذا طفئت في الماء النجس 
-: الصواب Lal‏ لا تقبل الماء ولا يدخل فيها؛ لأن الماء بيج الحرارة التي حصلت 
بالنار في داخل الحديد فتدفع عنها الماء؛ oY‏ طبعه مضادٌ لطبع الحرارة لكنه ri‏ 
ويخرجها إلى خارج ذات الحديد, فاذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيا 


(وسئل أبو le) jaar‏ تطاير في الثوب Edy‏ الاستنجاء؟ 


قال: إن كان J]‏ شروعه فهو نجس» وإن كان ما بعده فهو طاهر. 


قلت: وليس بخلاف لما في المدوّئة الذي ES‏ ابن Dio‏ وصاحب 


tall‏ لكونه Ge Lie ole‏ الأجزاء؛ فلا يكون حينئذ فيها ما نجس. 

وهذا على مذهب الطبائعيين ومن يقول بالكُمُون real,‏ وأماعلى مذهب 
الأشاعرة؛ فليس هناك إلا أن الله تعالى أزال حرارة النار UL‏ عادة أجراها الله تعالي 
لا طبيعة» فعلى هذا ليس هناك قدرٌ زائدٌ على الواقع من انفصال الحرارة عن الحديد 
بمداخلة الماء إيّاه. 

قال: ونزلت مسألة سألت عنها شيوخناء وهي إذا بلع الشمع وفيه ذهبء ثم إنه ألقاه 
من المخرج» فكان الشيخ أبو القاسم الغبريني يقول: يغسلها وتكون طاهرة؛ كالنواة 
والحصاة إذا ألقاها بعد أن ابتلعها صحيحةء وخالفه الامام ابن عرفة» وقال: 
الصواب نجاسة الشمع؛ Y‏ يتميّع بالحرارة» ويدخله بعض أجزاء ما في البطن» 
فیتنجس abl‏ كظاهره. 

(1) فى tall‏ المعرب: أبو حفص. 

(2) هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» الطليطل» 
المتوفى سنة 0238 انتقل من 'طليطلة" وأسرته إلى ألبيرة» ورحل سنة 208 ه 
للمشرق فسمع من ابن الماجشون» ومطرفء وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ, ثم عاد إلى 
الأندلس ليقوم على مذهب مالك ألّف Is‏ حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ 
والأدب؛ منها كتابه المشهور المسمى "الواضحة" وأكثره مفقود إلا جزءاً من US‏ 
الطهارة حقق في جامعة القرويين ونعمل على إخراجه. وقد أخبرني المستشرق 
المجري ميكلوش موراني أنه عثر على أجزاء أخرى للكتاب ويعمل على 
إخراجه وطبعه. 
Bl‏ ترجمفتة في : تزتيب المدارك» لعياض: 122/4 والديباج» لابن فرحون: 8/2 
وشجرة النور» لمخلوف: 74/1 وطبقات الفقهاءء للشيرازي. ص: 162. 


0 


2 


الجزء الأول ) 125 ( 


Dh‏ وابن ابي زمنين» وغيرهم. 

وسئل sis Ogos‏ حمل ماءً على داب وديعةٍ عندّه had‏ هل Lo yu‏ به؟ 

قال: لاء ويّتيمّم» ولو توضاً به لم cl‏ وبئس ما صنع. 

وسئل عن دور dec‏ نجس» هل يصل على سقوفها؟ ويتوضاً بم 
يجتمع منها؟ 

dl 

i‏ وسيأتي - إن شاء الله - ما لابن رشد في نوازله من هذا المعنى في 
كتاب الصلاة الأول في مسألة المريض80. 


(1) في (ع): (الغرر)» وابن عات هو: أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات 
النفزي» الشاطبيء المتوى سنة 2609 من كبار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث 
والأدب» وهو بالحديث أشهرء له تصانيف دالة على سعة cala‏ فقد غازياً في وقعة 
العقاب» ومن أشهر مصنفاته طرر قيدها على الوثائق المجموعة. لابن فتوح. 
قال محمد الآمين (عرفات): 


عر ه 


A lS as كان‎ lol: Isla 
ZA de, 
ese وقضى في‎ io وكان‎ 
«357/3 انظر ترحمته في: الديباج» لابن فرحون: 1/ هو ونفح الطيب» للمقري:‎ 
وشجرة النور» لمخلوف» ص: 172 والفكر السامي» للحجوي: 04/4 ورشف‎ 
.82 لمحمد الأمين (عرفات)» ص:‎ Se ST الفضال من تراجم أعلام‎ 
يحال إلى الموضع المقصود.‎ )3( 


AN: 
قال ربيعة وابن شهاب: كل ماء كان فيه فضل عما يصيبه من الأذى‎ 
حتى لا يغير ذلك لونه ولا طعمه ولا رائحته؛ فلا يضره ذلك. قال‎ 


ربيعة: فإن تغير لون الماء أو طعمه؛ نزع منه قدر مايذهب 


Dass الرائحة‎ 


قوله: JS)‏ ما فيه فضل). 
ماذكره ابن عات في الطَّرّر(6 من قوله: (نزع منه قدرمايذهب 
الرائحة). 


القابسئ : يريد: إذا كانت de Ls Sy y‏ من تزه AS‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 194/1. 

)2( هو: أبو عمر tel‏ بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي» الشاطبي» المتوى 
سنة 609ه, من كبار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث والأدب» وهو بالحديث 
Gel‏ له تصانيف دالة على سعة حفظه. فقد غازياً في وقعة العقاب» ومن أشهر 
مصنفاته طرر قيدها على الوثائق المجموعةء لابن فتوح. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


3 
o ¿a 5 we 


e MS كان بهالفخْرٌ‎ A جن غات‎ > PON 
? Pi u A ies 
A ye Sl نفع‎ Pl على الوثائق‎ Gil gy 
N وقضى في سابع بعام تشع‎ Lp وكان صالخا‎ 
وشجرة النور» لمخلوف. ص: 172 والفكر السامي» للحجوي: 64/4 5 ورشف‎ 
.82 لمحمد الأمين (عرفات)» ص:‎ Se I الفضال من تراجم أعلام‎ 
في (ع): (الغرر).‎ )3( 


الجزء الأول ) 127 ( 


وإن انغمس الجنب في نهر ينوي به الغسل؛ لم يجزئه حتى يمر بيديه 
على جميع جسده... ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض Lago‏ نهرا 
فدلكهما فيه بيديه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزئه حتى Daya‏ 


قوله: (وإن انغمس الجنب). 
قال الأشياخ: هذه المسألة» ومسألة (من بقيّت OVE (OAL‏ على عدم 
QD es‏ 

ET LEN: 
ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل» فإن أخره بعده أجزأه» وإن أخر‎ 
غسل رجليه إلى موضع يقرب من غسله أجزأه©.‎ 


قوله: (فإن أخر غسل رجليه). 

ابن بشير: ظاهره جواز التفريق اليسير aro‏ 

قلت: هذا لا يلزم من إغفاره بعد الوقوع والنزول جوازه بدءأ Leg‏ 
ذكره الشيخ في مختصره في الوكالات من أن مفروضات المدوّنّة ببذه المثابة» 
فنحن فيه من وراء المنع» هذا ابن رشد يعترض على مالك وغيره في كثير من 


(1) تبذيب البراذعي: 1 وسيأتي كلام الوانوغي عليها قريباً. 
)2( انظرهذا القول في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 108/1. 
(3) في (ش): (بشرطه). 

)4( تبذيب البراذعي: 196/1. 

(5) انظر: التنبيه» لابن eto‏ ص: 306 و 307. 

(6) في (ش): (وقد). 


المسائل lo‏ قلناه. 


قال عبد الله بن عمر: وإن لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل ما لم يمس 
فرجه. ولا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة ولكن 


Dias تضغثه‎ 


قوله: (أجزأه الغسل مالم يمس فرجه). 


إنا أجزأه؛ لأنه أعم. 
toler ol‏ لانه pel‏ 


ابن عبد البر0©: أجمعوا أن من أوعب غسله dy‏ يتوضاً أنه 56 145 


(1) تهذيب البراذعي: 196/1. 

(2) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء الأندلسي» 
المتوفى سنة 463 هء بدأ ظاهريا ثم صار LDL‏ تفقه بابن الفرضيء وابن EN‏ 
وغيرهماء وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغسانيء وأبي العباس الدلائي» وابن حزم» من 
آثاره: "التمهيد GUL‏ الموطأ من المعاني والمسانيد". و"الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار | تضمنه الموطأ من معاني الرأي y Uy‏ "الكافي في فقه أهل 
المدينة"» و"جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله" و" ip‏ المجالس 
وأنس المجالس " في الدوادر والآدب وقد اختصره أبو ls‏ سعد بن أحمد بن 
إبراهيم التجيبي» الأندلسيء المتوفى سنة 750 yea‏ "بغية المؤانس من ببجة 
المجالس وأنس المجالس e‏ ولدينا منه نسخة خطية أصلية بمكتبة المركز. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن عبد الب تة لبي حَفِظ فهو حافظ بالغرب 
dy‏ التغريفي ys tS Ss‏ نافع A‏ 


فهو ذو الكافي وذو التمهيدٍ EN‏ 


الجزء الأول )129( 


ابن عات: لعله يريد: اغتسل وكان متوضئا. 

وني "الإشراف": لا تجزئه في Dado‏ 

القراني: وقاله بعض العلماء. 

wisi وضوءه لم‎ dt dy فعل‎ Oy Se dl وني بعض الحواشي‎ 

وقيل: يتوضاً ويعيد في الوقت. 

قلتٌ: ولما كان قوله هنا: (ما لم يمس فرجه) ظاهراً في أن انتقاض 


الصغرى لا يوجب انتقاض الكبرى» أوجب ذكر بحث القواعد» وأواخر 


Se,‏ ووش تي الايد 
وقدقفى وحافظًا بالمشرقٍ SH bog‏ 
عاشا بخامس القرون حينا إلى ثلائلةٍمعالستينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 127/8» والديباج» لابن فرحون: 
2 وجهرة أنساب العربء لابن حزم» ص: B02‏ وجذوة ¿gl‏ 
للحميدي» ص: 344 والصلة» لابن بشكوال: 973/3» ووفيات الأعيانء لابن 
خلكان: 72-66/7« وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 58 . ورشف الفضال من 
تراجم أعلام Sle‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 226 84. 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب القرشي المطلبي» الشافعيء المتوق سنة 
2204« نسيب رسول الله BB‏ وناصر سنته» تفقه بمسلم الزنجي وغيره» وأخذ عن: 
مالك» وعبد العزيز بن الماجشون, وعنه: الإمام أحمد. والبويطي وغيرهم» برع في 
الشعر واللغة وأيام is ado al‏ 
BL,‏ 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ. ¿AU‏ 361/12 


شرحه للتنقيحات في باب الاستدلال. 

قال في القواعد: ذكر بعض الفقهاء سؤالاً عن قوهم: إن الطهارة الكبرى 
تغني عن الصغرى؛ فقال السائل: أنتم جعلتم الطهارة الصغرى لازمة 
للكبرى» والقاعدة: أن الملزوم ينتفي لانتفاء لازمه» فيلزم على هذا من انتفاء 
الصغرى انتفاء الكبرى وهو باطل بالاجماع» فيلزم الفقهاء إما مخالفة القاعدة 
الكلية أو الإجاع. 


وهذا سؤال قوي حسن. 

الجواب أن نقول: اللزوم بينهما جزئيٌ DY SY‏ كلامه. 

قلت: إيراد السؤال على اللزوم العقلي غير صحيح؛ oY‏ الملزوم هناك 
مفهومه وجود علاقة رابطة بينههماء وهو في الطهارَتّين مفقودٌ» ولو كان من باب 
اللازم والملزوم للزم من وجود الكبرى وجود الصغرى Vel‏ لوجود 
اللازم لوجود الملزوم. 

Sle of Gl pally‏ إن الصغرى dia‏ ولا يلزم من انتفاء التابع 
الذي هو الصغرى انتفاء المتبوع الذي هو الكبرى» وهذا هو مراد الفقهاء هنا 
بالاندراج0. 


)1( قوله: (فيلزم الفقهاء إما مخالفة القاعدة الكلية أو الإجماع) ساقط من (ع). 
)@ في (ش): (لآخر). 

(3) في (ش): (للزوم). 

(4) المشدالي: ما قاله صواب لا ينكره منصف. 


الجزء الأول ) 31 


قوله: (ولكن تضغثه). 

CU‏ ما ذكره أبو محمد صالح هنا GI‏ ولا يبعد ما في شرح ابن 
بطال كل البعد(» وفي فروعنا ما هو شاهدٌ له» ولولا الإطالة لأريناك منه 
Bas‏ 
الغسل يجب على الزوجين بالتقاء الختانين» أو مغيب الحشفة Yi‏ أو 
لم ينزلاء وإن لم تغب الحشفة لم يح يجب الغسل©. 

قوله: (وإن لم تغب الحشفة). 


Gras‏ بصورَئَين؛ إما بالعدم رأساء أو البعض» فيها قولان0©. 


(1) المشدالي: قال أبو محمد صالح: هذا يُسمّع في المجالس» وكأنه أشار إلى أنه لم ير فيه 
Las‏ و إلى هذا الكلام أشار -والله اعلم- بقوله: خطابة. 

)2( المشدالي: الذي وقع في "شرح ابن بطال" أن بعض التابعين قال: ليس على العروس 
غسل رأسها؛ لما في ذلك من إفساد SUI‏ 
وذكر الزناتي في باب الغسل من شرحه الرسالة عن الشيخ الفاسي أنه قال: أرخص 
للعروس في سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب» وإن 
استعملته في سائر جسدها تيممت؛ لأن إزالته من إضاعة المال المنهي عنهاء وقد أقام 
النبي تله بالعسكر مخافة إضاعة المال فتيمموا من أجل ذلك. 

(3) المشدالي: قول الوانوغي: "وي فروعنا ما يشهد لابن بطال" صحيحٌ؛ كالذي وقع في 
باب التيمم» وني باب المسح على الخفين» وني باب إزالة النجاسة» إلى غير ذلك من 
المسائل التي اعتبر فيها صيانة المال» ely‏ أعلم» وبالله التوفيق. 

.196/1 البراذعي:‎ de )4( 

(5)الشداق: الذي ذكره ابن العربي واللخمي: أن دخول بعض الحشفة لا يوجب غسلاً. 
واما Uta‏ وهي ملفوفة في خرقةء فقال بعض الشيوخ -وأظنه ابن العربي-: الأشبه 


آم لاء وليس كمن به شجة أو جرح لا يستطيع غسله بالماء هذا له أن 
يطأ لطول Deal‏ 


قوله: (ولا يطأ المسافر أهله) [4/أ] المسألة. 

قال الإمام©: لا يطأ المسافر أهله ولا ar‏ إلا lo y‏ ماء. 

قال ابن القاسم: هما سواء؛ A) AL‏ 

قيل: معنى سواء أي: من هو على وضوء أو على غير وضوءء» وعليه 
اختصر البراذعى والصقلى. 

وقيل: جاريته وزوجته سواء؛ OV‏ أهل العراق يفرقون بينههما. 

ثم قال: هذا كله على طريق الاختيار» وأما أن يكون التربص Lely‏ فلا 
وضابطه إن بعد الماء واحتاج لأهله أبيح اتفاقاء وكذا إذا قرب واحتاج ALY‏ 
Ob‏ م يختج وقرب et‏ على مذهب ابن القاسم. 

وحمل ابن رشد وصاحب Oy N‏ قوها: (لا يطأ) على الاستحباب» وهو 


وجوب الغسل إن كانت الخرقة رقيقة. 

(1) تهذيب البراذعي: 197/1. 

(2) في (ع): (الأم). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6131/1 و(السعادة/صادر): 1/ 31 و(العلمية): 136/1 
وفي (ع): (الغرر). 

(4) قوله: (وصاحب الطرر) يقابله في (ع): (والغرر). 


الجزء الأول > 133 ( 


تقريره أن يقال: السفر جائز اتفاقاًء ولو أدى إلى البدلء والوطء جائز 
إجماعاً. 


وقوهم: "لا يدخل عليه حدثاً م يكن عليه فيه حرج ٠"‏ والحرج EA‏ 
فيلزم الجواز. 

es‏ أخذ المازري في بعض أجوبته من هنا أن من أراد وطء زوجته في 
زمان الشتاء وأبت لأجل ضرر الغسل؛ أنه إن كان ترك الوطء يضر به وجب 
عليها التمكين» وتتيمم إن لم تجد الغسل cls‏ مسخنء وإلا فلا؛ لأن الطّول هنا 
- في A‏ - جعله مبيحاً للنقل من الطهارة المائية إلى الصعيدية» وعدمه Y‏ 
يببحها DS‏ فى DM‏ 


(1) قوله: (فكذا) زيادة من (ع). 

)2( المشدالي: وهذا نص السؤال الذي سئل عنه المازري» وجوابه على ما وقع في أسئلة 
القرويين: سئل عمن يريد وطء زوجته ليالي الشتاء» فتأبى عليه حافظة على الصلاة؛ 
لعدم Yd‏ على استعمال الماء البارد وخوف أن تتضرر به» هل عليها في ذلك حرج» 
أو على زوجها إن أتاها مغلوبةء وهو يعلم أنها تترك الصلاة لأجل False‏ 
فأجاب: إن الماء إذا خيف من استعاله ينقل للتيمم» فهذا أصل» واستعال سبب 
ينقل من طهارة الماء إلى التراب لا يجوز إلا لشيئين؛ حاجة» وحدوث ضرورة. 
وأيضاً العون على المعصية لا يجوزء وعلى هذا يدور سؤالك. 
فالزوجة إن أمكنها استعال الماء بتسخينه أو غيره من الوجوه التي لا يحل العدول 
معها إلى التيمم مكنته من نفسهاء وإن لم يمكنها استعمال الماء بحال فلا تمكن نفسها 
إلا للضرورة اللاحقة بالزوج من ترك وطئهاء فإن لم تكن ضرورة؛ فلا يحل ها أن 
تمكنه» ولا بحل له أن يجبرها مع علمه بأنها تترك الصلاة. 
كما لا يجوز للمسافر المفطر يقدم بارا في رمضان» وزوجته صائمة أن يطأهاء وإن 
أبيح له الفطر فهو غير مباح Ub‏ وإعانتها على المعصية معصية؛ وإنا اختلف الحكم لو 


DAN 


قلت: وقال في تعليقة القابسي: قال أبو جعفر: إذا وطئهافي السفر أو 
حيث عدم الماء مُكرّهة» وليس معه إلا ما يغتسل به أحدهماء فهى أحق به لم 
أدخل عليها وهي كارهة. 


ولا وضوء ولا غسل إلا بئية» ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض 


بهما نهرا فدلكهما فيه بيديه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزئه حتى 


قوله: (ومن بقيت رجلاه). 
وني صحة أخذ جواز تفرقة النية على الأعضاء من هنا ¿Ls‏ 


U‏ 9 يجوز عند مالك تفريق النية على الأعضاء عند فعلهاء ولا يجوز 


كانت نصرانية؛ هل يطؤها؟ أو لا؟ 

وأجراه شيوخنا على خطاب الكفار بالفروع» وأشار إلى هذه المسألة في المدونة في 
UL.‏ ساحن alu BLM EM‏ عل ما قدمناة من اة ن ما ا 
والمسافر. 

(1) تهذيب البراذعي: 198/1.» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة من وجو غير هذاء 
فانظره. 

(2) هو: أبو الوليد» سليهان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي. 
الأندلسي» الباجي» القاضيء المتوفى سنة 474 ه» من أسرة ترجع أصوها إلى 
بطليوس» ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة» أخذ عن ابن الرحوي» 
وأبي الأصبغ ابن أبي درهم» وأبي محمد مكي بن أبي طالب» وأبي شاكر القبريء 
والقاضي يونس بن مغيث» وتفقه بالقاضي أب الطيب الطبريء والقاضي أب عبد الله 
الصيمري» وأبي الفضل بن عمروس وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 426 هء وأخذ 
عن dele‏ من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم 


الجزء الأول )135 ( 


جم» وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف كثيرة؛ منها: A‏ شرح الموطأء 
انتقاه من شرح كبير له ol‏ "الاستيفاء "» واختصر المنتقى بکتاب cele Yl" ol‏ وله 
"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» وني الحديث: "اختلاف الموطآت ٠‏ 
و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح"» وني أصول الدين: 
أحكام الأصول". و"الإشارة في الأصول". و"الحدود" وغيرها من التصانيف. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم فقي هباج ة العَلاممة ذوالحفظ والإتقان MALY‏ 
pr ss SNe tty Cate‏ 

جَرى له مع ابن حزم ماجرى وعنه يحكي Spill‏ بعد مَن رى 
lag gi‏ وذي المعون ةإدًا 8¿ 
لهعبي موط إشزحان GS Mi SWI‏ 
في ذلك استؤقٌ وفي E May lis Yi ¿io‏ 
Gl poss oles,‏ وفي الأصول صتف "الإشاره" 
وحيث جا القاضي أبو pulse GAIN‏ 

1 .؛:؛ وشجرة النور» لمخلوف: 120/1 ومعجم الأدباء» لياقوت: 246/11 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» yo‏ :2726 
80. 135. 


Sr a 
عنده تفريقها على أركان الصلاة) والفرق أن الصلاة© لا يجوز‎ 
ولا يتخللها ما ليس من جنسهاء والوضوء لا يفسده التفريق‎ Ll تفريق‎ 
اا‎ 


3 


قلت: وني هذا الفرق نظر. 


ومن صلى ثم خرج لحاجة فرأى في ثوبه جنابة» لم يذهب لحاجته 
ورجع فاغتسل» وغسل ما أصاب ثوبه وأعاد الصلاة(6. 


قوله: (ل يذهب (ar‏ 
قال WM‏ وغيره: ا ا 

(1) في (ش): (الصلوات). 

(2) في (ش): (الصلوات). 

.199/1 البراذعي:‎ nie )3( 

(4) هو: أبوعلي؛ سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي. 
السكندريء المتوفى سنة 541 ه» سمع من أب بكر الطرطوثيء وأبي الطاهر السلفيء 
uly‏ الحسن علي بن المشرف» وغيرهم» وروى عنه جماعة من الأعيان» وكان من زهاد 
العلماء فقيهاً eb‏ ألف كتاب "الطراز" شرح به المدونة في نحوثلاثين سفراً وتوفي 
قبل إكاله. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

وابنٌ pe‏ الشهررٌ Ena da Li ots Eo‏ 
le,‏ الأمٌّلهكِتابٌ gag‏ الطرار اعتَمَدَ لحلاب 
قدعاش بعد خامس سنينا لعامواحد وأزبعينا 


انظر ترجمته في: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص :2207 وشجرة النور» المخلوف: 


الجزء الأول > 137 4 


Da‏ كان في خناق© من الوقت. 


ومن صلى وفى جسمه نجاسة أو بثوب نجسء أو عليه» أو لغير القبلة 


أو على موضع نجس قد أصابه بول aad‏ كانت النجاسة في موضع 
جبهته أو أنفه أو غيره» أعاد فى IGN‏ 


قوله: (كانت النجاسة في موضع جبهته). 

ابن عات: (ol‏ قال ذلك ردا لما قاله أبو يوسف عن أبي حنيفة: إنها إن 
كانت في موضع A‏ فسدت صلاته» وفي موضع سجوهه لم تفسد. 

قلت: ولابد من تقييد قوله (أو غيره) بها يكون من الأمكنة التي يثبت 
للمصلي فيها استقرارٌ ما. 

وقد قال الشيوخ: إِنَّ انتشارٌ نحو الرداء والغفارة على موضع النجاسة لا 
يضر إذا كان موضعٌ قيامه وجلوسه وسجوده طاهراً. 


1 ,؛ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 283/4 واصطلاح المذهب عند ASU‏ 
لمحمد إبراهيم علي» ص: 224» ورشف الفضال من تراجم أعلام Sle Sl‏ لمحمد 
الأمين (عرفات)» 0 :80.73 

(1) في (ش): (يرد). 

(ED) 

.200/1 البراذعي:‎ edge )3( 

(4) هو: أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي» مولاهم الكوفي» المتوفى سنة 
0150 رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفةء وحدَّث عن عطاء؛ 
ونافع» وعبد الرحمن بن هرمز» وقد is‏ ترجمته في جزء. 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي: 168/1. 


قال بعض المشارقة: قول أهل المذهب هنا وغيره: (يعيد في الوقت) 
ندعي ألا دليل على التقييد بالوقت؛ OV‏ الصلاة(4 إن كانت صحيحةً فلا 
إعادة» وإلا فأبداً. 

أجيب: نختار الصحة. 

قوله: (لا إعادة)ء ممنوعٌ؛ لأن الصحة الملزومة لنفي الإعادة الصحة 
الكاملة» لا التي فيها خلل ما. 

قلتُ: هذا الجواب لا يمس محل النزاع؛ لأن السائل سأل عن الدليلء لا 
أنه لا وجه للإعادة(2. 


dD‏ (ش): (الصلوات). 

(2) المشدالي: إن أراد لا دليل خاصء فلا نسلم تعيينه لذلك» وإن أراد لا دليل مطلقاً 
منعناه» فإن الدلائل العامة موجودة كقوله لله للرجل الذي صلى فجاء وسلم عليه: 
"ارجع فصل فإنك لم تصل". حتى فعل ذلك ثلاث ثم قال: "والذي بعثك GEL‏ ما 
احسن غير هذا فعلمني". فقال له: "إذا افتتحت الصلاة...." إلى آخر الحديث» فأمره 
بإعادة الوقتية» دون ما خرج وقته من الصلوات. 
وذكر بعضهم أن هذا السؤال دار بين بعض الحنفية وبين بعض المالكيةء وأدار AL‏ 
التقسيم على المالكي |S‏ سبقء فقال المالكي: هذا غير منكر أن يعتبر الشيء بوجهين» 
وفي الكتاب والسنة ولغة العرب ما يقتضيه»ء فاستغربه» وقال من أين هذا؟ 
فقال: أما الكتاب: فقوله ss less up ds‏ آله رم [سورة الأنفال 
آية: 17] فأثبت له الرمي؛ لأنه المباشر له ونفاه عنه باعتبار أن الله وك هو المقدر 
لرميه والموجد له بقدرته. 
وأما السنة: فالمريض لا يتصرف في كل calle‏ وإنما يتصرف في الثلث» فجعل له ملك 
الثلث دون الثلثينء وأما اللغة: فقول العباس بن مرداس: فلم أعط شيئاً ول أمنع. 


الجزء الأول )139( 


مسألة: ولو سجد على نجاسة ولم يتذكرها حتى رفع رأسه فهل يقطع 
أم لا؟ 

فقال الشيخ أبو عبد اللّه: يقطع. 

وقال ابن حيدرة: لاء لقوها في كتاب الصلاة(1): (إذا علم في الصلوات أنه 
انحرف2... إلى Me eT‏ بجامع أن كلا من النجاسة والقبلة يعاد لأجله 
is‏ 

ob 55,‏ وزانه لو تذكر متلبساً بها کا هو في القبلة. 

واختار غيرهما التمادي والإعادة. 


قال مالك: إن كان معه ثوب حرير» وثوب نجسء صلى بالحرير أحب 


إلي» ويعيد في الوقت إن وجد غيره©. 


قوله: (ويعيد في الوقت إن وجد غيره). 


قال is‏ هذا يقتضي أن من صلى في موضع مغخصوب» أو ثوب 


مغصوبء أنه يعيد في الوقت؛ لأن النهي عن ذلك دائ( . 


وقاله سَحِيُونَ فيمن صلى بخاتم ذهب أو سوار ذهب. 


(1) في (ش): (الصلوات). 
(¿Y dQ)‏ 

.262/1 البراذعي:‎ Cody: (3) 

(4) المشدالي: في الرد نظر. 

(5) تهذيب البراذعي: 200/1. 

(6) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 311/1 و312. 


QOD gh وخالفه‎ 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن ul‏ زيد: 228/1» المنتقى شرح الموطأء للباجي: 
42/2 
وزاد المشدالي بعده: ونقل ابن رشد عن أشهب أنه يعيد في الوقت» كسحنون» خلاف 
نقل ابن يونس عنه أنه لا إعادة عليه» وهو قول ابن وهب» وابن الماجشون. 
)2( هو: أبو عمروء مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري» 
الجحدي» المتوفى سنة 204ه» من أهل مصرء وأشهب لقب» انتهت إليه الرئاسة 
بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسليان بن 
بلال» وابن ded‏ وغيرهم» وروى عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي» وبنوعبد 
الحكم» وسعيد بن حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من 
أصحاب مالك إلا أشهب. وابن عبد الحكم. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ونل عابدٍ العزيز see‏ 
y e LOS‏ جع ثلاث io), La‏ £553 
Je‏ انتهث من بعد Js‏ القايسم رئاسة Ja ia sda‏ 
Asus,‏ ةب الك (lo) pls y‏ مع (الراء) قَهََى هذا الإمامْ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 262/3. والديباج» لابن فرحون: 
1 وما بعدهاء وشجرة النور» لمخلوف. ص: 59 والانتقاء» لابن عبد ال 
ص : 2 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 150 والتاريخ الكبيرء للبخاري: 
57/2 والمعرفة والتاريخ» للفسوي: 195/1. والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
2 والثقات» لابن حبان: 6136/8 والفهرست» لابن النديم» ص: 339 
ووفيات WL EV‏ لابن خلكان: 2238/1 Ley‏ الكمالء للمزي: 296/3 
وتاريخ الإسلام» للذهبي: 64/14 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 


الجزء الأول «DD‏ 


مسألة: ولو اجتمع ثوب حرير ومغصوب؛ لصلى بالحرير BEY‏ 
US‏ 


ولا يصلي بما لبسه أهل الذمة حتى يغسل» وما نسجوه فلا بأس Day‏ 


قوله: (a)‏ لبسه أهل الذمة). 


ode glist GA Se Ogle fet spall‏ لتصراق؟ 
فقال: إن كان جيداً ينقصه الغسل Peay‏ وإن كان رديئاً Y‏ ينقصه الغسل 
وسئل ابن te Oy js‏ اشترى ثوباً لبيساً من نصراني» فقال له: لا تحل 

لك الصلاة فيه حتى تغسله» فقال: لا علم لي بذلكء UB‏ )$05 
لمحمد الأمين (obs)‏ ص: 221 667 85. 110( 133.123 

(1) تهذيب البراذعي: 201/1. 

6) 4) dQ) 

G)‏ أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين Ge e e‏ سنة 259 هى 
روى عن عيسى بن دينار» ومحمد بن عيسى الأعشىء ويحبى بن يحيى» وغازى بن 
قيس» ونظرائهم» ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرف» وروى Us Nas‏ ورواه 
Lal‏ عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبى» 
ومن dal‏ بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتباً حساناً؛ منها: 
"تفسير الموطأ" وكتاب في تسمية الرجال المذكورين فيه» واستقصى علل الموطأ في 
كتاب سمه "المستقصية "» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 238/4, والديباج» لابن فرحون: 
2/ 361 وتاريخ ابن الفرضي: 781/2» وجذوة المقتبس» للحميدي» yo‏ :350 
وبغية الملتمس» للضبي» ص: 482. 


LN ZA 


we) 55 


IA 
3 5-1 
00 
z ين‎ 0 


فقال: إن لم يعلم أنه لبيس نصرانياً رده» وإن ple‏ وجهل أنه لا da‏ به 


إلا بعد الغسل فلا رد له(). 
وقال سَئَدّ: ذلك مختلف؛ Lol‏ ما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم 
ومالا فلا. 


العوفي: قال في المجموعة2: لو أسلم في ثياب ل OL. La‏ بعد 
الغسل. 


(1) انظر المسألة وجواءها في: المعيار المعرب» للونشريسي: 7/1. 

)2( المجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس» هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن 
عبدوس بن بشير القرشي» مولاهم» القروي» المتوفى سنة 51.2260 261 ه» أحد 
أكابر أصحاب سحنون» ورابع المحمدين الأربعة ابن عبد الحكم, وابن الموازء 
عصر واحد» ومن أشهر ما صنف ابن عبدوس: "المجموعة" في مسين كتاب مات 
قبل أن يتمهاء وشروح على المدونة. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

o > go و‎ Pa 5 و‎ o 5 o 3 3 w mm 
جمع‎ a هم‎ tl تممحمدابن عبدوس ريع‎ 
0 oe As yt a_ 54 250 1 وھ و‎ 
E اب شار وإذمضى ين ثالث تسعٌ‎ Uy 
انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 222/4¿ والديباج» لابن فرحون:‎ 
وشجرة النور» لمخلوف: 1., وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص:‎ .7/02 
ومعالم الإيمانء للدباغ: 137/2» ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال»‎ 158 
.88 ye الأمين (عرفات)»‎ del 
في (ع): (به).‎ )3( 


أبو محمد: يريد التي od‏ 

مسألةٌ: لا يصلي بها خاطه الذمي لنجاسة ريقه» ولو صلى بخيط رومي في 

وقيّدَ ابن رشد Bly‏ عات: ما نسجُوه le‏ إذا لم Ja‏ مغربُهم عليه. 

قلتٌ: ما استدل به هنا غير واحد من المحدثين لا ينهض للقطع لاحتمال 
[4/ ب] الغسل. 

غاية ما في الباب أنه لم SE‏ غسل. 

قلنا: ولم يؤثر أيضاً النهي عنه. 


موضع يقرب من غسله» إلا أن يطمع أن يدرك الإمام» أو يكون في 
جمعة فلا بد من المسجد40). 


قوله: (فله أن يبني). 

قال بعضهم: ظاهره: له البناء حيث كان» أو يرجع للمسجد. 

وكيف يصح هذا التخيير وهو لو رجع للمسجد مع علمه أنه لا يدرك 
الإمام بطلت صلاته! 

وإنا أتى بهذا اللفظ لينفي piel‏ من توهم E‏ المسجد. 

ee 

قال العوفي وسند: des‏ البراذعيّ AGN‏ لا تخيير. 


.202/1 البراذعى:‎ cede )1( 


YE‏ خفاء أن مِن 5 ما يجتمع فيه القضاء والبناء. 


LEW OL‏ ولا خفاء في ضعف قول بعض المغاربة هنا: القضاءً ما 
يقرا فيه بأم القرآن وسورة» والبناء بأم القرآن فقط. 

قلتُ: فيلزم على هذا التعريف اجتماعٌ القضاء والبناء في CH gee‏ 

الأولى: أن يدرك الأولى من الرباعية» Des‏ الثلاث. 

الور الثاتيةة أن درف E‏ ن الصوزة الأرل تا كله 
وهويقرأ في بعضه بسورة. 


E 
وفي الصورة الثانية قضاءٌ كله ويقرأ في بعضه بغير سورة.‎ 


ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى agro‏ 


قوله: (ومن لبس خفين على خفين). 

قلتٌ: تقرير السؤال الوارد هنا معلومٌ لمن شد طرّفاً من التحقيق. 

مسألةٌ: لومَسّح في وضوء التجدد. ثم تَرَع ولم يغسل أو يمسّح إن كان 
على وضوء بطل وضوء التجدد فقطء ول أره نصاء وعرضته على شيخنا 


(1) في (ع): (وفاته). 

)2( المشدالي: المغربي الذي أشار إليه هو الشيخ أبو الحسن all‏ وفيا نقض به عليه 
نظر؛ لاحتمال أن يكون مراده الصور التي فرضها الشيوخ Lashes‏ لاجتماع القضاء 
والبناء» 0753 ذلك في باب الرعاف قرينه دالة على إرادتهاء فاذا EI GT‏ تعريفه عليهاء 
كان صحيحاً مطابقاً» وكأنه ضبطها بذلك قصداً للتقريب» ely‏ أعلم. 

205/1: البزاذعي‎ Gude 3) 

(4) في (ش): (المنزوع أعلى). 


ولا يمسح على خفيه إلا من أدخل رجليه فيهما وهو على وضوء. Lab‏ 
من تيمم ولبس خفيه لم يمسح عليهما إذا DL‏ 


قوله: (وهو على وضوء) المسألة. 
YE‏ خفاء في خطأ سند والمغربي والعوفي وابن عات في طُرّره(6 في) 
فهموا عن ll‏ قوهم: هذا هو الشرط الرابع من شروط اللخمي» 


(1) وهو صحيح جار على الأصول. 

(2) تبذيب البراذعي: 207/1. 

(3) في (ع): (غرره). 

(4) هو: أبو الحسن. علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي» وهو - ابن بنت 
اللخمي - القيرواني» المتوى سنة 478ه بصفاقسء تفقه بابن محرزء وأبي الطيب عبد 
المنعم الكندي» وأبي إسحاق التونسي» وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد 
أصحابه محرزا للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة؛ منهم: الإمام المازري» وابن بشيرء 
وأبو الفضل ابن النحوي» من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة سماه "التبصرة". قال 
عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء 
الأقوال» ورب اتبع نظره فخالف المذهب فيا ترجح عنده» فخرجت اختياراته في 
الكثير عن قواعد المذهب. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

عل اللخمي ذو Y‏ بالفقهوالحفظ والاختيار 
بهالإمامٌالمازريٌ فقّها ومّوبابن 2 Las,‏ 


هة ال م il‏ 


ESTAS 
حيث فهموا عن اللخمي في الطهارة الملبوس عليهاء وليس هو مراده» بل هو‎ 
في الممسوح فيهاء فأين المقام من المقام؟ ألا ترى إلى قوله (الآن) كيف أفصح‎ 
(Dale بالزمان الذي لأجله بنى هذا الشرط‎ 


AN تان‎ ee es 
104/2 انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 109/8 والديباج» لابن فرحون:‎ 
‚35/1 و105. وشجرة النورء لمخلوف» ص:117ء ومقدمة الحطاب على خليل:‎ 

ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 116. 

(1) المشدالي: الزمان الذي أشار إليه هو لفظة (الآن) في كلام اللخمي؛ فإن قال: "الرابع 
أن يكون طهارته OW‏ للوضوء لا لغسل جنابة ولا غيرها"» وهذا بين في أنه إنما أراد 
الطهارة الممسوح فيهاء لا الملبوس عليهاء ومن فهم خلاف هذا فهو مخطيء OS‏ 
وبالله التوفيق. 


الجزء الأول C47)‏ 


باب التيمم 


التيمم من الجنابة والوضوء سواء ضربة للوجه» وضربة أخرى 
للذراعين إلى المرفقين» يضرب الأرض بيديه ضرباً خفيفاء ثم ينفض 
ما تعلق بهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب بهما 


الأرض ثانية فيمسح يمناه بيسراه» ويسراه بيمناه» من فوق اليد وباطن 
اليد إلى المرفقين» يبدأ باليسرى فيمرها على اليمنى من فوق الكف إلى 
المرفق» ومن باطن المرفقين إلى الكوعين» ويمر أيضا اليمنى على 
DES‏ 


قوله: (التيمم من الجنابة والوضوء© سواء). 

OL, all‏ انظر في ماذا وقعت التسوية؛ هل في الصفة؟ أو في المشروعيّة؟ 

5585 العوفي على الثاني» وظاهر اللفظ على الآول؛ لقوله عقب (سواء): 
ee)‏ 

العوني: ليس في A‏ تصريحٌ بتقديم الوجه على اليدين» لكن 855 
کلامه 3 الصفة ثم يُعطيه. 


(1) تهذيب البراذعي: 208/1. 

(2) قوله: (التيمم من والوضوء) ساقط من (ع). 
(3) قوله: GAN‏ زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (فسر). 

GES) 


E 


a 


ومن فرّق تیممه» وكان أمراً قريباً ara‏ وإن تباعد Lil‏ التيمم 
کالوضوء» وتنكيس التيمم De o ls‏ 
قلت: وقوله بَعدّه: al)‏ تقديم الوجه. 
قال 2007 لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأ © كقول ابن القاسم في 


مسح الرأس Bay‏ 

ابن عطيّة: هذا المشهور. 

الباجي: لو لم يجد من التراب إلا ما يضرب عليه ضربة واحدة؟ قال ابن 
القَصَّار: ليس عليه استعالّه؛ a VEY‏ 

وعلى قول مالك: يستعمله لوجهه ويديه Dat y‏ 


يعن رج من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى؛ وهو غير مسافر 


Wy‏ تيمم وصلى. 


قوله: (ومن خرج من قرية) المسألة. 


التونسي: اختلف في سفر Y‏ الصلاة؛ ففي A‏ 
ig )1(‏ البراذعي: 210/1. 
(2) في (ش): (أجزأه). 
(3) انظر المسألة في: الذخيرة» 31,8 :355/1 
)4( انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 437/1. 
(5) تبذيب البراذعي: 209/1 
(6) في (ش): (الصلوات). 


الجزء الأول )149( 


فقد يكون على أحد القولين في الحض D‏ 
العوفي: لا أعرف ما ذكره عن BGAN‏ 


ومن GE‏ في حضر أو سفر إن رفع الماء من البئر ذهب الوقت» تيمم 


وصلى» ولا إعادة عليه إذا توضأ بعد DEU:‏ 


قوله: (من البئر ذهب الوقت). 

العوني: لو كان الماء بارداً لا يقدر على استعماله لمرض به إلا بتسخينه. 
واو e‏ 

ذهب بعص AEG TU pal‏ الخلاف؛ فمن لو تشاغل بالماء ذهب 
الوقت - وهو عندي خطأ - OB‏ كونه لا يقدر رض فهذا مريضٌ له حكم 
Seen‏ شرن us‏ 
الاستعمال» فإنه صحيحٌ» فيد له الخلاف. 

هذا إذا كان لمرضء وإن كان لمشقة تلحقّه» فإن قلنا: إن المشقّة من غير 
pa‏ الا Jor‏ كان كالمريض» وإلا فهو كالصحيح©. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 156/1» و(السعادة/صادر): 43/1 و(العلمية): 1/ 146« 
والجامع لابن يونس» ص: 337 و 338. 

)2( تهذيب البراذعي: 210/1. 

)3( قوله: (ذهب بعض العصريين إلى أنه يدخله الخلاف... الوقت) ساقط من (ع). 

)4( المشدالي: وفي تخطئة العوفي لبعض العصريين نظر؛ لاحتال أن يقال: إن المريض 
الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لا يقدر على مس الماء مطلقاًء وهذا ليس 
كذلك؛ فإنه Ll‏ تعذر عليه مس الماء البارد» وأما المسخن فهو يقدر على استعماله. 
فيطالب باستعمال الماء من الوجه الذي يقدر عليه؛ GY‏ باعتبار ذلك الوجه من 


3-5 


3 ES 2 


أ 


اع ساهو Ml?‏ 


ومن 335 ¿da‏ وكان أمراً La‏ أجزأه وإن Lu! Jeli‏ التيمم 
کالوضوء» وتنكيس التيمم كالوضوء(0. 
قوله: (وتنكيس التيمم كالوضوء). 
زاد في الأم: (إن صلى أجزأه وأعاد التيمم لما ¿XA fui‏ 
لااعتراض على أبي سعيد"؛ لأنه لم يذكر الزيادة التي توجب 


القادرين على استعمال الماء» وبه يخرج عن مضمون الآية» فإذا كان تشاغله بتحصيل 
ذلك الوجه لا يفيته الوقت فواضح» وإذا كان يفيته صح إجراء الخلاف فيه نما ذكره 
بعض العصريين» ably‏ أعلم. 

(1) تبذيب البراذعي: 210/1. 

)2( انظر: المدونة (زايد):1/ 158 و(السعادة/ صادر): 44/1 و(العلمية): 147/1. 

(3) في (ش): (الاعترض). 

(A)‏ هو: أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخي» الملقب باسم طائر حديد الذهن 
بالمغرب يسمونه سحتونٌ لحخدة ذهتة وذكاقه» المتوق سنة 156240 على ابن 
القاسم» وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب, وله "المدونة" 
أصل المذهب وعمدته» وهي في الأصل أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسمء 
وهي المعروفة بالأسدية» فلا ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم» فأصلح فيها 
Luss‏ وأسقطء ثم رتبها سحنونء وبوبهاء واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من 
مروياته. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

مت سخخنون الإمام السامي يُشمَى لديم عاب السلام 
في Ez A ll‏ وفيه للف غائل الجتاعٌ 


PS‏ أثئمّةكابن زياد ay, Sally‏ وعلي هالاغتَاذ 


الجزء الأول ) 151 ( 


D الاعتراض‎ 


مالك: وإذا تيمم الجنب وصلى» ثم وجد الماء؛ أعاد الغسل فقط 


وصلاته الأولى تامة(2. 


قوله: (وصلاته الأولى تامة). 


Ay 5 Up Lips 

ديواثه عند الشيوخ واف ب(الراء) مع (لو) من الآلافٍ 

زُواثه Eo (G15) EA‏ ومات في الثالث عام il‏ 
انظر ترحمته في: التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: 14» وترتيب المدارك؛ لعياض: 
4 والديباج» لابن فرحون: 30/2 ومقدمة المدونة» ص: 11 125 طبعة 
السعادة :21323 وشتجرة الحون لكبوف:) صن 69/1 Ao‏ 
للشيرازي» ص: 156 وعلاء إفريقية للخشني» ص: 296 والأنساب» للسمعاني: 
97/1 والفهرست» لابن خير» ص: 200 ووفيات الأعيان. لابن خلكان: 
3ه والبيان المغرب: 109/1 ومعالم الإيمان» للدباغ: 2/ 077 وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي: 63/12 5 ورشف الفضال من تراجم أعلام She St‏ لمحمد الأمين 
(عرفات)» 0 :727151 88« 90. 

(1) المشدالي: أشار إلى ما اعترض به بعض الشيوخ على الزيادة التي قعت في الأم» وهو 
قوله: "وأعاد لما يستقبل". قال: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ الحكم إعادة التيمم لكل 
صلاة» ولو م ينكس. 
قال بعض الأندلسيين: لعل معناه: يعيد ليتنفل به بعد الفريضة فيعيده على سنته. 
وقال بعضهم: معناه إذا تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب» ولا يعود إلى 
الخطأ بتنكيسه» نبه على هذه الوجوه عياض Hs‏ 

.210/1 البراذعي:‎ Gedy )2( 


e اسا و‎ > 
‘ IS 


> 


TNE ساهو‎ bE 


القابسي: يريد: إذا لم يتعلق بيده نجاسة(. 
ابن PCH‏ ولو لم يكن إلا مجرد الإيلاج» إلى آخر ما في هذا المعنى مما 
سطره غير Dials‏ والمقصود Macs‏ 


(1) انظر المسألة في: التنبيه» لابن بشير» ص: 356. 

)2( هو: gil‏ بكر محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقي, المعروف بابن 
اللباد» المتوق سنة 333 فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمر» وعليه عول» وكان 
من بحور العلم» وتخرج به آئمة؛ منهم: أبوحمد بن Al‏ زيد» وقد امتحن وضرب 
وسجن» ومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صنف "عصمة TLS‏ 
Ci aos”,‏ سالك '. 

قال محمد الأمين (عرفات): 


sa 


- .. 


ثم ابن لاوعمداشتهر وقدتفقة بيحيى ابن عمرٌ 
مقداره في الدين Je‏ العلم جل odds‏ بعام (E‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض:286/5» والديباج» لابن فرحون: 
2 ؛:؛ وشجرة النور» لمخلوف: 84/1 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 
160 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 
116. 

(3) انظر المسألة في: الجامع» لابن يونس» ص: 343 

)4( المشدالي: لما قبّد القابسى - ونحوه لأبي محمد - قوله: "وصلاته الآولى تامة" بها ذكر 
معد تعلق الجا يلك رر عن انع Ga jes Y a‏ ارت 
وإن لم تكن ببدنه نجاسة» إذا كانت الجنابة من وطء في الفرج؛ فإن دخول الفرج في 
الفرج ينجسه. 
وقيل أيضاً: هذا لا يخلصه. فإن الجنابة - وإن كانت من احتلام - فلا بد أن AG‏ على 
رأس ذكره أثرٌ المني» وهو نجس على المذهب» فلا بد من الإعادة في الوقت. 


الجزء الأول ) 153 ( 


وظاهرٌ قوله في: (الجنب وصلى)» ولو في جماعة في المسجد فيؤخذ منه 
جواز دخوله لصلاة الجماعة» لا أنه يصلي خارجاً من المسجد. 

قال سََدٌ: لو التجأ 222 لدخول المسجد لماءٍ في وسطه ليغتسل به يتيكّم 
لدخوله. 


gua وتردد‎ 

العوفي(©: انظر على هذا لو أراد EE‏ أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة» 
أو Dale]‏ ما صلى Je cho pate‏ لدخول المسجد ثم للصلاة؟ 

فقد يقال: لا يجوز؛ لأن الجماعة والإعادة غير مضطر إليهاء ولقوله: لا 
og‏ الحاضر Gide BA)‏ حق الحاضر الصحيح» وأما المريض والمسافر 


قال الشيخ أبو الحسن al‏ تكلم: هل يعيد الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد 

Pue Yoh SLI 

فأجاب بأنه Y‏ يعيد. 

ولو سئل عم إذا كان ببدنه نجاسة لقال: يعيد في الوقت. كا قال في المرابحة: لم يبع 

الأم مرابحة حتى يبين» ول ينظر إلى التفرقة» ولو سئل عنها لأجاب بالمنع. 

(1) المشدالي: قال المازري في الجنب إذا لم يجد الماء إلا في وسط المسجد: أخذ بعض 
¿e A‏ من قول مالك: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل» جواز دخوله 
لأخذ الماء؛ لأنه مضطر. 
قال ابن عرفة في ختصره: ذكر ابن الرقيق أن محمد بن الحسن سأل عنها مالكاً بحضرة 
أصحابه» فأجابه بأنه لا يدخل. فأعاد محمد سؤاله. فأعاد مالك جوابه. فأعاد what‏ 
فقال له مالك: فا تقول أنت؟ قال: يتيمم» ويدخل لأخذ الماء. فلم ينكره مالك. 

(2) في مواهب الجليل» للحطاب: 485/1: (القراني). 

(3) في (ع): (لإعادة). 


Sue 
ni tt aa اع‎ 


فيجوز لقوطا: dle)‏ للطواف)0). 


ud 
الخلاف إنم| هو إذا نام في نفس المسجدء وأما لو‎ ee 
لخروجه.‎ poy قام في بيت في المسجد؛ فلا خلاف أنه‎ 


خضخاض وغير خضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره» ويخفف 
وضع يديه Pedo‏ 


A)‏ على الجبل والحصباء5). المسألة. 
قلت: ما هج به غير واحد من المغاربة والمشارقة مما يقع من الشروط في 
كلام السائل لا المجيب Eo‏ به ابن رشد في مواضع من البيان منها ما في 


(1) انظر: المدونة (زايد):163/1» و(السعادة/ صادر): 47/1« و(العلمية): 149/1. 
قال الحطاب في مواهب الجليل: 15/3: (وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في 
المدونة بل فيه تجوز فإن الطواف لا يتصور في حق المسافر» وهذا قال في التلقين: ولا 
يكاد يتصور في الطواف إلا للمريضء ly e‏ تعالى أعلم). اه. 

(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 125/1. 

(3) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 183/1. 

(4) تهذيب البراذعي: 211/1 و 212. 

(5) في (ع): (والجص). 


الجزء الأول ) 155 ( 
Flew‏ عيسى من Dia‏ انظره(2. 


قال يحيى بن سعيد: ولا me‏ بالصلاة على الصفا والسبخة»› وبالتيمم 


عليهما لمن لم يجد 5 UL‏ وقال: وما حال بينك وبين الأرض فهو 
منها(3. 


قوله: (ما حال بينك وبين الأرض). 
ieee Ae tees uit amet can sce: eg NN‏ 


dtd! (1)‏ وال op‏ ,222 7112 
)2( المشدالي: do‏ هنا هو قوله: (من لم يجد تراباً)؛ فإنه من كلام السائل على ما وقع في 
الأمهات» ونصها: سكل مالك: أيتيمم على الجبل من لم يجد LIS‏ قال: نعم. انتهى. 

وإذا كان ذلك في كلام السائل فلا يعتبر قيداً في المسألة» بل يعتبر عموم الجواب من 
غير قيد على ما اختاره غير واحد. 
LL,‏ ما أشار إليه من تصريح ابن رشد فهو صحيح. 
قال العتبي في رسم أسلم من السماع المذكور: سئل عن رجل يكون له شريك في 
أرض» فيغيب عنه» فيبيع شريكه سهمه» ثم يبيع الغائب - وهو لا يعلم ببیع صاحبه 
- هل يشفع؟ أو لا؟ قال: نعم يشفع. 
قال ابن رشد: في قوله: (وهو لا يعلم) دليلٌ على أنه لو علم لم تكن له شفعة» وإن كان 
دليلاً ففيه ضعف؛ إذ لم يقع في الجواب» ll‏ السؤال» لكن المعنى يؤيد 
اعتباره؛ لأنه مع العلم قد رغب عن ذلك» وأما مع عدم العلم فمن حجته أن يقول: 
إنما بعت حظي لزهادتي فيه لقلته» ولو علمت أن شريكي باع ما بعت حظي» 
ولأخذت بالشفعة. 

212/1 : 5 Maig 3) 

(4) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن 
الزبير بن كعب ابن زيد بن مناة بن تميم الأبهري» البغداديء المتوفى سنة 2375( 


» 


fo whe A J 
1 INE 


A 


Cot eer bt 


سمع أبا بكر ابن الباغندي» وأبا القاسم البغويء وأبا عروبة الحراني» وتفقه ببغداد 
على Ul‏ عمر محمد بن يوسف القاضى» وولده أي الحسين» حدث عنه أبو بكر 
البرقاني» والدارقطني وأثنى عليه» وقال: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار 
الدنياء وقد جمع أبو بكر بين القراءات» وعلو الإسنادء والفقه الجيد» شرح المختصر 
لعبد الله بن عبد الحكم في أسفار كثيرة ضاع أكثرها وما فضل منها صورة الشيخ 
إبراهيم المريخي من المكتبة الأزهرية» وصورت النصف الثاني من نسخة حسنة أجود 
من نسخة الأزهرية من جامعة (جوتة) بألانيا الشرقية» وهو مما ننوي إخراجه بعون 
الله تعالى. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
e ju bg Satu ine‏ 
كان رئيس الفقه في بغدادا وعنهيّروي ابن bl‏ 
giles as BIS‏ حينا E‏ 
هذاالكبير ira y‏ أحذا gS Let ate‏ ين بل ذا 
انظر تر ace‏ ي التنبيهات Anl‏ لعياض» ص: 329( وترتيب المداركك» له: 
6ء والديباج» لابن فرحون: 206/2 وشجرة الور لمخلوف:91/1 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 167« والفهرست» لابن النديم» ص: 341 
وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 462/5« والأنساب» للسمعاني: 77/1 وسير 
أعلام النبلاء: 0332/16 ورشف الفضال من تراجم أعلام Sle SH‏ لمحمد الأمين 
(عرفات)» ص: 216 17( 41 44 53. 110.102. 
(1) هو: أبو بكر» محمد بن يحيى الوقارء المتوفى سنة 2269 تفقه بأبيه» وابن عبد الحكم» 
وأصبغ» وروى عن إسحاق بن إبراهيم» do y‏ بن مسلم» A y‏ عن عثمان بن كليب 


(157) الجزء الأول‎ 
De gles هنا‎ y 

1G gel‏ على هذا من كان في سفينة وهال عليه البحرء ولم يصل إلى الماى 
هل as‏ على خشبها ويُعدّر؟ كامتداد العشب على الأرض؛ إذ لا يقدر على 
البروز إلى الأرضء فكذا هنا لا يقدر على الوصول إلى الماء واللأرضء أو 
یکوت کمن لاجد ole‏ ولا ترايا؟ وهو الصضوات: 


وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما Ls ge‏ به تيمم للجنابة لكل صلاة 


My el أحدث‎ 


القضاعي الحرسي» وكان fal‏ القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد الحكم. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
a RE‏ الوقَارٌ تخفيفٌقاففههوالمخَْارٌ 
فقة بالشيخ ابن عبد SA‏ ومو ذو مخت صرينِ els‏ 
وكان ماين اختصار LoS LG‏ في رأي أهل Gao‏ 
انظر تر حمته wig‏ المدارك» لعياض: 41-36/4( والديباج» لابن فرحون. ص: 
333 وشجرة النور» لمخلوف: 68/1. ولسان الميزان» لابن حجر: 167/7 
والإكال» لابن ماكولا: 2396/7 والفكر السامى» للحجوي: 2101/4 ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (abe)‏ ص: 139. 140. 
(1) قوله: (معلوم) ساقط من (ش). 
وزاد المشدالي بعده: يعني ما نقل عنهم من جواز التيمم على الحشيش والخشبة» 
فلينظر في المطولات. 
)2( البراذعى: 213/1. 


قوله: (إن كان مع الجنب قدر وضوء). 

قال الباجي في الإيماء© عن الجلاب: إن كان عنده ما يغسِلٌ به gy‏ 
ae‏ وييمم ذراعيه. 

bey‏ هذا ينبغي إذا كان عنده قدر ما يكفيه لوجهه وذراعيه غسلهاء ثم 
يرجع lg‏ لأنه مخاطب باستعمال ما وجدء فإذا عدم sped‏ 

وفي المنتقى: ما عزاه في الإياء(© للجلاب عن عطاء il y‏ 

وهو في الإشراف عن الشافعي. 
ولا يطأ المسافر امرأته كان على وضوء أو على غير وضوء حتى يكون 
معهما من الماء ما يكفيهما جميعاء وكذلك إن طهرت المرأة من 


حيضتها في سفر وتيممت» فلا يطؤها حتى يكون معهما من الماء ما 
al gua‏ 


ADIN 


Ad‏ تعذَرَ؛ فهو e‏ بين الإمساك مع عدم الوطء أو 


(ABLA 

(2) في (ع): (الإيلاء)» والإيماء: OLS‏ اختصره الباجي من المنتقى» وهو قدر ربع 
المنتقى. 

(3) في (ع): AND‏ 

)4( انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 435/1. 

.215/1 البراذعي:‎ ody )5( 


الجزء الأول )159( 


الطلاق» فإن لم يقدر؛ وجب عليه طلاقها. فإن تبعتها نفسّه؛ لم يجز له وطئها إلا 
عند خوف الإياء. 

قلتٌ: قوله (مع عدم الوطء) SIE‏ ظاهر قول ابن القاسم في "العتبية" 
فيمن قالت: لا أغتسل من الجنابة» قال: لا جير على فراقه. 

فقد جوّرٌ له البقاء مع جواز الوطء debe y‏ أَنََّا لا تغتسل. 


قال ابن القاسم: والنساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة 


لرائحته ولونه» فإذا رأت الدم خمسة عشر logy‏ والطهر خمسة أيام» ثم 
الدم Lal‏ ثم الطهر سبعة أيام» فهي مستحاضة©. 


قوله(©: (ثم الطهر سبعة أيام). 
أبو محمد: لو رأته ثانية أيام لم تكن مستحاضة. وإن أقلّ الطهر GS‏ 
لاقتصاره على Mi‏ 


أبو عمران وغيره: هذا لا يصح؛ OY‏ السبعة إنما جرت في السؤال» ds‏ 
يقصد التحديد Ae‏ 


فإذا انقطع دم Low YI‏ وقد كانت اغتسلتء قال مالك: فلا تعيد 
الخسل» ثم قال: تتطهر ثانية حب إلي» وهذا استحب ابن القاس . 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 256/5. 

(2) تهذيب البراذعي: 220/1. 

(3) قوله: (قوله) ساقط من (ع). 

146 92 alge gS WU Azul olga: a (A) 
BT البراذعي:‎ ose (5) 


قوله: (وهذا الذي استحبّه El‏ القاسم). 


قرر سند المسألة على أن المراد با في A‏ الخلاف في الاستحباب. 


العوني: وعندي GA Fal‏ الخلافٌ في الوجوب» ومعنى قوله: Col)‏ 
(Al‏ أي: إن هذا القول هو الذي cal‏ الأخذ به. 


وإذا حاضت بعد الفجر أو حاضت في وقت صلاةء أو بعد أن صلت 
منها ركعة فلم تطهر حتى خرج الوقت فلا إعادة Ml gle‏ 


قوله: (أو حاضت I‏ وفت (Mio‏ إلخ. 
هذا الذي يُقوّي قول ابن الحاجب: "وأما السقوط فبأقل لحظة "(3. 


(1) تهذيب البراذعي: 221/1. 
(2) فى (ش): (صلوات). 


الجزء الأول C61)‏ 


ابن وهب عن مالك: لا تصلي حتى يذهب الدم عنهاء فإن طال 
Lele‏ فهي كالمستحاضة؛ مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال عنه 
أشهب: في الحامل ترى الدم» إنها كغيرها تجلس أيام حيضتهاء ثم قال 
بعد ذلك: ليس أول الحمل كآخره» كرواية ابن القاسم. قال أشهب: 
والرواية الأولى أحسن؛ لأن ما حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس 
الرضاع والمرض وغيره» ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة©. 


(1) هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء القرشي» المصريء الفقيهء المتوق 
سنة 197ه» كان أحد أئمة عصره» في الحديث والفقه» صحب y MSL‏ وسمع منه قبل 
ابن القاسم ببضع عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله 
بن الماجشون. وابن Gl‏ حازم» وابن دينار» والمغيرة» والليث» ومن تصانيفه: ساعه 
عن مالك» ورواية للموطأء و"الجامع الكبير"» و"تفسير الموطأ". و"المغازي". 
و"الردة" وغير ذلك. قال محمد الأمين (عرفات): 

(E y ونا الحديث‎ do وهب‎ es 
(كافا) ين الأغوام‎ Ge عن الإمام‎ el El, 

dla من الأغلام وكان قدفق‎ GL) je Lal 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 2287/3 والديباج» لابن فرحون:‎ 
وشجرة النور» لمخلوف. ص: 58» وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص:‎ 413/1 
2218/5 والطبقات» لابن سعد: 518/7 والتاريخ الكبيرء للبخاري:‎ 127 
لابن أبي حاتم: 5و,وو والتعديل والتجريح» للباجي:‎ ¿Jelly والجرح‎ 
. 140 624 : ورشف الفضال» ص‎ , 02 

.224/1 البراذعى:‎ wig (2) 


ES Y VS = 
هرا‎ 
ce AVA 1 


6ع 9 63 


قوله: (مثل ما حبس الرضاع و المرض). المسألة. 
القابسبي: على ابن القاسم با لا يلزمه» ولا gs‏ حُجَّة عليه؛ لأن 
المرض cho Sy‏ ينزفان الدم» والحمل يجمعه. 


888 


(1) قوله: (الرضاع و) ساقط من (ش). 


الجزء الأول )165( 


كتاب الصلاة الأول 


قال مالك: أحب oS)‏ أن يصلّي الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع 
كما قال عمر. وما دام الظل في نقصان فهو غدوة وإذا مد ذاهباً فمن 
a‏ يقاس DA‏ 

قوله: (قال مالك: (YE‏ 

قال بعض المشارقة: المتبادر إلى الذهن أن قول مالك هذا في غاية البيان 
وليس كذلك ولابد من بيانه: 

منها قوله: (أحب) هنا للأولوية. 

ومنها قوله: (أن يصلي)؛ فإنه oe‏ للمفعول» وحيئئذ OS‏ أن يُرِيدَ 
Ls all‏ أو الجماعة فقطء أو هما معاً؛ فعلى إرادته] لا خفاء أن المنفرد 
الأول في حقه التأخير كالجماعة» de‏ إرادة الجماعة فقط [5/أ] يكون موافقاً 
lead‏ من e hs dell daly] les OI SM‏ الظاهر Gual‏ 

وإنما ذكر الصيف والشتاء فقط للاستغناء بهماء ضرورَةً أن التسويّة في 
الوقت بين المتباعدين تستلزم التسوية في الوقت بين SEE‏ قطعاً. 


قوله: (فهو غدوة). 


)2( تهذيب البراذعي: 225/1. 


قلتُ: هذا 3% ما ذكره عياض في Dg LY OLS‏ 


وما ذكره المغاربة من JEW‏ من هنا Eo‏ به ابن رشد في سماع عيسى 
من AL OY‏ 


ولا بأس أن يخفف قراءة الصبح في السفر بسح ونحوهاء والأكرياء 
يعجلون الناس SUD OS‏ 


قال بعض المشارقة: هذا يجري مجرى التعليل» ومقتضاه أن من اضطرٌ في 
الصلاة© إلى تخفيفها له ذلك» کمن وراءه مريضٌ أو من يستغيث به. 


)1( انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض: 300/6. 
وزاد المشدالي بعده: قال: فيه في أحاديث فضل الشهادة: العّدوة -بفتح الغين-: هي 
السين A EEE FALTER‏ -بالضم- فاسم لوقت ما بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس. 
المشدالي: وهو موافق لتفسير أهل اللغةء قال في «الصحاح)»: «الغدوة ما بين صلاة 
الغداة وطلوع الشمس». 

(2) في (ش): (cado)‏ 

(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 90/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال في رسم حمل منه -فيمن حلف ليقضين فلاناً غدوة- قال: 
يقضيه ما بينه وبين نصف النهار؛ OY‏ ذلك عند الناس يسمى غدوة. 
ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة. 

226/1 البراذعي:‎ ig )4( 

(5) في (ش): (الصلوات). 


الجزء الأول C167)‏ 


والأذان كما علمه النبى LIE‏ محذورة: الله أكبرء الله أكبرء مرتين» 


أشهد أن لا إله إلا الله cod ps‏ أشهد أن محمدا gu y‏ اله مرتين» ثم 


ترجع بأرفع صوتك أول مرة فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
ag tl‏ أن مدا call us y‏ مرتين» حى على الصلاة» مرتین» حى على 
الفلاح» مرتين» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا cal‏ مرة واحدة(0©. 


قوله: (ثم ترجع بأرفع من صوتك). 

Ei‏ ما زعمه بعضّهم أن ظاهرٌ SGM‏ حلاف 10545 الحاجب<2 
yb‏ صحيح؛ لأن المرجوع إليه الذي تفاضل فيه الصوت الذي اكتشفته 
الأول وال خب الشهادتان Bert)‏ 

ورفعٌ الصوت ابتداءً بالتكبير AT LSV‏ فيه BE‏ لابن 
الحاجب. 

قوله: (لا إله إلا اللّه). 

قلت: هلهنا بحث: 

قال التبريزي وغيره: خبر (لا) التبرئة محذوف تقديرٌه (في الوجود). ولا 
يجوز أن يكون الاستثناء خبراً؛ GV‏ يِن مذكورء والقصد الإخراج؛ OV‏ 
با خاص. 


code (1)‏ البراذعي: 226/1 و227. 
a5) (8) GB)‏ 


Eu 
ابن هشام: قول بعضهم: إن اسم اللّه (خبرٌ التبرئة) يرد؛ لأا لا تعمل إلا‎ 

في النكرة ة المنفيّة» واسم الله تعالى معرفة موجبة E‏ 
قلت: بحثتٌ مع بعض الفضلاء من قضاة الديار المصرية ألقائل أن 
يقول: إن (لا إله إلا) الذي هو مستثنى care‏ إن كان باعتبار ما تناوله المفهوم 
لزم PALL‏ وإن كان لا باعتبار کون مفهومه Ls‏ بل بمعنى أنه Sanh‏ 
أجاب Pol‏ قال: 8 O‏ الثاني» ولا يلزم المحذور المذكور؛ لأن المفهوم 
من Ach‏ مله شىء له العبادة DI zu‏ والمفهوم من uF CHR ¿ul‏ 


ale‏ والامتناع في صدق وصفين على موضوع واحد. 


قلت له: هذا غير صحيح؛ من وجهين: 
أحدهما؛ أن يقال: هذا الاستثناء إما أن يكون منفصلاً فيلزم المحذور 


الوجه الثاني؛ أن قولكم: (لا) امتناعٌ في صدق وصفين... إلى Gel‏ 
ذلك حيث يكون الوصفان eo‏ أما إذا كان أحدّها منفياً والآخر مثبتاً فلا. 


3 


Dia y als 
TAS انظر: مغني اللبيب» لابن هشام» ص:‎ CD) 
في (ش): (الحلف).‎ )2( 
في (ش): (فإن).‎ )3( 
في (ش): (تختلف).‎ )4( 
0X36) 
المشدالي: قد يقال: الاستثناء يصيرهما مثبتين معاً؛ لأن المعنى: ليس له العبادة بحق‎ (6) 


الجزء الأول )169( 


قلتٌ: قال في "شرح الإلمام": النحويون يقولون في (لا إله إلا abl‏ 
وأمثاله أن خبر pie (Y)‏ ويقدّرونه بلا y ge‏ وما أشبه ذلك 
ونازعهم في ذلك بعض أكابر المتكلمين بناءً على أن GH‏ الماهية مِن غير 43 
wl‏ من نفيها ch‏ والتقديرات Gate By SAM‏ فكان الأول أولى. 

وقال بعضهم: لا خلاف بين النحاة أن (إلا) هنا بمعنى (غير)» والتقدير: 
لا إله He‏ الله كقول الشاعر: 
وکل أخ يفارقق4 أخو o,‏ لسر أبيك إلا الفر Pos‏ 


أي: غير الفرقدين. 


وقال AS A: Li‏ [سورة 


الأنبياء: 22]. 

قال: والذي يدل على صحته أنا لو حملنا (Y)‏ على الاستثناء لم يكن قولًنا: 
(لا إله إلا الله) توحيداً Lae‏ فإن تقديرٌ الكلام لا آلهة مستثنى gia‏ 
cal‏ ولا يكون نفيٌّ الآلهة لا يستثنى Ogre‏ الله بل هو عند من يقول بدليل 
الخطاب يكون إثباتاً لذلك» وهو ES‏ 


بحق إلا ذات تجب عبادتهاء أي: في الشيء الذي له العبادة بحق. 
(1) في (ش): (مفارقه). 
(CD) IQ)‏ 
)3 القائل: عمرو بن معد يكرب. 
A)‏ قوله (لا آلهة) يقابله في (ش): (الآهة). 
(5) في (ع): (عنهم). 
)6( قوله: Y)‏ يستثنى عنهم) يقابله في (ع): (مستثنى منهم). 


ولما اتفقوا على إفادته التوحيد وجب fr‏ (إلا) de‏ معنى (غير). 


db 55‏ كيف تيسر عليه» ورأيت المؤذنين بالمدينة يتوجهون للقبلة في 


آذانهم» AS‏ وذلك واسع يصنعون كيف DY gels‏ 


La yo قوله: (ويقيمون‎ 

يؤخذ منه تعدد المقيم ىا صرحوا به أخذاً من كتاب الاعتكاف©. 

ابن عات: Cog‏ الاستقبال في الإقامة. 

وتأولوا قوله: (عرضا) على أن الإمام يخرج من جهة المغرب DG Aly‏ 
فيخرج المؤذن e o O‏ 


وليس على المرأة أذان ولا إقامة» وإن أقامت فحسن©©. 


قوله: (وليس على المرأة) نحوه في كتاب السرقة واللأضحية. 
Us‏ كان المقصود تخالف حكم المرأة للرجل 7 في اللزوم ألغى المفهوم. 
وفي بعضها إجماعاً. 


(1) تبذيب البراذعي: 227/1 و228. 

)2( المشدالي: قال فيه: (وأكره للمعتكف أن يقيم مع المؤذنين). قال ابن عرفة: المراد 
بالمعية هنا: الكلية لا الحزئية. 

(3) في (ش): (أو المشرق). 

(4) في (ع): (فيقم). 

(5) انظر المسألة في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 294/1 و295. 

.228/1 البراذعي:‎ code (6) 

(7) في (ش): (الرجل). 
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وجائز أن يؤذن رجل ويقيم غيره(. 


قوله: (وجائز أن يؤذن رجل ويقيم غيره). 

يريد: مالم يصل. 

والدليل عليه قوها في منع فتح من ليس في صلاة على من فيها. 

ومن سمع المؤذن فليقل كقولهء وإن كان في نافلة» إلى قوله: أشهد أن 
محمداً رسول Oy call‏ الأذان معه أو عجّل بالقول قبله فواسع فلا 
بأس» ولا يقول alte‏ في الفريضة(“. 


قوله: (فليقل كقوله). 

عبد الحق في "تبذيب الطالب": الفرق بين المعتكف لا يصلي على الجنازة» 
والمتنفل Se‏ المؤذن» وفي كلا الموضعين Lol‏ عملاً على عمل هو فيه أن 
الجنازة الخطاب بها كفائي كفاية على الأعيان. 

قلتٌ: قال زين الدين ابن ا OF‏ في شرحه للبخاري: إذا قلنا: يحكي في 


(1) تبذيب البراذعي: 228/1. 

(aol) في'(قن):‎ )2( 

ig )3(‏ البراذعي: 228/1 و229. 

(4) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم ابن مختار بن أبي بكر 
الجذامي» الجرويء الإسكندريء الأبياري» المالكي» المعروف بابن UG‏ 
الدين»المتونفى سنة 683ه. وَل الأحباسٌ والمساجد وديوان النظرء والخطابة» 
والقضاء نيابة عن القاضي ابن التنسي ثم استقلالاًء سيع من أبيه» وعبد الوهاب 
¿a‏ وتفقة بجماعة منهم: جال الدين ابن الحاجب» وأجارّه بالإفتاءء وأخذ عنه 


الفرضء فلو كان الأذان للصلاة17 التي هو فيها وقد أذن هو Je‏ 
یشرع له أن يقول مثله أو GY‏ 


والظاهر: لا؛ y MOY‏ لتلك الصلاة فقد أتى بالأكمل» ولا معنى 
لطلب العوض متى قد أتى بالمعوض ”67 الأكمل. 

قلت: لا خفاء بضعف هذا الكلام؛ لأن المزايا الشرعية لا غاية ها. 

قلت: وههنا بحث من ثلاثة أوجه: 

الأول؛ أن يقال: لف الحديث النبوي: (فليقل PC fee‏ فعدل عنه في 


cla‏ منهم: ابن راشد القفصي شارح "جامع الأمهات"» له تآليف حسنة: منها: 
تفسير la al es‏ من BLESS‏ "اختصار 
التهذيب " وهو من أحسن مختصراته» وكان العز بن عبد السلام يقول: "مصر تفتخر 
برجلين:ابن امثير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص". 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب» لابن فرحون: 92/1 وما بعدهاء dy‏ خبر من 
غبر» للذهبي: 352/3» وتاريخ ابن الوردي: 6225/2 وفوات الوفيات» للكتبي: 
1 وبغية الوعاة» للسيوطي: 384/1: وشذرات الذهب. لابن العماد: 
381/5¿ ومعجم المطبوعات» لسركيس: 258/1» وشجرة النورء لمخلوف: 
Sally 269/1‏ السامي» للحجوي: 65/1. 

(1) في (ش): (للصلوات). 

(2) قوله: (التي) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (يشرع) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (أن). 

(5) في (ش): (بالتعويض). 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ش). 

(7) أخرجه البخاري: 221/1» كتاب الأذان» باب: باب ما يقول إذا سمع المنادى» 


الجزء الأول ) 173 ( 


(e إلى كاف التشبية» فهي نعت لمصدر محذوف؛ أي: فليقل قولاً‎ A 
لقول المؤذن.‎ 

ولماكانت المثلية تصدق بين الشيئين sh‏ وصف كان» وفي التساوي» 
وكان BES gb‏ «مشل ما يقول: يصدق مراتب أعلى» وهو الاتباع إلى آخر 
الأذان 0335 وهو الاقتصار على الشهادتين ale‏ مالك as‏ على المرتبة الدنياء 
کا حمل الرشد على أدنى مراتبه» وهو في المال لا الدّين. 

ولما قام الدليل على بعض انتفاء أوصاف المثلية وهو الجهرية Pe‏ أنه لم 
يرد تحقيق الماثلة من كل وجه. 

البحث الثاني: أن يقال لا شك أن (مثل) مضاف إلى )933( و(قول) 
مصدرٌ Glas‏ إلى المؤذن» والمؤذن Le‏ بالألف واللام» والمحلى cele‏ 
والمضاف إلى العام عام فيلزم أن يقول جميع60 مايقول» وهو خلافٌ 
مشهور O‏ قول مالك. 

البحث الثالث: أن يقال: الأمرٌ بالحكاية في الحديث إن vas ME‏ 
وهو الجمع» ولا يلزم منه ثبوته للفرد إلا بدليل منفصل0©. 


برقم: 586 ومسلم: 288/1» كتاب الصلاة» باب باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه.... برقم: 384 ولفظه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول...). 

(1) في (ش): (فبقي). 

(2) في (ش): (Je)‏ 

(3) في (ش): (اسمع). 

A)‏ قوله: GE)‏ مشهور) يقابله في (ع): (خلافٌ ومشهورٌ). 

(5) في (ش): (مفصل). 


els 


We 


وليس الأذان إلا في مسجد الجماعات ومساجد القبائل» أو في موضع 
اجتمع فيه الأئمة وإن كان في حضر أو سفرء وكذلك إمام المصر 
يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة خارج المصر فيصلي OIL,‏ وإقامة» 
فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزئهم لكل dde‏ 
وإن أذنوا Dio‏ 


قوله: (في حضر أو سفر في بر أو بحر). 
ا 1 EN‏ 5 5 2 
قلت: قد قدر التبريزي وغيره امتناع تعلق جارين بفعل محذوف من جهة 


واحدة. 


قال: وقوههم: "حرجت من البصرة من سوقها الثاني" بَدَل» وما في المدوكة 
ظرفا مكان. فالثاني Ja‏ 


ومن صلى بغير إقامة عامداً Calais!‏ أجزأه» وليستغفر الله العامد(©. 


قوله: (ويستغفر الله العامد). 


جواب القرافي: هنا Dans‏ 


.229/1 البراذعي:‎ de )1( 

)2( تهذيب البراذعي: 229/1. 

(3) المشدالي: قال في "الذخيرة": سؤال: كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص بالذنوب في 
ترك السنن» وتركها ليس ذنباً حتى يستغفر منه؟ 
وجوابه: أن الله سبحانه يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة 
على ذنوبه» ويعينه على التقرب بسبب طاعته؛ لقوله تعالى: AA‏ 
Cul‏ [سورة العنكبوت آية: 69]» ولقوله: ARAS‏ الآيتين [سورة 
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وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها 
تكبيرة الإحرام أجزأته» وإن كان كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع 


play!‏ وأعاد الصلاة ¿bli‏ لأنها لا da‏ عند (daw)‏ وتجزئه عند 
ابن الج 


قوله: (ونوى بها تكبيرة الإحرام). 

إن قيل: ما الفرق بين عدم صحة إيقاع السلام EU‏ وصحة إيقاع التكبير 
للإحرام وهو منحن عند حمل المدوَّنّة على ذلك؟ 

فالجواب أنه في السلام أوقعه في حالة لا يصدق عليه أنه جالس» وفي 
الركوع يطلق عليه القيام؛ لصحة وصفه بكونه قائم غير مستقيم القيام. 

قلت: وههنا استفراق آخر؛ وهو: ما الفرق بين كونه لو شرك بين تكبير 
الركوع والإحرام صح ذلكء ولو شرك بين سلام الفرض والسنة لم يصح؟ 

قال زين الدين: انظر! هل يجزيه© إن ساواه في السلام كما قال ابن 
القاسم في الإحرام؟ 

قال: ويظهر لي الفرق أن المساواة في الإحرام إنم| ls‏ عن رغبة واعتناء 
بالدخول» فلا يجعل ذلك سبباً OMe‏ والمساواة في السلام مشعرةٌ بنقيض 


الليل: LS‏ فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل cal‏ وأمن حينئذ من الابتلاء 
بالمؤاخذة Ole AL‏ 
المشدالي: وهذا الجواب قد ذكره غيره أيضاًء وليس بضعيف كا زعم. 

.233/1 البراذعي:‎ edge )1( 

(2) في (ش): (يجرى). 


001 AN vio 
E 
vw 

oe tN ee tt 


ذلك» فلا يلزم من اغتفار المساواة في الإحرام اعتبارها في السلام. 

قلتٌ: ما أبداه من الحكمة فرقاً ينتج لو تأمله العكسء فإن الرغبة 
والاعتناء في طرف الدخول يكون حاملاً e‏ وهي قادحة» وعدمٌ 
وفور الرغبة في طرف السلام يكون حاملاً على التأخر» وهو مصحح. 
وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام؛ فإن كان كبر للركوع ونوى بها 
تكبيرة الإحرام أجزآته» وإن كان كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع 


الإمام وأعاد الصلاة احتياطاً؛ y Lg‏ تجزئه عند (das)‏ وتجزئه عند 


قوله: (تمادى مع الإمام). 

ههنا تحقيقٌ؛ وهو أنه يقول مالك وابن القاسم في مسائل: (يتمادى ويعيد). 

وإن كانت الإعادة في الوقت لو أكملت على تلك الصفة. 

فقال الباجي وغيره من المحققين: كل مسألة 33,5 فيها بين الصحة 
والفساد فإنه يتمادى؛ SW‏ يبطل عملاً يمكنه تصحيحه؛ US‏ - في النامي 
لتكبيرة الإحرام وقد كبر للركوع - وكا لو شك هل AS‏ للإحرام آم لا؟ 
af,‏ كان الأصل مختلفاً فيه فيؤمر بالتهادي أيضاً WI‏ يبطل ما يصح عند 


(1) في (ش): (اغتفارها). 

(2) التهذيب للبراذعي: 233/1. 
(3) في (ش): (كقوله). 

(4) في (ش): (وما). 


( 177 ) الجزء الأول‎ 
‚m ei 

وكل مسألة يؤثر فيها الذكر في الصلاة مع اليقين» ويبطلهاء ولا يؤثر مع 
النسيان» فإنه إذا ذكر المعنى المؤثر في أثناء الصلاة صار الجزء المذكور فيه قد 
Gad‏ فيه المعنى المؤتّرء فيبطل. 

ويعود بطلانه إلى بطلان الآول» وهذا SAS‏ النجاسة في الصلاة© أو 


Bas 


وهذان - وإن كان GE [gd‏ - فإن) ذكرنا ما يفرق به على المشهور. 

وقوله: (لا تجزئه عند L/S] Gay,‏ إلى آخره. 

a!‏ 9 هذا نص من مالك على مراعاة الخلاف» وظاهره أنه التفت 
إلى القائلین دون النظر في وجه eb‏ هل فيه قوَّةٌ استدلالٍ؟ أم لا؟ 

قلت: وظاهر GUGM‏ قوله (تمادى) سواء كانت جمعة of‏ ولا خفاء 
بعدم صحة جعل احتياطاً N zu‏ لقوله OY)‏ لا تجزئه...) إلى آخره؛ لأنه 
N‏ (وتجزئه عند ابن المسيّب)» فلم يبق إلا OT‏ قوله (احتياطاً) 
وما بعده SS‏ للتادي. 


(1) في (ش): Casts)‏ انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 396/2. 
(2) في (ش): (الصلوات). 

(3) في (ش): (منسيه). 

(4) في (ش): (انتهذیب). 

(5) قوله: (لقوله لأنها) يقابله في (ش): (لسجد لا أنها). 

)6 في (ع): (يتم). 


Y y‏ خفاء بصحة De js‏ (احتياطاً) sl‏ وأعاد» ولذا اختلف في 


cole‏ والإعادة؛ هل هما Les‏ على سبيل الاحتياط؟ أو © sole‏ على سبيل 
الصحة والإعادة احتياطاً؟ 


قلتٌ: وظاهر GU‏ أيضاً سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو غيرهاء 
ولاخفاء في صحته مطلقاً في الركعات في غير aod‏ وأما MEN‏ 
الجمعة فيتأكد الأمر فيها لما تقرّر Mol‏ من شرط الاعتداد بها إدراك ركعة 


0.” 


بسجدتيها. 

ولهذا صح جواب ابن القاسم وعيسى في "العتبية " - فيمن أدرك الأخيرة 
من الجمعة» ثم تذكر قبل( سلامه من ركعة القضاء سجدة لا يدري أهي من 
ركعة القضاء أو من التي أدرك مع الإمام؟ 

فإنه يسجد الآن سجدةً لاحتمال كونها من ركعة القضاء» ثم يأتي بركعة 
Jee‏ كونها من الأولى» ثم DI AD‏ 

قلتٌ: ونكتة الإعادة ظهراً عدم تحقق إدراكه ركعة كاملة. 

قلتٌ: وما ذكره ابن رشد في نوازله خلاف ظاهر SAM‏ 


(1) قوله: (تنازع) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (و). 

3G)‏ (ع): (الآخرة). 

(4) قوله: (ol)‏ ساقط من (ش). 

(5) في (ش): (بعد). 

(6) قوله: (ثم) ساقط من (ش). 

ail (7)‏ 1 اليناف والتخصيل؛ لابق رشك 2312 
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قال: إذا كبر ولم ينو لا للركوع ولا للإحرام أنه يجزئه. 
قال: GY‏ سبقت منه نة الصلاة الأولى فيضاف إليها هذا DSH‏ 


ولا تجزئ القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه. 


قوله: (حتى يحرك بها لسانه). 

قال الصائغ: اختلف في الطلاق بالقلب» ولم يجعلوا القارئ في 
الصلاة( قارئاً بقلبه ولم يختلفوا أن OLY!‏ يصح بالاعتقادء فانظر الفرقٌ بين 
ذلك ls‏ 


وأطول الصلاة قراءة الصبح ly‏ 


قوله: (وأطول الصلاة) إلى آخره. 

فلك لن فار rel sos gts Le‏ والظهير (SEDÁN E‏ 
فهم بعض القاصرين؛ OY‏ فحوى خطاب TFA‏ أطول من غيرهماء 
Le Ss‏ فيا Lace‏ تقتضي التساوي أو لا؟ عامٌ في هذا المفهوم, فلا يرجح شيء 
منها إلا بدليل منفصل0©. 


)1( أنظر؛ المقدمات الممهدات» لابن رشد: 65/1. 
)2( تهذيب البراذعي: 235/1. 

(3) في (ع): (القلب). 

)4( تهذيب البراذعي: 236/1. 

(5) في (ش): (مفصل). 


ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو grew‏ ويقول: سمع الله لمن حمده 
في حال رفع رأسه» ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في 
الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي DUS‏ 


قوله: (إلا في الجلسة الأولى). 

Ji‏ الثانية على مذهب ابن القاسم في مسائل اجتاع البناء والقضاء 
فظاهر al‏ آنا كغيرها من أفعال الصلاة في المقارنة؛ لأنه لم يستثن في 
GA‏ إلا الأولى» وعبارة ابن الحاجب Jas‏ على ما قلناء(2. 


ولا بأس بالصلاة على طرف حصير وبطرفه Y‏ نجاسة(6. 


قوله: (وبطرفه الآخر نجاسة). 

العطار: المراد بالطرف الآخر الوجة الذي يلي الأرضء والوجة الذي يل 
alo Lal‏ فيكون كنجاسة يفرش عليها. 

وسئل ابن رشد - في نوازله - عن المسجدالمبنى بطين معجون ele‏ 
af 5 2 5‏ 2 : 
نجس؛ هل ode‏ ولا يصلى فيه؟ أو تلبس Ulam‏ ويصلي فيه ولا هدم؟ 

فقال: هذا الثاني هو الذي لا يصحٌ خلافه وُجدت بذلك رواية 
ON el‏ 


.238/1 البراذعي:‎ ig )1( 

)2( انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 42. 
(3) تهذيب البراذعي: 244/1. 

(4) في (ش): (هذا). 

(5) انظر: مسائل ابن رشد: 1/ 529. 


الجزء الأول C181)‏ 
وقد أجاز في A‏ الصلاة وأمامه جدارٌ EEE AUT EL ER‏ 
ثوب على فراش نجس OP‏ فإذا لبس الحائط النجس بالطين الطاهر لم يكن لما 
E‏ داخله حكم. 
قلت: ومن هذا المعنى اختلاف الشيوخ في مسألة E‏ 
شاء alll‏ تعالى في باب Polo Y‏ شىء من هذا المعنى(6. 


والمصلي جالسا إذا تشهد في الركعتين الأوليين كبر قبل أن يقرأ ونوى 


قلت: وقع البحث بيني وبين بعض الفضلاء بالإسكندرية فيمن صلاته 
Le gle‏ فكبّر للثالثة ونسي الجلوس» ورجع بالنية ds‏ فهل هي كمسألة من 
رجع للجلوس بعد القيام الحسى أم لا؟ 

فقلتٌ: نعم. Lele y‏ من المذاكرين؛ GN‏ الأصل FA‏ 


(1) انظر: المدونة )245/11 و(السعادة/صادر): 90/1 و(العلمية): 182/1. 

)2( انظر: الخدونة (ؤايد): 220/1 و(السعادة/صادر): 76/1::و(الغلمية): 170/1. 

(3) في (ع): (sls)‏ 

(4) في (ع): (الإحرام). 

)5( المشدالي: مسألة ال ميدورة هي التى تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الأخر» فهل 
bar‏ عل Gate CY ol alls ax lt‏ ذلك ا شالف ارم 
دراس ابن اسماعيل» فقيه فاس» فمنهم من أجاز ومنهم من منع. 

)6( تهذيب البراذعي: 1 /246. 

(7)قوله: (ينوي به) يقابله في (ش): (ينويه). 


GET اس وو‎ 
ا‎ VS 
Wr? NWO? qert | 


بركن» وموجب السجود هو زياد" CU‏ إذا قلنا بالصحة» وهذا كله 
متحقق © في الفرع. 
من افتتح النافلة جالساً ثم شاء القيام» أو افتتحها قائماً ثم شاء 


الجلوس» فذلك له(6. 


قوله: (ثم شاء القيام). 

تقرير معارضتها لعتقها الأول وجهان: 

أحدهما؛ أن كلا الأمرين جائ To]‏ نفسَه LALA‏ فانتقل عنه» فسوّغ له 
ذلك هنا دون العتق. 

ونحو ما هنا ما في "العتبية " و"المجموعة" - فيمن أوصى بخيار أَمَتِه لمن 
ع SERES‏ بدا هما العتق - لما ذلك مالم eB‏ ولو 
اختارت Soll‏ فلم تقوم حتى بدا ها في البيع م يكن ها ذلك ©». 

tido ابتداءً‎ ZF من‎ Of Pas oly الثاني في‎ 


CY) زاد بعده من (ش) قوله:‎ C1) 

(2) في (ش): (محقق). 

(3) تهذيب البراذعي: 1/ 246. 

(4) يريد: معارضتها لما ورد في OLS‏ العتق الأول من المدونّة: (زايد): 2299/5 
(السعادة/ صادر): 6187/3 (العلمية): 418/2. 

(5) قوله: (فيمن أوصى بخيار أمته لم تعتق أو تباع... ها ذلك) ساقط من (ع). 

)6( قوله: (ذلك) ساقط من (ع). 
وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 219/13. 

)7( يريد: الجامع بين المسألتين المذكورتين آنفاً. 


الجزء الأول C183")‏ 


الصلاة؟(2 


والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي 
المكتوبة في المحمل لكن على PEN‏ 
قوله: (والشديد المرض). 
قلتُ: فتوى الأصيلي لابن أبي عامر AAA‏ 
قال في المدارك: وهي إحدى روايتيٌ ابن القاسم“. 
Gol,‏ القوم بالإمامة أعلمهم؛ إذا كان أحسنهم Me‏ وقال أيضاً: 
أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم» إذا كان هو أفقههم. قيل لمالك: 
فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا ترضى حاله(5. 


(1) قوله: (ابتداء هل يخير) able‏ في (ع): (ابتداءها هل يخيره). 

)2( المشدالي: مسألة العتق الأول هي: من أعتق شركاً له في عبدء فاختار شريكه التقويم» 
ثم رجع إلى اختيار العتق» فقال: لا رجوع له عن التقويم. 
المشدالي: وقد يفرق بتعلق حق شريكه. كا يفرق في مسألة الأمة ob‏ تقدم اختيارها 
للبيع لم يتعين فيه حق لأحد. وعكسه بتشوف الشرع إلى العتق. 

(3) تهذيب البراذعي: 247/1. 

(4) انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض: 2/ 243. 
وزاد المشدالي بعده: الفتوى التي أشار إليها هي جواز الصلاة في العمارة التي كان ابن 
yl‏ عامر يلزم الركوب فيها في co til‏ وإباحة ذلك في الفريضة دون النزول 
بالأرض؛ إذ كانت صلاته Elo)‏ للوهن الذي أصاب قدميه من علة النقرس. 

(5) تهذيب البراذعي: 251/1. 


A NS 
mi "Vistes 4ع‎ 


قوله: (قيل لمالك). 


Y la pot DE‏ ماعل إشكال dal‏ تربره أن Ja‏ كلامه 
بحسب المفهوم يعطي أن الأقرأ© لو كان مرضي الحال GAB‏ على الأفقه. 
فيلزم عليه تقديم الوصف الأضعف على الأقوى؛ OY‏ الفقه أقوى لعمومه في 
جميع أفعال الصلاة» cade Wipe‏ بخلاف القراءة. 

وهنا بحتٌ؛ وهو SLB al‏ قوكّم الأقرأ© يلزم أن يكون أفقه؛ لأن 
القراءة في ODL ji‏ الأول تستلزم الفقه مردودٌ بقوله) عليه السلام: "أقرأكم 
َيه وأقضاكم”7 عل وأعلمكم بالحلال والحرام "Sas‏ فلو كانت القراءة 
تستلزم الفقه لكان الأفقه MEG‏ وهو باطل. 

قلت: هذا غير صحيح؛ بل قولهم صحيحٌ وليس في الحديث. 


oly‏ أن الحلال والحرام ليس Er TE‏ 40 يلزم منه وجود 


(1) قوله: (قلت) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (يحسن). 

(3) في (ش): (الإقرار). 

(4) في (ش): (الإقرار). 

(5) في (ش): (الزمن). 

(6) في (ع): (لقوله). 

(7) في (ع): (وأفضلكم). 

(8) أخرجه الترمذي: 5/ 664« OLS‏ المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» برقم: 
3790 والنسائي: 78/5» كتاب المناقب» مناقب yl‏ بن كعب» برقم: 8287. 

(9) في (ش): (أبي). 

(10) في (ش): (غير). 


الجزء الأول )185( 


قراءة بدون فقه» بل قراءة وفقه صاحبها. 

DU,‏ 1/67[ كانت أدلة الأحكام من السنة والقياس صح أن يكون معاذ 
sl‏ ايضار فا ‚sieh dedos do tl ol Ly‏ ضبطاً 
لأحكام القراءة» وهو مع ذلك عا بفقههاء وفوق كل ذي علم عليم. 

(Lia eM كر‎ ail pal biel) ls ales 
فرضنا جتياً مؤمناً فهل تصح الصلاة‎ Jen والمفهوم من قوة كلامهم كونه‎ 
وراءه أم لا؟‎ 

قال صاحب "أحكام الجان": تصح22؛ GY‏ مكلف. لأن الرسالة لنا 
Dabs‏ 

a‏ يقال: لا يلزم من عموم الرسالة صحة الإمامة» فقد يقال: هم 
أنقص» فصار كنقص وصف الأنوثية. 

وقديقال: Su. Bio Y‏ التعليل بالرسالة؛ لأنه يلزم عليه عدم صحة 
العكس ف العِلّل؛ لأنا وجدنا صحة الإمامة بدون الرسالة في إمامة جبريل 
بالنبي BE‏ مع كونه عليه السلام لم يرسل إلى الملائكة. 

والصواب: أن هذا غير وارد؛ لأن العكس غير لازم في العِلّل. 

وقد يقال: يلزم من صحة إمامة الملائكة إمامة مؤمن OLEA‏ قياساً yA‏ 


(1) قوله: (Uy)‏ زيادة من (ع). 


(2) في (ع): (يصبح). 
(3) آكام المرجان فى أحكام الجانء للشبلي» ص: 73. 


EE 


Ye 


7 


وهو أن يقال: صلاة جبريل بالنبي عليه السلام؛ إن كانت فرضاً فهو الوجه 
الأول» وإن كانت لا فرضاً على جبريل؛ فيلزم من AE Aal‏ 


المتنفل. 
ومايقال: آنا Y‏ نسلم وجود صلاة من جبريل بل هو doll‏ 
صورة صلاة» فخلاف الظاهر. 


قال صاحب "أحكام الجان": وهل يدخل الجني المؤمن الجنة 
Y ol‏ 

أكثر آهل العلم على ذلكء والمأثور عن مالك والشافعي: لا يدخلون. إن 
يدخلون أرباضهاء بحيث يراهم المؤمنون من الجنة ولا يراهم الجن. 

وإذا قلنا بدخولهم؛ فهل يأكلون ويشربون أم لا؟ قولان. 

وإذا قلنا بدخوهم» فهل يرون الله تعالى في الحنة آم GY‏ 

فقال عز الدين في "القواعد الصغرى": لا يرونه كما DY‏ تراه الملائكة 
وإنما الرؤية© O lio pat‏ 

قال: ولا يجوز تزويج الجنيّة؛ دل عليه قوله SE SS‏ 
des)‏ [سورة النحل آية: 72]؛ أي من جنسكم. 

قال: ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جني وتنال منه ما 
تنال من الإنسي من اللذة» فلا غسل عليهاء صرح به أبو المعالي الحنبلي وغيره 


(1) قوله: (لا) زيادة من (ع). 
(2) في (ش): (الدرجة). 
(3) في (ش): (للبشر). 


الجزء الأول 187( 


Dial من‎ 


وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن 


DY 


قوله: (وصاحب الدار أولى بالإمامة). 


أخذ منه بعضهم: أن صاحب الوثيقة مقدم في الشهادة لعلمه بكتابته. 
قال شيخنا أبو عبد الله: هذا غير صحيح؛ لأن غيره يشاركه في هذا 


التعليل» وهو علم مدلول كلمات الوثيقة. 


(1) في (ع): (الحنفي). 
وزاد المشدالي بعده: قال أصبغ في ثالث مسألة من سماعه من جامع «العتبية): سمعت 
ابن القاسم يقول: للجن الثواب والعقاب» وتلا قوله تعالی: واا Bolt‏ 
الآيتين [سورة الجن آية: 14]. 
ابن رشد: استدلال ابن القاسم صحيح لا إشكال فيه؛ بل هو نص جلي في ذلك» ففي 
الجن مسلمون ويبود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان» قاله بعض المفسرين في تفسير 
قوله تعالى: Aa Sue CGB‏ قال: يريد المؤمنين E‏ دُونَ NÓ‏ يريد غير 
المؤمنين e‏ آية: 11] أي: مختلفين في الكفر |S‏ سبق. 
المشدالي: Gy‏ أواخير جامع «الذخيرة»: قال ابن القاسم: للجن الثواب والعقاب. 
وحكى المحاسبي قولين في التنعيم» والإجماع على تعذيب الكفار منهم؛ لقوله تعالى: 
BN‏ جَهَكَمَ مِنَ o a‏ [سورة هود آية: L119‏ ولا نص في أن الجن 
في الجنة» غير أن العمومات تناولتهم» كقوله تعالى: ies Gl E‏ 
EIA‏ [سورة البروج آية: 11]» وقوله تعالى: AS‏ 
e‏ [سورة الزلزلة آية: 7]ء ونحو ذلك. 

)2( تهذيب البراذعي: 251/1. 


EAS 
ye 
وو‎ fi 


اع جهو د 


cola y es‏ المنزل DES‏ ولو لم يملك الذات» وصرَّح 
بذلك ابن N‏ وغيره» ولو اجتمع العبد والسيد في دار سكنى العبد؛ فقالوا: 
Ken‏ السيّدٌ. وفيه نظر. 


ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود فليخرج 
ويتركه» فإن صلی خلفه أعاد Mal‏ 


قوله: (قراءة ابن مسعود). 


¿us‏ سماع عيسى بيع مصحف ابن مسعود. 


ابن رشد وغيره: لعدم ¿Pla BIg‏ 


)1( قوله: (الساكن) ساقط من LO‏ 

.252/1 البراذعي:‎ ig )2( 

(3) قوله: (منع) زيادة من (ع). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 374/9. 
وزاد المشدالي بعده: هي أول مسألة من سماعه من كتاب السلطان» قال: أرى أن يمنع 
الإمام من بيعه ويضرب من قرأ به» يمنعهم أن يقرؤوا به ويُظهروه. 
ابن رشد: Lol‏ قال ذلك؛ ley‏ قراءة لم تنواتر» فما لم يقطع به أنه قرآن - لمخالفته 
مصحف عثان المجمع عليه - لا تباح قراءته على أنه قرآن؛ إذ حكمه حكم ما يروي 
عن BE‏ من الأحاديث والأخبارء فلا تجوز الصلاة به ومثله في (LS)‏ 
فوجب من أجل هذا على الإمام أن يمنع منه» ويضرب عليه» ولا يبيح قراءة سوى ما 
ثبت بين اللوحين في مصحف Olde‏ 
وقد قيل في قراءة ابن مسعود: Ue]‏ قراءة كان يقرؤها على وجه التفسير لأصحابهء لا 
على UT‏ قرآن» وعلى هذاء فالمعنى في المنع من قراءته وبيعه واضح. Uy‏ 
al‏ 


الجزء الأول )189( 


فرعان: 
gr‏ 
أترى أن يباع من اليهودي والنصراني؟ 

UN ليرد ستو‎ eats 

ابن رشد: ومنعه من بيعه صحيح؛ لأن الإسلام ناسخ لجميع الملل» والقرآن ناسخ 
لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء عليهم السلام؛ فلا يحل أن يباع شيء 
منها من يعتقد العمل بم فيهاء ويكذب بالقرآن الناسخ Ub‏ ولو صح أنها توراة أو 
إنجيل» فكيف ولا يصح ذلك؛ إذ لا طريق إلى معرفة صحته» بل قد أعلمنا الله pel‏ 
قد غيروا وبدلواء والله أعلم. 

- في رسم يسلم في المتاع والحيوان من ساع ابن القاسم من كتاب السلطان: قال 
مالك: أكره للرجل المسلم أن يحضر ابنه في OLS‏ العجم يتعلم rs GUS‏ 
وأكره للمسلم أن يعلم أحداً من النصارى الخط أو غيره. 

ابن A SH)‏ أما تعليم الرجل ابنه كتاب العجم؛ فللاشتغال ب لا منفعة 
فيه» ولا فائدة له Lo‏ فيه منفعة وفائدة» مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار 
المنفعة في كتابهم والرغبة في تعلمه» وذلك من توليهم» وقد قال الله تعالى: 59 
ns sde‏ [سورة المائدة آية: AST‏ 

وأما تعليم المسلم النصرانع es‏ فلا فيه من الذريعة إلى قراء: pur slot‏ 
التكذيب له والكفر به» وقد قال في "الواضحة": إن ذلك تمن فعله Lat‏ لإمامته 
وشهادته» وقد مضى ذلك في سماع أشهب من كتاب الجعل والإجارة. 

المشدالي: ومن هذا المعنى ما سئل عنه السيوري من تعليم أولاد الخوارج القرآن 
والكتابة في بلادهم - يعني أن أكثر المواضع خوارج» والتعليم في بلاد المسلمين أكثر 
الصبيان أولاد المسلمين - هل يسوغ في أحد الوجهين دون الآخر؟ وهل يستوي 
استتابة الخوارج وأهل البدع ey‏ 

فقال: يمنع من تعليمهم حيث كانوا. 

البرزلي: وما أنكر مالك من تعليم أولاد النصارى الكتابة يجري هنا على القول pelo‏ 


ERS 
De 
A IW een be 


ويخرج من قول ابن الحاجب: منتفع به De gles‏ 


ابن العربي: يجوز قراءة الفاتحة ونحوها بقراءته» ولا تتعين قراءتها 


كفار» وعلى أنهم فساق ففيه نظر وكذا يلزم في تعليم أولاد الظلمة y‏ المكوس 
أنه لا يجوز؛ لأنه يتوصّل بذلك إلى المعصيةء وما أدى إلى المعصية معصية» بدليل لعن 
النبي Be‏ بائع الخمر ومشتريهاء وفيه: (وكاتبها). 

(1) الجامع بين الأمهات» لابن الحاجب: 273/1 وفيه: )2 بوه مَقَدُورٌ). 

ya (2)‏ : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد. المعروف بابن العربي 
SA‏ - بفتح الميم وبالفاء - dle e‏ سنة 543 ه» خاتمة علماء الأندلس» 
رحل ووالده إلى الإسكندرية coli y‏ وعاد لإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه 
والأصولء وجلس للوعظ والتفسيرء el os‏ وصنف في غير فن 
تصانيف كثيرة؛ منها: "أحكام القرآن", و"المسالك في شرح موطأ مالك". و"القبس 
على Lb ys‏ مالك بن أنس". و"عارضة الأحوذي على كتاب Ciel‏ و"العواصم 
والقواصم » و"المحصول في أصول الفقه cles e‏ المريدين وسبيل المهتدين". 
قال محمد الأمين (عرفات): 


A العَربي ذو‎ eet 


2 


el A‏ الإمام التزمذي 
gL el py‏ 
وكوْلهمِن نافع التضنيف 
من قد 595 Lee‏ ولإيكن BA‏ 


ب(جيم) سادس مع (الميم) A!‏ 


y‏ عارضة للأخوؤي 
كذالهالأحكامٌُفي القرآن 
فق ا 
pe Ke‏ 0 8 و E‏ 
فقة بالطرطوش وهو Aa Y‏ 


ats ele ومنهم القاضي‎ 


انظر تر ace‏ في: الديباج» لابن فرحون: 2 / 252 والغنية» لعياض» ص: 39¿ 


والصلة لابن بشكوال: 2/ SOL‏ وبغية الملتمس» للضبى» ص : 2 وأزهار 


۰ 
7 


الجزء الأول ED‏ 


Du, بحرف‎ 


ولا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك©. 


قال تقي الدين وغيره: دليله قضية ابن عباس» وفيه أيضاً Jo‏ على اغتفار 
العمل اليسير في LS‏ 

nd‏ محل الاستدلال نفلٌ - وهو أضعف - فلا يلزم من الاغتفار فيه 
الاغتفار في الفرض. 

قال زين الدين: علي المأموم أن ينوي نية الاقتداء» فلا ينتقل منفرد إلى 
حكم جماعة مالم يحرم على ذلك. 

قلت: قوله مالم يحرم على ذلك فإنه غير صحيح7». 


الرياض» للمقري: 62/3 ورشف الفضال من تراجم أعلام Sle‏ لمحمد الأمين 

(عرفات)» 0 :91:80 

)1( انظر: أحكام 0181 لابن العربي: 108/4. 
وزاد المشدالي بعده: يعني من الحروف السبعة المشهورة» aly‏ أعلم. 

.254/1 البراذعي:‎ cri (2) 

(3) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» ص: 139. 

)4( المشدالي: يمكن تأويله على أن يكون في قوة الاستثناء المنقطع؛ كأنه قال: لكن إن 
أحرم مع الجماعة فحينئذ يكون له حكم del‏ لا طريق له إلا AUS‏ وحينئذ يندفع 
الاعتراضء وإن كان المتبادر من لفظه ما فهمه الوانوغي ككلثه. 


ومن سمع الإقامةء وقد صلى وحده» فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن 


DM, 


يخرج 


قوله: (من صلى وحده له إعادتها). 

قلت: ههنا مسألة لا أعلمها منصوصة لأصحاب الفروع» بل لأصحاب 
الأصولء وهي: لو صلى وحده Ws‏ ظهراً قضاء© اليوم الأحدء ثم وجد 
جماعة ترتبت عليهم تلك الصلاة بعينها من يومهاء فقد نص ابن رشد وغيره 
أنه يصح لهم قضاؤها جماعة من يوم اتفاقاًء ومن يومين قولان» فهل يصح له 
إعادتها معهم؟ 

ظاهرٌ المدوّئة: يجوز. 

وعرضته على شيخنا أبي عبد الله فقال: ظاهر all‏ كما قلت» والذي0© 


عندي: لا. 
قال: oY‏ تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضى اختصاص 
الإعادة بالوقت0. 


(1) عمذيب البراذعي: 1/ 255. 

(2) قوله: (ظهرا قضاء) يقابله في (ش): (ظهر اقتضاء). 

(3) زاد بعده من (ع) قوله: (أتى). 

(4) المشدالي: إنما عللوا الإعادة بتحصيل فضيلة Lol Ll‏ وذلك مقتضى الإعادة في 
المسألة المفروضة. 


الجزء الأول )193( 


ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه 


DY طاهر‎ 


قوله: (جدار مرحاض أو قبر). 

قلتٌ: ههنا Cow‏ من وجهين: 

أحدهما: أن يقال في تسوية جدار القبر أو القبر على المعنيين بجدار 
المرحاض نظرٌ؛ OY‏ الصلاة إلى القبر أو جداره لا تكون أسوأ Ve‏ من الصلاة 
عليه وهو يجيزها عليه( . 


N 


الثاني: Mas,‏ بحث بين بعض الفضلاء في مسألة؛ وهي أن بعضهم دخل 
المسجد فوضع ade‏ أمام قبلته» فأحرم في SUMS‏ عليه صاحبه» 
ONG,‏ لا تعمل النعل في القبلة؛ فإنه مكروه» أو لا يجوز. 

فأجابه الآخر © فقال: هذا [bb‏ لقوها هنا: Y)‏ بأس بالصلاة وبين يديه 


(1) تهذيب البراذعي: 258/1. 

(2) في (ش): (وهي). 

(3) المشدالي: المعنيان اللذان أشار إليهها هما: عطف القبر على الجدار» فيكون مرفوعاًء أو 
على المرحاض» فيكون مجروراًء ويؤخذ منه جواز البناء على القبور» وهو خلاف ما في 
ا لجنائزء وفي الأخذ ضعف. 

(4) قوله: (وقع) ساقط من (ش). 

(5) في (ع): (نعليه). 

(6) في (ع): (قال). 

(7) في (ع): (و). 

(8) في (ش): (الأخير). 


جدار OC ale yo‏ فأجابه المنكر بأن© قال: هذا استدلال باطل؛ لأنه غير 
محل النزاع؛ OY‏ مسألة A‏ بعد الوقوع - وهو صريحها - وكلامنا ابتداءء 
وأيضاً قولها (لا بأس) يدل أن تركه له أولى» وأيضاً فقد pci‏ داود أن 
النبي َيه قال: «لا تعمل نعليك في A‏ ولا يَمينك SKS y‏ بل GS‏ 
رجليك» أو DIE IS‏ 


فأجاب الآخر Pol‏ [6/ب] قال: هذا باطل؛ OY‏ الشوشاوي قال: هذا 
إذا كان القدم ليس في Lely cele y‏ إذا كان في وعاء فلا بأس. 

وقال اللخمي: إن كان النجس مستوراً جاز إدخاله المسجد5» ومسألتنا 
النعل في وعاء. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 245/1, و(السعادة/ صادر): 90/1. و(العلمية): 182/1. 

(2) في (ع): (فإن). 

(3) قال حققه أبو الميثم الشهبائي كان الله له: نقل هذا الكلام ales‏ الونشريسي في 
المعيار: 23/1. والحديث الذي ذكره الوانوغي لم أقف عليه في سنن أبي co glo‏ 
والحديث بتهامه: «... إذا صليتَ فصل فى نعليك فإن لم تفع فضعهم) تحت قدميك 
ولا a‏ عن يمينك ولا عن يسارك فتؤذى الملائكة والناس وإذا lo y‏ بين 
is tha‏ بيخ دياك قبل » من حديث ابن عباس ee‏ أخرجه الخطيب: 9/ 448 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية: 404/1 برقم: 680 وقال: لا يصح. 
والذي وقفت عليه في سنن Á‏ داود: 179/1 pa‏ : (480): «... إن أحد 
إا استقبل Al es fe 5 Lae a‏ عَنْ يميه JE‏ عَنْ وينو وَل 
e ds old‏ أؤ C2‏ قَدَمِهِ Ob‏ عَجِلَ mike fii ely‏ وَوَصَفَ $ 
ابن aja id Ss SÓ ee‏ 

(4) في (ش): (al)‏ 

(5) نقل هذا أيضاً الونشريسي في معياره: 1/ 23 ولم نقف عليه في تبصرة اللخمي. 


ا 
أحد 


e 


الجزء الأول )195( 


قلتٌ: استدلال المجيز بكلام اللخمي لا ينهض؛ إذ لا يلزم من جواز 
إدخاله المسجد جعله قَبَلّه. 


ولا يصلي في الحجرء ولا في الكعبة فريضةء ولا ركعتي الطواف 


الواجب» ولا الوترء ولا ركعتي الفجرء فأما غير ذلك من ركوع الطواف 
فلا بأس Ma‏ 


قوله: (ولا الوتر). 

وهاهنا إشكال؛ وذلك أنهم عللوا عدم صحة الفرض في الحجر بكونه 
جزءاً من البيت» وقد كره مالك دخول البيت IL‏ والمشهور جواز 
دخول© الحجر IL‏ فاللازم على كونه جزءاً من البيت عدم الدخول 
HL‏ واللازم على صحة(6© الدخول صحة الصلاة<. 


وكل ما كان يؤخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجساًء ولا بأس أن 
يؤخذ منها بعد موتهاء ويصلى به مثل صوفها وشعرها ووبرهاء 
واستحسن مالك غسله(5. 


قوله: (وهي WE‏ يكون نجسا). 
OG, gL‏ عن البغوى وغيره: لو أكلت دابة Le‏ فأَلقَنْهُ صحيحاًء 


.260/1 البراذعي:‎ Cade )1( 

(2) في (ع): (ذهاب). 

(3) في (ش): (هذا). 

(4) المشدالي: فيه نظر. 

(5) تهذيب البراذعي: 261/1. 

(6) في (ع): (النواوي)ء وكلاهما صحيح» وهو نسبة إلى مدينة (نوى) بسهل حوران من 


Ae كانت صلابته باقية بحيث لو رُرع لتَبَتّ؛ فهو طاهرٌ العين» ويجب‎ Of 


وإن كان لا ينبت فهو نجس Do‏ 
قلت: لا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت 2254 الأكل مطلقاً 
سواء كان «Y ss‏ لقول ابن a Dont‏ امه O A‏ 


الديار الشامية الذي انطلقت منه ثورة الكرامة السورية في وجه الطاغوت بشار أسد 
وقد مضى من عمرها أربعة عشر شهراً قبل تقييد هذا الهامش. اللّهم كن لأهلنا في 
الشام ناصرا LS y‏ ومعيناً. 

(1) انظر: المجموع شرح oia‏ للنووي: 573/2 وروضة الطالبين» للنووي: 
18/1 

)2( هو: أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن- ويقال: ابن الحسين - بن الجلاب البصريء 
المتوفى سنة 378هء إمام فقيه حافظ, تفقه بالأبري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه 
وأنبههم» وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له كتاب في مسائل 
الخلاف. وكتاب "التفريع" في المذهب مشهور معتمد. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


s 


كان فقيهاوإمامامعتممد 
PEE‏ العام انه فرق 
بل كان أنبلّ صحاب ذا السري 
gis‏ القضاء عابد الوهاب 
وني ثانٍ بعد سبعينَ قَقَى 
كالونشري سي بتاصع وى 
عام ae in a‏ السعينا 


ثم ابن جلاب dls‏ 


awe Y 


Sor VL y GA 
الأصحاب‎ US 
في رابع القرون عاش المرتضى‎ 
S50 وتم من عنه السنوسي‎ 


بد مداو عاش ا 


الجزء الأول )197( 


. المحل نجس. فا حال فيه متنجس‎ oY DES رضاع‎ ¿es Mid 
وني سماع عيسى: لو خرج فرخ ميت من بيض نعام لم یشرب فيه ولو‎ 
سقتها الميتة.‎ Y أراد رجل أن يتداوى بشرب القشرة بعينها لم يصلح؛‎ 
ابن رشد: كونه لا يشرب فيه صحيحٌ على قول مالك: لا يمتشط‎ 
حسن.‎ Sb بعظام الميتة(5. انظر كلامه‎ 


قال مالك: ومن دخل مسجداً فلا يقعد حتى يركع ركعتين إلا أن يكون 
مجتازاً لحاجة فجائز أن يمر فيه ولا AS y‏ 


قال تقي الدين: ظاهره ولو تكرر الدخول» والحديث يقتضي تكرر 
الركوع بتكرر PS rll‏ لقوله: "إذا دخل As‏ 


وشجرة النور» لمخلوف: 92/1 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 168 وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي: 383/16 واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم 
علي» ص: 2234 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين 
(عرفات)» ص: Al‏ 

(1) انظر: التفريع» للجلاب: 321/1 

(2)المدونة (زايد): 284/4 و285. و(السعادة/ صادر): 411/5. 

(3) قوله: (على قول) يقابله في (ع): (لقول). 

(4) في (ع): (بطعام). 

)5( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 9374/3 375 

.268/1 البراذعي:‎ ig (6) 

(7) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق all‏ ص: 192. 

(8) أخرجه البخاري: 391/1¿ أبواب التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم: 


DU‏ بعضهم: لا يتكررء وقاسه على المترددين بالحطب والفاكهة إلى 


مكة. 
وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهي: تخصيص العموم بالقياس» 
وخفف مالك ترك الركوع للمجتاز. 


وعندي أن دلالة الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ OY‏ إن نظرنا إلى صيغة 
النهي» Gelb‏ يتناول جلوساً قبل الركوع؛ فإذا ل يحصل الجلوس أصلاً 1 
يفعل المنهي» وإن نظرنا إلى صيغة الأمر» فالأمر توجّه لركوع قبل جلوس» 
فإذا انتما معاً لم يخالف الأمر. 


ولا يحمد الله المصلي إذا عطس» فإن فعل ففى AS Ty can‏ خير له» 
ولا يرد على من شمته إشارة» كان فى فرض أو Day‏ 


قوله: (ولا يرد على من شمته). 


)1110( ومسلم: 495/1 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل le be‏ وأنها مشروعة في جميع الأوقات. 
برقم: 4 ومالك: 2/ 225 برقم: 09 ولفظ مسلم: عن أبي قتادة 
الأنصاري ces‏ قال: دخلت المسجد ورسول الله BB‏ جالس بين ظهراني الناس» 
قال: فجلست» فقال رسول الله ه: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» 
قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالساً والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم 
المسجد, فلا AE‏ حتى يركع ركعتين». 

(1) تمذيب البراذعي: 269/1. 


الجزء الأول )199( 


Mo pas‏ على الوجه المشهور عسير؛ لأن تشميت الغير للراد فرع سماع 
الحمد منه والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد. 

Es‏ يمكن فرضه إذا عطس any‏ جهرا قبل الإحرام؛ ثم أحرم فشمت 
dio‏ حيشل أنه لا sy‏ 
وإن قهقه المصلي 3 «das elo‏ وإن كان Cala‏ تياد وأعاد. ولا 
شيء عليه Ol‏ > صلى وحده أو مأموماء ولا يحمد الله المصلي إذا 
عطسء فان فعل ففي dent‏ وتركه خير له» ولا يرد على من شمته 
إشارة» كان في فرض أو نافلة» وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة 
O)‏ 


سدّ فاه بيده ونفث» ولا أدري ما فعله في الصلاة 


قوله: (ونفث). المسألة. 


العطار: قال ابن OS Ld‏ وأبو عمران - في البصاق في الصلاة -: يبصق 


(1) قوله: (تصوره) يقابله في (ع): (في تصوره). 

269/11: gell de (2) 

)3( هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتوفى سنة 2391 
وقيل: 0 ه. كان الاعت|د عليه بالقيروان في الفتوىء والتدريس بعد أبي محمد بن 
أبي زيد cali‏ سمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب "المقصد” في أربعين جزءاً. 
Eins ares‏ 


UA 


os القبروان مُرتضى‎ OS 
إحدى مع التسعينا‎ > Lie في راب بع القرون عاش‎ 


انظر تر ane‏ ف ترتیب المدارك» لعياض: 263/6¿ والديباج» لابن فرحول: 22/2 


ah ا‎ 
AE 
جیا‎ 

اع حماسي د ع a OW‏ 


كما Gan‏ في غيرها. 


وقال gil‏ محمد: بل يرسله بلا Dis yo‏ 

العطار: ومذهبي إن كان في نفل فكأبي عمران» وفي فرض فكأبي محمد. 

أبو عمران: قال أبو جعفر: لا بأس لمن نزل من صدره تخامة أو نحوهاء 
وظهرت على فمه - وهو في الصلاة - أن ينفثها بشفتيه» ولو سمع لذلك 
صوت النفث» وليس هذا من الكلام؛ لآنه لابد للناس منه. 


ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغرواء وروى ابن وهب أن النبى E‏ قال: 


مروا الصبيان بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
d‏ !)2( 
المضاجع 


قوله: )35 193 بينهم). 
قلت: أجاب ابن GPL‏ حاضنةٍ لصبيين بلغاً سبع سنين» فدعت 


وشجرة النور» لمخلوف: 97 وطبقات الفقهاء. sil‏ ص: 160 ورشف 
الفضال من تراجم أعلام Le‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 76. 

(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 537/1. 

(2) تهذيب البراذعي: 270/1. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي الفقيه» المتوفى سنة 2462 
تفقه بابن النجار» وابن أبي الأصبغ القرشي» وروي عن القنازعي» وابن الحذاى 
وسعيد بن سلمة» وسعيد بن رشيق» والطلمنكي» وابن مغيث» وحاتم الطرابلسي» 
وغيرهم» وأجازه أبو ذر ال هرويء ولم تكن له رحلة» تفقه به الأندلسيون وانتفعوا به 
سمع منه ابنه عبد الررحمن» وعيسى بن سهل» وأبو جعفر بن رزق. 


الجزء الأول 62010 


sl‏ فا شن Nes y elo‏ لراش واحد؛ MOL‏ يقضى بفراشین» 
وخالفه بعضهم. 

وظاهر al‏ مع ابن عتاب؛ لأنه يلزم من الافتراق في al‏ الافتراق 
ld‏ الذي ينام فيه؛ من كساءء أو رداء» وهو المراد بالفراش المتنازع فيه. 
والقنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع» والذي يأخذ به مالك في 
خاصته قبل الركوع ولا يكبر له» ولا يجهر به إمام ولا غيره ولا سهو 
على من نسيه» ولیس فيه دعاء مؤقت©. 


قال زين الدين: ولا وقوفٌ مؤقّتٌ» (ly‏ أسقطه البراذعي استغناءً بذكر 
elos‏ القنوت. 


قال محمد الأمين (عرفات): 
a ML e y‏ بهتفقهوا 
لدى ابن بشْر لابشير lb‏ و(يبّ)أعواملهقدصحبا 
انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: 118/1» ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 90. 

(1) في (ع): (فإنه). 

(2) تهذيب البراذعي: 271/1. 


وروي عن علي أنه كبر حين قنت في rll‏ وقال ابن مسعود وغيره: 
القنوت فى الفجر سنة Di DL‏ 
قول( ماف 


ابن ES Da Le‏ کو کی EIN‏ القنوت» ولا القضاء بشاهد 


(1) تهذيب البراذعي: 5272/1 273 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني» المتوفى سنة361ه, وقيل 
4ه تفقه بالقيروان على أحمد بن نصرء وأحمد بن زياد وأحمد بن يوسف» وابن 
اللبادء والممسي. له تآليف حسنة منها: كتابه في الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك 
وكتابه في cola‏ وكتاب "رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه"» وكتاب الفتياء 
وغيرها. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 2226/6 والديباج» لابن فرحون: 
02 : وشجرة النور» لمخلوف: A/T‏ وجذوة المقتبسء للحميدي» ص: 53. 

(3) هو: أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي المصموديء الأندلسي» 
المتوفى سنة 234ه. سمع من مالك» وابن القاسم» وكان إمام أهل بلده والمقتدى به 
فيهم» والمنظور إليه» والمعول عليه» سماه مالك: عاقل الأندلس» وله رواية الموطأ 
المشهورة المتداولة» وبه انتشر مذهب مالك في الأندلس» روى عنه ولده عبيد الل 
ومحمد بن العباس بن الوليد» وابن وضاح» وبقي بن مخلد وغيرهم. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

يحيى بن يحيى GN E‏ كان رئيس SSE‏ 
رى الوط أاعَن الإمام غير اعتكاني ذا الإمامٌ السامي 
وهي | ples clits Il‏ (دال) و AOL Id‏ 


انظر an‏ في: ترتيب المدارك. لعياض: 3793 والديباج» لابن فرحون: 33/2 


الجزء الأول )203( 
ويمين» وجوّرٌَ كراء الأرض بجزء منهاء وقضى بدار أمين؛ اقتداءً بالليث في 
الجميع. 

ومن أتى يوم خميس يظنه يوم الجمعة» فصلى مع الإمام الظهر أربعا 
أجزأته؛ OF‏ الجمعة Dgo‏ 


قوله: (وهو يظن أنه يوم الجمعة). 


? 


bd 


& 


فإذا هو يوم خميسء فإن لم يقضه إلى غروب يوم الخميس Pin‏ 
a‏ وت y 4 3 I‏ 
قال er‏ هذا ني الوثائق: اشترى ODE‏ جميع مورث فلان 
sí “pe 33 er :‏ 
من موضع LES‏ فإذا هو الربُع؛ لزم البيع. 


وشجرة النور» لمخلوف: 63/1 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن 
عبد dl‏ ص: 105» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 152 وسير أعلام النبلاء» 
„U‏ :519/10« ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين 
«(ob e)‏ :141 
(1) تهذيب البراذعي: 273/1 و274. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 170/6. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن شرد في مسألة سماع عيسى المتقدمة: إنما لم يحنث إذا 
قضاه يوم الخميس قبل الغروب؛ OV‏ المعلوم من قصد الحالف ليقضين إنم| هو 
تعجيل القضاءء لا تسمية اليوم» فإذا حلف لأقضينك غدا يوم كذاء فإن| تحل يمينه 
على غد ولا يلتفت إلى قوله: (يوم AS‏ إلا أن يريد اليوم الذي سمىء فينوي إن 
كان مستفتياء وإلا فلا. 


ومن انفلتت دابته وهو يصلي مشى إليها فيما قرب» إن كانت بين يديه 
أو عن يمينه أو عن يساره» وإن بعدت طلبها وقطع الصلاة. 


قوله: (مشى إليها). 


قال بعضهم: الدليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها حديث 


2 03) ate و‎ 5 
Al OME a y PU! عائشة في فتح‎ 


المازري: الظاهر أنه O‏ 


cole )1(‏ البراذعي: 274/1. 
(2) أخرجه أبو داود: 242/1 في الصلاة» باب العمل في الصلاة برقم: )922( 
والترمذي: 1 في الصلاةء باب ذكر ما يجوز من المشى والعمل في صلاة 
التطوع» برقم )601( والنسائي: 11/3 في السهوء باب المثي أما القبلة خطى 
يسيرة» برقم: )1206( وحسنه الترمذي. ولفظه: (قالت عائشة La y u) Il‏ 
من خارج ورسول الله لله يصلي في البيت والباب عليه مُغْلقء ESG‏ فتقدّم 

وفتح لي» ثم رجع El her ls AG‏ صلاته)). 

(3) قوله: (في الصلاة لا يبطلها حديث...) ساقط من (ع). 

(4) أخرجه البخاري: 1 ., أبواب سترة hall‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاةء برقم: 494 ومسلم: 385/1 كتاب المساجد ومواضع al‏ 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» برقم: 543 من حديث أبي cial‏ ولفظه: 
أن رسول الله BB‏ كان Las‏ وهو حامل Ey doll‏ زينب بنتِ رسول الله كله لأبي 
العاص بن ربيعة بن عبد شمس - فإذا سجد وضعهاء إذا قام حملها». 

(5) في (ع): (الدليل). 

(6) شرح التلقين» للمازري: 444/1 و797. 


الجزء الأول )205( 


وحديث مسلم في الجان» قال: (فأمكنني الله Mass‏ 

il‏ وهنذا يقال Spe OF‏ الشيطان ليست año do dr‏ عليه 
DL‏ 

قلت: ليس في (أمكنني) ما يقتضي EU‏ فون ا لجائز أن 
يكون النبي E EE‏ أمكته الله تعالى من ANREISE‏ 
cave‏ بأن قال: قف. ei st a‏ 

نعم - على مذهبنا - هو طاهدٌ؛ OY‏ الحياة dle‏ الطهارة كالكافر والختزير 
IS‏ 


ولا يفتح أحد على من ليس معه في صلاة©. 


قوله: (من ليس معه في صلاة). 


(1) أخرجه مسلم: 1/ 384 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان 
في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» برقم: 541 ولفظه: 
«قال أبو هريرة ته قال رسول الله BE‏ إن عفريتا من الجن جعل يفتك Che‏ 
البارحة» ليقطع ¿le‏ الصلاة» وإن الله أمكنني منه فذعته» فلقد هممت أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون - أو كلكم - 
ثم ذكرت قول أخي سليان: O TESSA‏ 
[سورة ص آية: 35[ فرده الله خاسئا». 

)2( انظر: شرح السنةء للبخوي: 270/3. 
وزاد المشدالي بعده: قيل: وعموم كلام ابن الحاجب في الحيوانات يتناوله. 

(3) في (ع): (حمل). 

277/11 ¿Mei )4( 


قال تقي الدين: استدلال عياض من Pash Vi o‏ يدل 
على جواز تنبيه من ليس في صلاة من هو فيها واضمٌ» وني استدلاله بأنه [7/أ] 
يدل على جواز فتحه عليه نظر؛ OY‏ هذا المخبر عن تحويل القبلة مخيرٌ عن 
واجبء أو آمرٍ بترك cg ge‏ ومن فتح على غيره ليس كذلك إذا كان في غير 


DU 


ولا يلتفت المصليء فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته» وإن كان بجميع 


. Su 


قوله: Y)‏ يلتفت (dell‏ 
ابن AU‏ ضابطٌ هذه المسألة: ما دامت رجلاه على (Al‏ فهو التفات Y‏ 
Vo) fen‏ حولم فهو استدبارٌ» فيبطل في الاختيار. 


وأكره أن يصلي Sy‏ محشر بخبز أو غيره dl‏ أصابعه في 
Desa!‏ 


قوله: (أو يفرقع أصابعه في الصلاة). 


)1( قوله: (نسخ القبلة) ساقط من (ع)ء وانظر المسألة في إكال المعلم» للقاضي عياض : 
2/ 448 

(2) في (ع): (ails)‏ 

(3) في (ع): (من). 

(4) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيده ص: 134. 

.277 /1 البراذعي:‎ cade )5( 

(6) في (ش): (فإن). 

.278/1 البراذعي:‎ ci )7( 


الجزء الأول ED‏ 


القابسي: وكذا في غير الصلاة. 

وفي سماع ابن القاسم: Y‏ يعجبني تنقيض الأصابع GY‏ المسجد ولا 

ابن القاسم: أكرهه في المسجد فقط. 

ابن رشد: وقع في a‏ كراهته في PAIN‏ يتكلم على ما 
سوى الصلاة. انظر DE‏ 


والمسجد حبس لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس60. 


قوله: (إذا كان صاحبه قد أباحه للناس). 


(1) في (ش): بلفظ. 

)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 363/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 278/1. 

(4) هو: أبو مصعبء وقيل: أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلبان بن 
يسار اليساري» ال هلالي» مولى ميمونة آم المؤمنين ti‏ المتوفى سنة 220 ه» وهو ابن 
أخت مالك» وقد كان جد أبيه سليهان بن يسار مشهورا مقدما في العلم والفقه» روى 
عن مالك وغيره» روى عنه gl‏ زرعة» gly‏ حاتم» والبخاري» وخرج له في صحيحه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

مطرّفٌ بن عابد الله اشم قدكان Se‏ وشيخه PLM‏ 
قدعاش في ثاني القرون حينا وقدقف بثالث عشرينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 133/3» والديباج» لابن فرحون: 
72 » وشجرة النور» لمخلوف: 57/1» والانتقاء في فضائل الأئمة AS‏ 


ES 3 

i eel 

نرا 

0 5 bras tl 


مسجدا Y‏ يلزمه التحبيس © بمجرد البنيان. 
قال: وفيه عندي نظرء وقد كان LES‏ بمجرّد البنيان» إلا أنه BY‏ 
تتم الحيازة فيهء OY]‏ بإباحته وإقام الصلاة فيه. 


ابن شعبان(6: SRA‏ ا ا 


الفقهاءء لابن عبدالبر» ص: 105 وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: 147 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 126. 

(1) قوله: (من بنى مسجدا) يقابله في (ش): (بناء مسجد). 

(2) في (ش): (التخيير فيه). 

(3) قوله: YI‏ أنه لا) يقباله في (ع): (لا آنه)» وفي المنتقى: (لأنه لا). 

(4) قوله: (قال: وفيه عندي نظر... إلا) ساقط من LO‏ 

(5) هو: أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» من ولد 
عمار بن ياسرء المصريء المعروف بابن e‏ الفقيه الحافظ» المتوفى سنة355هء 
إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره وعنه أبو القاسم 
الغافقي» وحسن الخولاني GT delay‏ "الزاهي في الفقه" CLS‏ مشهور - وقد 
وفقنا الله - تعالى - على تحقيقه وإخراجه في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث - وكتاب "أحكام OLA‏ و"مختصر ما ليس في المختصر". و"الأشراط ". 
و"المناسك". 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن شغ بان محم الأي له انتهث رئاسةٌ في المذهب 


يُنْمَى له الزاهي ومختصرٌ ما pag‏ انى 
js‏ الذي ALA‏ بدونٍ باء ذا صحيح الضبط 
AUTOM EC‏ عام خحسةمعالخمسينا 


الجزء الأول )209( 


إذا ME‏ بينه وبين الناس فهو تام» ولايحتاج أن يجعل بيد قيّم؛ سواء كان 
باب المسجد داخل داره -يغلق© عليه- أو خارجا. 

ويحتمل أن يقال: لا يلزم بمجرد البنيان لمن جوز أن يبني مثل هذا البينان 
في داره مسجداً لنفسه وأهله فلا يكون بذلك As‏ 


وإذا بشّر الرجل ببشارة فكَرّ ساجداً فمكروه“. 


Bu):‏ ساجدا). 

قيل: لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. 

وقال بعضهم: لا تشترط له طهارة؛ لأنه يأتي فجأة. 

قلتٌ: da‏ "الروضة" على اشتراط الطهارة له. ذَكَرّهِ في موضعين؛ في 
باب الوضوءء وباب سجود التلاوة. قال: وهو سُنّة. 

لا يجوز سجوده في الصلاة» ولو سجد بطلت. 


وفي سجوده إياءَ على الراحلة قولان. 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 274/5» والديباج» لابن فرحون: 
194/2 وشجرة النور» لمخلوف: 80/1 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 678/16 
Labs‏ الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: TT‏ 

(1) في (ش): (خلا). 

(2) في (ش): (يخلط). 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 8/ 45. 

.279/1 البراذعي:‎ de )4( 


ولو فات le‏ ففى قضائه قولان40. 


انظر هذه الجملة على الشاذ عندنا. 


$90 


(1) انظر: روضة الطالبين» gd‏ 0324/1369 وما بعدها. 


الجزء الأول ) 213 ( 


كتاب الصلاة الثاني 


ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خزج 
أو غرارة أو تابوت مع غيره» وأما على وسادة أو بعلاقة Dei‏ 


قوله: V9)‏ غير متوضی). 

النووي: لو GE‏ على المصحف غرقاً أو حرقاً أو يد كافر فإنه vist‏ 
ولو كان على غير وضوء للضرورة» ويكره كتب القرآن في الخائط مسجد أو 
By ae‏ 


e 


ويدرأ ما يمر بين يديه ما Me‏ 


قوله: (ويدرأ ما يمر بين يديه). 
قال شيخنا أبو عبد الله: لو دفعه فسقط للمار دينار فضاع ضمنه الدافع» 
ولو دفعه دفعاً مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال. 


قلتٌ: قال في تعليقة O ll‏ عن ابن شعبان: لو دفعه فخرق ثوبه 


(1) تهذيب البراذعي: 284/1. 
CIO‏ 

(3) انظر: روضة الطالبين» للنووي: 80/1 و 81. 
)4( تهذيب البراذعي: 285/1. 

(5) في (ش): (الفاسي). 

(6) قوله: (لو) ساقط من (ش). 


» 


AE 


Er 


Irene 


ضمنه» وقال أبو جعفر: إن لم يعنف في الدفع لم يضمن. 
قلت: صواب وقد قال مالك: لا ضمان على من جلس في Dedo‏ على 
طرف ثوب صاحبه فقام OG sul‏ 


ويتم المسافر حتى يبرز عن بيوت قريته» ويقصر حتى يدخلها أو قربهاء 


ولم dow‏ في القرب Ms‏ 


قوله: (ويقصر حتى يدخلها). 

قال بعضهم: دليل A‏ أن القصر فرض؛ N‏ عطفه على EN!‏ 
والإتمام واجب والمعطوف على الواجب واجب. 

قلت: هذا في عطف المفردات» وأما في عطف الجمل فلاء وهو الواقع في 
Als‏ 


ومن وعد قوما للسفر pod‏ بهم أو يتقدمهم حتى يلحقوه وبينه وبين 
موضعهم ما لا تقصر فيه الصلاة فليقصر إذا برز عن قريته إذا كان 
عازماً على الخروج على كل حالء وإن كان لا يخرج إلا بخروجهم 
فليتم حتى يبرز عن موضعهم أو عن الموضع الذي يلحقونه De‏ 


(1) قوله: (أبو جعفر) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (صلاة). 

(3) الصواب ما أثبتناه» ويقابله في (ع): (فانحرف). وانظر المسألة في: الأحكام» لابن 
حبيب» ص: 172 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 374/10 ومتتخب 
الأحكام: لابن أبي زمنين: 2/ 997 والقول نَّمّ منسوبٌ لمطرف. 

.287 /1 البراذعي:‎ code (4) 

(5) تهذيب البراذعي: 288/1. 


الجزء الأول ) 215 ( 


قوله: (ومن واعد قوما). 

انظر DU‏ الجاري على مذهبنا في قاله في الروضة: إذا سافر العبد بسفر 
سيده» والمرأة بسفر الزوج» والجندي بسفر الأمير» ولا يعلمون قصدهم م 
يترخص واحد منهم» فإن علموا قصدهم ونووا القصر Ay pas‏ 

قلت: جوابٌ لقولنا (شرط العزم) من أوله. 


وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام في البر أو البحر أتم الصلاة 


Poles 


قوله: (وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام). 
قلت: ما a‏ به ابن سهل في مسألة الحبس ظاهر من هنا وإليه Legh‏ 
OI Lb‏ وما ذكره غيره معلوه©. 


(1) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (قصرو). 
وانظر المسألة في: روضة الطالبين» للنووي: 386/1 ونصها 253 (فلو نووا مسافة 
القصر فلا عبرة بنية العبد والمرأة وتعتبر نية الجندي OY‏ ليس تحت يد الأمير وقهره). 

(3) قوله: (شرط العزم) يقابله في (ع): (شرطه). 

(4) تهذيب البراذعي: 288/1. 

(5) في (ع): (تمسك). 

(6) قوله: (بالجواب) يقابله في (ش): (في الجواب). 

(7) المشدالي: قال ابن سهل في ترجمة قسمة الحبس للاغتلال: احتل بقرطبة مرضى من 
غيرهاء وطلبوا الدخول مع مرضاها في أحباسها المحبسة على المرضى بقرطبة» 
فاختلف فيها ني الوقت الذي وجب لهم فيه الدخول مع مرضاهاء وكان رأيي أن 


pais 
قال النووي: لو نوى' العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام»‎ 
COV ولم ينوها السيد ولا الزوج ولا الأمير؛ ففي لزوم الإتمام في حقهم‎ 


أقواهما أن لهم القصر؛ OV‏ نيتهم لا تفيد؛ لأنهم لا يستقلون©. Po Jai)‏ على 
kai‏ 


وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله وولده فأقام عندهم ولو صلاة واحدة 


en 2‏ وفيها 
شيته قصرء إلا أن يكون له مسکن Dr‏ 
قوله: (فيها أهله وولده). 
الور RE rs O‏ كيرا اقرط © سكن أنه 


ذلك لهم بعد مقام أربعة أيام إذا قالوا: إنهم يريدون الاستيطان بهاء وذكر لي أبو عبد 
الله ابن أبي حنين مثل ذلك عن ابن القطان» وكتب بذلك إلى ابن سلمة» فكتب: إذا 
ثبت استيطانهم بهاء فمن يوم ثبت ذلك يفرض هم في الأحباس. 
ال ا ad aa‏ 
معهم» فقال: يستحق القسم وإن لن يقم إلا dal y Le ge‏ وإن انتقل قبل القسم ولو 
بيوم لم يكن له شيء» وإلى هذا - والله أعلم - أشار الوانوغي بقوله له: وما ذكره غيره 
معلوم. 

(1) قوله: (لو نوى) ساقط من (ش). 

)2( انظر: روضة الطالبين» للنووي: 384/1 و385. 

)46 (ع): (وانظر). 

(4) مهذيب البراذعي: 290/1. 

(5) في (ح1): (الطراز). 

(6) قوله: (أو شرط) يقابله في (ش): (رشده). 


Dare‏ ولم يكن بسكنى OW‏ بخاصة© جازء ولو كانت الأم في العصمة. 
المختصر - في باب OL‏ -: مقتضى GUS‏ باب قصر المسافر أن من مر 

بقرية فيها أهله أتم خلافه. 

إذا أدرك المسافر ركعة خلف مقيم أتم» وإن لم يدركها قصرء ويتم 

المقيم بقية صلاته إذا اثتم بمسافر(©. 


قوله: (وإن لم يدركها قصر). 
قلت: هذا أحسن من إحمال ابن الحاجب. 


وإذا صلى فى السفر أربعاً أعاد فى الوقت» فإن كان في سفر أعاد 
ركعتين» وإن دخل الحضر في وقتها أعاد RL!‏ 


قوله: (وإن صلى المسافر أربعاً...) المسألة. 


ظاهر A‏ مطلقاًء وقيدها ابن رشد في نوازله AML‏ وقال في سماع ابن 
القاسه6©: والمشهور من المذهب أن المسافر إذا أتم في جماعة أنه لا إعادة 
Male‏ 


)1( قوله: (ane)‏ ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (ولم تكن لسكنى الأب لخاص). 
(3) تهذيب البراذعي: 290/1. 

ip )4(‏ البراذعي: 290/1 و291. 

(5) في (ع): (ق). 

(6) في (ع): (أو). 

)7( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 423/1. 


وإن أقيمت الصلاة في المسجد قبل أن يركعهما فليدخل مع الإمام ولا 
يركعهما إلا بعد طلوع الشمس إن MEA‏ 
قوله: (لا يركعهما إلا بعد طلوع الشمس). 
قال زين الدين: يؤخذ منه أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها 
وحده y isl‏ لأنها تفعل أداءً لا قضاء. 


ومن فاته حزبه من الليل» وتركه حتى Ab‏ الفجر فليصله ما بين طلوع 


الفجر إلى صلاة الصبح› وما ذلك من عمل الناس إلا من غلبته عيناه 
فلا بأس Da‏ 


قوله: (أو تركه حتى طلع الفجر). 

قال بعض المشارقة: عبارة الرسالة أصوب لاما في البراذعي من قوله: 
(أو تركه). 

وقال صاحب البيان: نقل البراذعي هذه المسألة فاسد؛ OV‏ مالكاً لم يقل 
فيها إذا تركه إلى آخره [aly‏ قال: إذا فاته( غلبة. 

وقال بعض المشارقة: انظر لو ترك حزبه عمداً حتى طلع الفجر هل 


يقضيه؟ لم أر فيه نصاً. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 293. 
)2( تهذيب البراذعي: 1/ 293 
(3) في (ع): (فات). 


الجزء الأول C219)‏ 


ومن أوتر قبل أن يصلي العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده 
بعدهاء وإن أتى في رمضان فوجد الناس يوترون فصلى معهم جاهلاً 
قبل أن يصلي العشاء فليشفع الوتر إن كان بالقرب ثم يصلي العشاء 
ويعيد الوترء وإن طاول أو خرج من المسجد فلا يشفع وتره ويعيده 
بعد صلاة العشاء(1). 


قوله: (قبل أن يصلي العشاء). 
قال زين الدين: لا أعلم خلافاً في استثناء صلاة العشاء للداخل في قيام 


رمضان والإمام «ha;‏ 
ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا Shy‏ أي وقت DS‏ وإن بدا 
حاجب الشمس أو كان عند غروبها©. 


قوله: (أي وقت كان). 
ظاهره ولو في خطبة الجمعة» وفيها لبعضهم نظر. 


ig )1(‏ البراذعي: 1/ 295و296. 

)2( تهذيب البراذعي: 1/ 297 و298. 

(3) المشدالي: في "نوازل ابن الحاج": إذا ذكر الصبح والإمام يخطبء فليقم وليصلها 
بموضعه» ويقول لمن يليه: آنا أصلي الصبح» إن كان ممن يقتدى به» وإلا فليس عليه 
ذلك» ولو ذكرها في صلاة الجمعة تمادى» وصلى ما نسي» وفي إعادة الجمعة ظهرا 
اختلاف. انتهى» فجوابه موافق لظاهر المدونة. 


وإن ذكر صلوات كثيرة صلاها على قدر طاقته كما وجبت عليه 
وذهب في BE antl‏ فرغ صلى Lal‏ حتى يتم ما بقي Dedo‏ 

قوله: (على قدر طاقته). 

ظاهر المدوّنّة: lel‏ على الفور والمراد بالحوائج المهمة. 

قال زين الدين: انظر لو شك في صلوات هل صلاهن آم لا؟ وتوجه عليه 
الخطاب احتياطاً لبراءة الذمة» مع احتمال أن يكون قد صلاهاء فهل يجري في 
جميع ما ذكرناه© من أحكام الترتيب والفورية مجرى المحقق بقاؤه في الذمة؟ 
أم لا؟ تأمله! 

مسألة: لو أجر نفسه» ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية 
فهل يقبل قوله [7/ب] أم لا؟ 

EE‏ ال واه 
واللقطة(3. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 298. 
(2) في (ش): (ذكرنا). 
(3) المشدالي: أما مسألة الرهون» فهي: من رهن عبداً ثم أقر أنه لغيره. 
ومسألة الغصب: من باع عبداً ثم أقر أنه لغيره. ومسألة اللقطة: من باع عبداً ثم أقر 
أنه مان أعتقه. فإنه لا يقبل الجميع. 
والجامع تعلق حق الغير» فلا يسقط بمجرد إقراره؛ للتهمة في ذلك. 


الجزء الأول ) ez‏ 


وتكره صلاة التطوع حتى ترتفع | 


قوله: (وتكره صلاة التطوع). 

قلت لشيخنا: فم| ترى في قضاء التطوع tall‏ فهل يلحق بالفرائض 
فيصح إيقاعه في الأوقات day SU‏ أو حكمه حكم التطوعات 
الأصلية» فلا يوقع في الأوقات ay SY‏ فقال: الذي عنده Ll‏ كالتطوعات 
الأصلية. 

قلت Od‏ يؤخذ هذا من تقييد عبد الحق وغيره تلافي البعدي بحسب ما 
ترتب عنه فإذا منعه من Le, fall‏ لأصله» فأحرى أصله بكاله. 


وإن نسي صبحاً وظهراً من غير يومه؛ فذكر الظهر وحذّهاء فلما صلى 
بعضها ذكر الصبح؛ فسدت الظهر وصلى الصبح ثم الظهرء وإن ذكرها 
بعد أن فرغ صلى الصبح as‏ 4 
قوله: (وإن نسي صبحاً وظهراً). 
من نمط هذا ماني الجلاب: إذا نسي صلاتين مرتبتين من ليل ونار لا 
يدري هل الليل قبل النهار أو العكس... إلى Oe ST‏ 
ig )1(‏ البراذعي: 298/1. 
)2( قوله: (حكم) ساقط من (ش). 
(3) قوله: (له) ساقط من (ع). 
(4) تهذيب البراذعي: 1/ 299. 


ya 
wer 8 


ابن عبد السلام: اشتغاله بالظهر و العشاء اشتغال با لا فائدة فيه؛ لأنه 

لا يخلو أن يكون© الصبح من النهار فيلزم ألا يصلي الظهرء أو من الليل فيلزم 
ألا يصلى العشاء. 

باب السهو 


الباجي - في حدوده -: الفعل00 إن تقدمه ذكر وصف بالسهو والنسيان 


PJ sail y بالسهو‎ aos Vs 
عياض: الصحيح من الأحاديث في سهوه عليه السلام في الصلاة‎ 


- حديث ابن بحينة في القيام من DEN‏ 


(1) في (ش): (أو). 

)40 (ش): (تكون). 

(3) في (ش): (للفعل). 

(4) انظر: المنتقى شرح cb git‏ للباجي: 244/1. 

(5) في (ع): (ثلاث). 

(6) في (ع): (عيينة). 

(7) أخرجه البخاري: 411/1 في أبواب السهوء باب ماجاء في السهو إذا قام من 
ركعتي الفريضةء برقم )1166( ومسلم: 399/1. في OLS‏ المساجد ومواضع 
الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. من OLS‏ المساجد ومواضع الصلاق 
برقم )570( ولفظه: «صلى لنا رسول الله يله ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام 
فلم جلس» فقام الناس معه» فلا قضى صلاته» ونظرنا تسليمه كبره فسجد سجدتين 
وهو جالس» قبل التسليم» ثم سلم». 


- وحديث ابن مسعود أنه عليه السلام صلى الظهر ML‏ 

- وحديث ذي اليدين في السلام من اثنتين(2. 

قلت: قال تقي الدين في قول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك بعد قوله 
عليه السلام: "كل ذلك لم يكن" نكتة لطيفة فإن قوله عليه السلام: كل ذلك م 
یکن( يتضمن أمرين: 

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي؛ وهو عدم القصر. 


والثاني9: الإخبار عن أمر وجودي؛ وهو النسيان. 


(1) أخرجه البخاري: 1 فين أبواب السهوء باب إذا صلى خمساء من أبواب السهو 
في صحيحه. برقم )1168( ومسلم: 1 في كتاب المساجد ومواضع EAN‏ 
باب السهو في الصلاة والسجود له» من OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
)572( ولفظه: «أن النبي SAS‏ فل| سلم قيل له أزيد في الصلاة 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خساء «فسجد سجدتين». 

(2) أخرجه مسلم: 1 ودف باب السهو في الصلاة والسجود لهء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم )573(« وأبو داود: 1, باب السهو في السجدتين» من 
باب تفريع أبواب الركوع والسجودء برقم: C1015)‏ والنسائي في سننه: 2213 
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم» من كتاب السهوء برقم: )1226( 
من حديث أبي ri a‏ قال: صلى لنا رسول الله BE‏ صلاة العصرء فسلم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول 
الله يلله: «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلكء يا رسول الله فأقبل رسول 
الله لله على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم» يا رسول الله «فأتم 
رسول الله BE‏ ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالسء بعد التسليم». 

(3) قوله: (نكتة لطيفة فإن قوله عليه السلام: كل ذلك لم يكن) ساقط من (ش). 

(4) في (ش): (الثاني). 


SS 
يجوز فيه السهو؛ وهو الإخبار عن الأمر‎ OY وأحد هذين الأمرين‎ 
الشرعي» والآخر متحقق عند ذي اليدين» فيلزم أن يكون الواقع بعض ذلك‎ 
ALS 
aly NDS de sl تاقفن‎ Ob y jalo فلت:‎ 
فهم قوله عليه السلام: "كل ذلك لم يقع" كلية سالبة؛ أي4: لا شىء من ذلك‎ 


بواقع» وإذا تأملته وجدته من باب سلب أخص أي مجموع ذلك لم يقع» فهو 
من باب السلب ال جزئي» فلا يناني بعض ذلك وقع(5. 


> (6) 5 25 s 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص:180 
و181. 

(3) في (ع): (الكلية). 

(4) قوله: (أي) ساقط من (ع). 

(5) المشدالي: وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين هو الجاري على مذهب البيانيين في أن 
تقديم (YS)‏ على حرف السلب يفيد عموم السلب» وتأخيره عنه يفيد سلب العموم» 
والكلام فيها متسع عندهم. 

)6( هو: أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» التميمي» 
المتوفى سنة 1 45ه.. له كتاب au‏ لمسائل المدونة والمختلطة '. مشهورء قيل عنه: 
مصحف المذهب» وهو أحد مصادر الشيخ خليل في ختصره» y‏ قسم 
العبادات منه - بتحقيقنا - مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

SLY هُوابنُ يونس‎ GAN لدى‎ dr 


الجزء الأول ) 225 ( 


قال: وسجوده عليه السلام آخر الصلاة فيه دليل على أن السجود 
يتداخل» ولا يتعدد لتعدد أسبابه» ألا ترى أنه تكلم ومشىء وفيه دليل del‏ 
آخر الصلاة؛ لأنه جابر JUL‏ ما تقدم. 

وفرعوا على هذا لو سجد» ثم ظهر أنه لم يكن آخر الصلاة أنه يعيده. 
وقرروه في صورتين: 

إحداهما؛ لو سجد7! في السهو للجمعة» ثم خرج الوقت وهو في السجود 
لزمه pli]‏ الظهر ويعيد السجود. 

والثانية: لو سجد BLM‏ للسهوء فنوى الإقامة في السجود أتمها أربعاً 
وأعاد السجود. وكذا لو بلغت به السفينة وطنه وهو في السجود. 

قلت: وهاهنا مسألتان ظريفتان: 

الأولى: رجل سبق بركعة في الصبح جاء في صلاته عشرون سجدة أو 
أكثر» وصحت صلاته. 


وقال: 
gets Gate ya‏ م ذهب a MS‏ 
قدكانٌ بالترجيح ذا LA‏ ومُوالذي يعرف بالصقلي 
لخامس القرونهذاالمرتَهََى عاش وفي إخدّى وحمسينّ AS‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 8/ 114 والديباج» لابن فرحون» ص: 
240 رة التو خارف tye‏ 111 رمات e el‏ اللات 11 35 
والفكر السامي» للحجوي: 46/4 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 
لمحمد om VI‏ (عرفات)» ص: 142.79 
(1) قوله: (ثم ظهر أنه لم يكن آخر الصلاة أنه... لو سجد) ساقط من (ع). 


وتقريرها: أنه دخل» فوجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الأولى» فسجد 
معه فقام الإمام للثانية» وقراً بسورة السجدة» فسجد معه» وقام das Held‏ 
فلا رفع الإمام رأسه من الركوع ذكر أنه نسي من الأولى السورة» فسجد 


لفريضته وسهوه. 
(db‏ جلس للسلام شك هل قدم سجود السهو على الفريضة أم لا؟ فأعاد 


فلا جاء عند السلام نسي فقام بلا سلام» فذكر بالقرب فرجع فسجد 
سجدتين قبل II‏ فجاء في هذه الركعة إحدى عشرة سجدة. ثم قام هذا 
المسبوق للقضاء فقرأ أيضاً بسورة السجدة» فلم| فرغ من الركوع ذكر أنه نسي 
(سمع الله لمن Code‏ وتكبيرتين فسجد. 

فلا سجد سجد أربعاً بنية السهوء ثم أعاد السجود ثانية؛ سجدتان 
gris OO e Ls o eye al‏ الهو Y‏ هيرق طح grs‏ > 
الفرض» وسجود السهو وقع في غير محله» فلذلك يعيده. 

الثانية: رجل صلى المغرب فلزمه عشر سجدات. 

OL y‏ رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية» Mg‏ معه فيها وفي 


(1) في (WG)‏ 
)2( قوله: (بلا سلام) يقابله في (ع): (بالسلام). 
(3) في (ع): (القهر). 

(4) في (ش): (he)‏ 

(5) في (ش): (تصويرها). 

(6) في (ع): (فشهد). 


الجزء الأول ) 227 ( 


cats‏ وكان الإمام قد سها فسجد Dare‏ وقرأ الإمام LT‏ سجدة0© فسجد» 


اتفق للإمام» فسجد خمس سجدات فصارت عشرا. 


وإن جعل موضع (الله أكبر) (سمع الله لمن حمده)» وموضع (سمع الله 
لمن حمده) (الله أكبر) فليرجع فليقل كما وجب عليه؛ فإن لم يرجع 
ومضى» سجد قبل السلام كان Suba‏ 


قوله: (وإن جعل موضع الله أكبر). المسألة. 

قيل لابن رشد في نوازله: هل هذه المسألة متعلقة بالتي قبلها أم هي 
منقطعة؟ 

فقال: متعلقة بالتي قبلها. 

ووجه تعلقها أن ابن القاسم رأى ما سمعه من مالك في أنه يرجع 
فيقول الذي كان عليه» خلاف الذي نسي الجلوس فنهض ÁS‏ 
یتادی. 

فرأى أنه اختلاف© قول» وأنه يلزم من عدم رجوعه في الجلوس عدم 
رجوعه حتى يقول (الله أكبر) أولاًء ثم (سمع الله لمن حمده) LSU‏ وأنه يلزم 


(1) في (ع): (فسجد). 

(2) في (ش): (بسجدة). 

.303/1 البراذعي:‎ cis )3( 

(4) قوله: (ما سمعه) يقابله في (ش): (بأسمعته). 
(5) في (ع): (لاختلاف). 


من رجوعه في (اللّه أكبر) الرجوع في الجلوس فهذا وجه تعلقها Do‏ 

قلت: الفرق بينهم| أن الرجوع في الأقوال رجوع معنوي» فهو أضعف. 
of‏ قلت: لا نسلم أنه معنوي بل هو go‏ ضرورة استلزام القول القيام وهو 
حسي» فقد رجع رجوعاً حسياً. 

قلت: هذا الاستلزام عقلي وليس بمعتبر عند الفقهاء و إلا لزم أن من 
ترك تكبيرة واحدة أن يسجد. 

وقد نصوا في المشهور أنه لا يسجد Lb‏ ولو سجد بطلت» مع أنه ترك 
ثلاث سنن؛ القول» وصفته» والقيام» وما ذلك [8/] إلا أن هذا الاستلزام 
OL)‏ نسي سجود سهو بعد السلام سجده متى ما ذكر» ولو بعد شهر. 
Oly‏ انستقض وضوءه توضأ وقضاهماء وإن أحدث فيهما Lo y‏ 


وأعادهماء وإن أحدث بعدما سجدهما Log‏ وأعادهماء OB‏ لم يعدهما 
أجزأتاه» وصلاته في ذلك كله تامة لأنهما ليستا من الصلاة. ومن صلى 
| سجد لسهوه إیماء(2. 


EN‏ الصلاة). 

قلتَ: هلهنا بحث من وجهين: 

أحدها؛ Otilia!‏ الشيوخ )6 من أدرك من صلاة الإمام السجود 
)1( انظر: مسائل ابن رشد: 2/ 1225و 1226 


)2( تهذيب البراذعي: 303/1. 
(3) في (ش): (اختلاف). 


الجزء الأول )229( 


البعدي ba‏ فأحرم وجلس معه حتى سلم» ثم قام للقضاء» فهل تصح 
صلاته pl‏ لا؟ 

فقال بعضهم: لا تصح Du gal‏ هنا: (ليستا© من الصلاة)» فقد زاد فيها 
ما لیس منهاء JU y‏ بعضهم: تصح لقوطا قبله: (لو قدمه0© صحت ولو كان 
من غيرها لبطلت). 

قلتُ: ونحو هذا الخلاف ما في سماع عيسى لولم يدرك من صلاة الإمام 
dt‏ وتبعه في البعدي جهلاً. ثم قام للقضاء صحت عند ابن القاسم رعياً 
لسفيان» وبطلت عند عيسى. 

ابن رشد: وهو القياس على أصل المذهب؛ SY‏ أدخل في الصلاة ما ليس 
es‏ 

الثاني: لو م يدرك المسبوق إلا السجود البعديء ثم لما قام يقضي اقتدى به 
آخر» فهل تصح صلاة المأموم؟ آم LOY‏ فقال بعضهم: لا. 

قلتٌ: والجاري على أصل المذهب الصحة؛ لأنه منفرد في أحكام الإعادة 
في الجماعة اتفاقاً. 


(1) في (ش): (لقوله). 
EG)‏ 

(3) قوله: (لو قدمه) يقابله في (ش): (ولو قدما). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 35/2 و36. 
(5) قوله: (أم لا) ساقط من (ع). 


ENEE 
w 7 8 


1غ سرهو tt‏ 


إليه» لا قبل DSUs‏ 


قوله: (واستقباله). 

2 عوراء 3 1 5 5 0 1 

قلت: أما وجوبية الإنصات فواضح» وأما ما يعطيه صريح لفظه من 
وجوب الاستقبال؛ ففيه نظر. 

قال زين الدين: استقبال الناس الإمام في جميع الخطب» خطبة الجمعة 
والعيد وغيرهما بن ale AS‏ الإيجاب عند DU‏ 


.310/1 البراذعي:‎ cade )1( 

)2( المشدالي: قال مالك: السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة؛ من كان منهم يلي 
القبلة» وغيرهم. 
قال بعض الشيوخ: ولا احفظ وجوبه عن أحد. 
وعن ابن مسعود: "كنا إذا خطب رسول الله BE‏ استقبلناه يوجوهنا". 
قال التلمساني: OY‏ ذلك أعون لهم على الاستماع وحضور الذهن. 
وروى علي عن مالك: له أن يلتفت ويحول ظهره إلى القبلة؛ لأنه دون الإنصات في 
الرتبة. 1 
المشدالي: قال اللخمي: لا أرى على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإمام. 
المشدالي: وحكاه المتيوي - وهو أبو الحسن علي المتيوي المغربي السبتي المالكي» 
الزاهد» أحد الأئمة الأعلام» كان يحفظ المدونة والتفريع» ألف شرحاً للرسالة ول 
يكمله» وصل فيه إلى الحدود» توفي aes‏ سنة: 670 ه - عن مالك. 


الجزء الأول ) 231 4 


وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون حرم البيع حينئذ» ومنع منه 


من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه من المسلمين» فإن تبايع حينئذ اثنان 
تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ Mil‏ 

قوله: (حرم البيع). 

المكناور dad! pat of‏ كانت اجار نوها و er JUL‏ 
ويقضى على الذي | Oe‏ بذلك» MIS y‏ يحكم عليه بحضور سائر الصلوات 
في المساجد. 

قلت: في قوله (في المساجد) نظر؛ لأنه من باب رعي فضيلة. 

ابن مزين: إنها ae‏ الجمعة إذا كانت الإجارة لشهر فأكثر» Lily‏ 
Por gl‏ وشبهها فلا. 

قلتٌ: هذا غير صحیح» وكذا سكوت ابن عات عنه. 

قوله: (فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن). 

ظاهر المدوّنّة: أن الحرمة متوقفة على مجموع الجلوس والأذان. 

قال ابن OU‏ إذا قلنا: يحرم عند الأذان» فهل التحريم بأول التكبير من 
الآذان؟ أو بتهامه؟ فيه قولان. 

وعلى أن البيع إنم| يحرم عند الآذان الثاني» فلو أذن المؤذن الثاني ولم ld‏ 
الإمام على المنبر» فوقع البيع بينهماء فظاهر EZ‏ لا يكره. 


ie )1(‏ البراذعي: 315/1. 
(2) في (ع): Se‏ 
(3) في (ش): (اليومان). 


ESE 
وفي العتبية: أنكر على من منع البيع قبل جلوس الإمام ولا 0332 إلا بعد‎ 
الجلوس.‎ 
AY قوله: (ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن‎ 


قلت: يده ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته la‏ إذا كان في الأسواق» 
EP 5545‏ غير الأسواق, ولمن لا يجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد 


وإن جهل فصلى قبل الخطبة أعادوا الصلاة وحدها. 
قوله: (وإن جهل). 
ظاهره أن الناسى ليس كذلك» وليس كذلك. 


ومن صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام يوم الجمعة وهو ممن تلزمه 
الجمعة لم coja‏ وإنما يصلى الظهر من فاتته الجمعة0. 


قوله: (قبل صلاة الإمام). 


ظاهره أن المعيّة ¿ques‏ ويقضى عليه قوله إثره: (وإنما)... إلى آخره. 


(1) في (ع): (ويجب). 

273 27211 242) N «Juas dled ait (2) 
.318/1 تهذيب البراذعي:‎ )3( 

.318/1 البراذعي:‎ ig )4( 


الجزء الأول ) C233‏ 
الخوف 
قال بعض المشارقة: صلاة الخوف رخصة لا سنة ولا فرض» وهو مقتضى 
الأصول؛ EV‏ لو كانت فريضة لم تصح إلا“ على هذه الكيفية» ولو Mo‏ 
على غير كيفية ا لخوف؛ لصحت اتفاقاً. 
ولو كانت سنة؛ لأمر تاركها بالإعادة في الوقت» ولو صلوها OUT‏ أو 
جماعة على غير الترتيب في كيفية صلاة الخوف؛ لم يعيدوا في الوقت اتفاقاًء فلم 


يبق إلا كوا رخصة وتوسعة. 


(1) في (ش): (ولا). 
(2) في (ع): (صلت). 
(3) في (ع): (أفرادا). 


SUR 
DAN 


ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض Des‏ 


قوله: (ل يقض شيئاً). 

انظر لو أدرك الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه» وأدرك الإمام في 
خروره© للسجود هل يقضيه أم لا؟ 

فظاهر A‏ أنه يقضيه؛ فإنه نفى القضاء Se‏ أدرك الثاني فقط» ولو 
كان العكس مساو له كان لاختصاصه. 

فاكلة: 

وظاهر كلامهم أن الأول واجب» فعلى هذا قول A‏ إن سها عن الأول 
سجد له. 

قيل: مُشْكِلٌ؛ لأنه أجراه مجرى السنن. 

وقال بعض المشارقة: تخريج اللخمي مشروعية السجود للزلازل 
بالقياس على سجود الشكر مردودٌ OL‏ حكم الأصل غير مسلم» ولو سلم فلا 
Alo‏ أن القياس مشروع في العبادات. 

ولو the‏ فأي جامع بين النعمة والنقمة؟! 


$90 


(1) تهذيب البراذعي: 326/1. 
(2) في (ع): (ضرورة). 
(3) قوله: (فلا نعلم) يقابله في (ش): (ولا نسلم). 


الجزء الأول ) 237 ( 


كتاب الجفائز 


والصبي إذا لم يستهل ds‏ والسقط لا يرثان ولا يورثان ولا 


يسميان» ولا يغسلان ولا يحنطان ولا يدفنان في Dial‏ 


قوله: (إذا م يستهل صارخاً). 

أورد عليه الغرة Pails‏ يورث مع عدم الاستهلال» وما يقال إنه le‏ 
الأصل عدمه. 
ولا يغسل المسلم أباه الكافر» ولا dacs‏ ولا يدخله قبره إلا أن يخاف 


أن يضيع فيواريه(6. 


قوله: (إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه). 

ee‏ ا ا 
طلب النبي & ung‏ أن يكمّن فيه أباه فأعطاه النبي aa‏ فظاهر الحديث 
أنه بادر لدفنه» ولم يتركه لغيره من ملته يتولون دفنه» وأقره النبي BE‏ 


0 البراذعي: 339/1 

(2) في (ع): (بأنه). 

(3) تهذيب البراذعي: 343/1 و344. 

(4) أخرجه البخاري: 1715/4» OLS‏ التفسير» باب تفسير سورة (براءة)» برقم: 
4393 ومسلم: 1865/4( كتاب فضائل Leal!‏ باب من فضائل عمر ce‏ 
برقم: 2400 


EE 


E‏ دج 


Dala على‎ 


ويكره تجصيص القبور والبناء عليها©. 


قوله: (تجصيص القبور). 

fee‏ ابن عتاب عمّن أقرت بدين» وأوصت به لقوم» وأوصت أنهم 
يأخذونه بغير يمين» وأوصت أن يضرب على قبرها0© خباء» ويقرأ القرآن على 
قبرها بأجرة ذكرتها. 

أجاب: إقرارها بالدين جائز ويكون للموصى له بلا يمين» وهو قول ابن 
القاسم» وقال غيره: بيمين؛ لأن الحق لغير الميت. 

واختلف في ضرب القبة والخباء على القبر» فأجازه قوم» وكرهه آخرون» 
وأرى إنفاذ الوصية لاختلاف العلماء. 

ابن سهل: وهو عندي خلاف لما في سماع عيسى فيمن أوصى بنائحة تقام 
عليه أنه لا يجوزلا فرق بينهما. 

có lla قلت‎ 

ASU Lay [8/ت] عل‎ te La as go La y lee ان‎ JU 
كالاستئجار على الحج - وهو رأي شيوخنا - بخلاف وصيتها بمال لمن يصلي‎ 


(1) قوله: (على ذلك) زيادة من (ع). 

(2) تهذيب البراذعي: 346/1. 

(3) في (ع): (قبره). 

)4( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 139/13 


الجزء الأول )239( 


De sra, عنها أو‎ 


بهم باقي التكبيرء Lag op‏ 
وأدرك بعض التكبير» كان في سعة إن شاء رجع أو ترك©. 


وإذا أحدث els}‏ الجنازة استخلف من يتم بهم 


قوله: (رجع أو ترك). 
قلت: 9 552 شيخنا أبو عبد الله هذه ترد على الطراز؛ لأنه لولم يسقط 
توجه فرض الكفاية Oe 5 AL‏ لما جعل لاما الترك. 


See 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: 159/1.» وما بعدها. 
(2) تهذيب البراذعي: 346/1. 

(3) في (ع): (بالشرع). 

(4) قوله: (جعل للإمام) يقابله في (ش): (بعد الإمام). 


الجزء الأول EY‏ 


كتاب الصيام 
ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق» لا بالبياض الظاهر 


قبله» كما لا يمنع ذلك البياض من الأكل؛ فكذلك لا يمنع البياض 
الباقي بعد الشفق من صلاة Dell‏ 


كذا اختصرها أبو محمد. 


قال شيخنا: Y‏ يصح اعتراض عبد الحق؛ لأنه قاس مختلفاً فيه على متفق 
عليه» وقديقال: إنه قياس في الأسباب؛ OY‏ البياضين سببان 


& 


N 


قال: والأظهر عندي أنه قياس في الموانع وقد علمت ما صرح به الفهري 
وغيره في ذلك(2. 


)1( البراذعى: 349/1. 

)2( المشدالي: اعتراض عبد الحق الذي أشار إليهء هو أنه قال: إنما قاس مالك البياض 
الذي بعد الشفق وهو المختلف cas‏ على البياض الذي قبل الفجر فإنه متفق على 
فقال ابن عرفة: هذا لا يصح. فإن أبا سعيد لم يعكس القياس |S‏ زعمه عبد الحق» بل 
أنى به مستقي] Le‏ بالتأمل. 


ENE 
wer Ä 


US rE 


ومن رأى SS‏ رآه معه فتجوز 


شهادتهماء ob‏ لم يره tous‏ رد ely‏ شهادته»› ولزمه الصوم في خاصة 
ob de‏ أفطر كفر مع القضاء(. 


قوله: (ومن رأى هلال رمضان). 

ظاهر أول الكلام سواء كان عدلا أو N‏ وآخره يقتضي العدالة فقط. 

قال شيخنا: وعندي أن المستور يرفع. 

مسألة: علم من نفسه مالو أظهره لأبطل شهادته؛ فهل يرفع؟ 
Ve‏ 

فقال بعض المشارقة: تجري عندي على من شهد لرجل بحق وبينه وبين 
المشهود عليه عدواة؛ فهل US‏ العداوة فتبطل الشهادة؟ أو y‏ لئلا Danas‏ 
حق المشهود له؟ 

في ذلك خلاف. 

قلت: المسألة في رسم الشجرة من سباع ابن القاسم» وكررها في نوازل( 
O -‏ 


ابن رشد: وأصح القولين أنه لا يجوز له أن يخبر بعداوته ليبطل Lae‏ 


(1) تذيب البراذعي: 351/1. 

(2) في (ع): (ثبوته). 

Ku) EB) 

(4) في (ش): (قول). 

(5) المشدالي: يعني من كتاب الشهادات في الموضعين. 


الجزء الأول C245)‏ 


يعلم > Dan‏ 
سئل أبو محمد عن قرى بالبادية بعضها قريب من بعض» يقول بعضهم 
لبعض: إذا رأيتم الهلال فنيروا لناء فرآه بعض fal‏ القرى فنيروا؛ فأصبح 
أصحابهم UI boa‏ ثم ثبتت(2 رؤيةالملال بالتحقيق» فهل يصح 


فقال: صومهم صحيح؛ قياساً على قول ابن الماجشون”6 في الرجل Sh‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 433/9. 
Gents) (9) og 2)‏ 
G)‏ هو: أبو مروان» وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون» واسم الماجشون ميمون» وكنيته أبو سلمة» المدني» الفقيه» 
المتوفى سنة 213 )02149 دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير البصرء 
ويقال عمي آخر عمره» وبيته بيت علم وخیر» أخذ عنه ابن حبيب وسحنون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ER‏ امك ابن المالجشون كا بالاشتقراء by Sethe‏ 
وقال: 
li‏ ماجشون بالإمام AAN eit Wink,‏ 
وقد gt‏ من be‏ العلمَ نش في ثالث القرون عام اثنيْ fhe‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 136/3. والديباج» لابن فرحون: 6/2 
شجرة النور» لمخلوف. ص: 56 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن 
عبد البر» ص: 104» وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 148 والطبقات الكرى» 
لابن سعد: 442/5 والتاريخ الكبير» للبخاري: 5/ 0424 ورشف الفضال من 
تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 88.21 118 


NES E 


Lasa El 


لقوم فيخبرهم أن الهلال قد رئي. 
قلت: قال ابن رشد - في كتاب الحبس -: وقول ابن القاسم في هذه 
الرواية: لا يجوز شهادة شاهدين على الساع في الحبس؛ إلا إذا كانا شيخين 
قديمين قد أدركا الناس وباد جيلهماء معارض لما له في صيام BA‏ من 
إجازة( شهادة شاهدين على رؤية ال هلال في الصحو AA‏ 
قلت: وأسقط البراذعي هذه المسألة. 


وإنما تكره له الحجامة لموضع التغرير» فإن احتجم sg‏ شيء 


Dale 


قوله: (لوضع التغرير°). 
قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا التعليل يكره الوصال فرضاً أو نفلاً؛ 
OY‏ فيه تعريضاً لإبطال De yall‏ 


(1) في (ش): (كتب). 

)2( قوله: U)‏ له) يقابله في (ع): (لياليه). 

(3) في (ع): (إجازته). 

)4( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 264/12. 

.354/1 البراذعي:‎ is )5( 

(6) في (ع): (التقرير). 

)7( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»لابن دقيق العيد» ص: 283. 


الجزء الأول ED‏ 


وإن ابتلع فلقة حبة بين أسنانه مع ريقه» أو دخل حلقه ذباب أو ذرعه 
القيء في رمضان؛ فلا شيء عليه في OBS‏ 


قوله: (ابتلع فلقة). 

قلت: قد اختلف المذهب في القضاء في هذا الباب. 

وأجرى عليه الشيوخ: لو حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منهء 
وتعلق منه بفيه فلقة فابتلعها؛ فقالوا: اللازم على القضاء الحنث,. وعلى 
العدم العدم. 

قلت: وخرّج ابن رشد في سماع أشهب: من نسي حصاة في يديه من 
المسجدء أو في نعله أنه إن ردها فحسن» وليس بواجب على من ابتلع فلقة. 

قال: لأنه أمرٌ غالب» (Sa‏ أنه لا قضاء فكذا لا y‏ 

مسألة:عز الدين ابن عبد السلام؛ aM ae‏ وهو صائم - 
a‏ الدم» ولم يغسل فمه؛ هل يبطل صومه بابتلاعه الريق النجس؟ 

أجاب ob‏ الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس» ويبطل صومه إن فعل؛ 
لأن الرخصة إنم) وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج» وإذا كان 
ابتلاعه محرماً في الصوم وغيره؛ بطل صومه بابتلاعه؛ لانتفاء سبب 


(1) تهذيب البراذعي: 355/1. 

(2) في (ع): (أو). 

(3) في (ع): (رد)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 398/1. 
(A)‏ في (ش): (تدما). 


E 
حت‎ UNA Ot ert 


وإن أغمي عليه قبل طلوع الشمس؛ فأفاق عند الغروب» لم يجزه 
صومه. أشهب: هذا استحسان» ولو اجتزئ به ما Dis‏ 


Da 93‏ (استحسان). 

قال شيخنا: أكثر الشيوخ يفهمون الاستحسان بمعنى الاستحباب» 
وبعض أشياخي يغمزه» ويقول: الاستحسان من طرق الحكم» والاستحباب 
قسم من أقسام الحكم. 

di‏ وصرح به ابن عبد السلام في( باب كفارة القتل60©. 


وإذا علمت المرأة أن زوجها يحتاج إليها؛ فلا تتطوع بالصيام إلا 


بإذنه60). 


قوله: (وإذا علمت المرأة أن زوجها). إلى آخره. 


(1) المشدالي: قال البرزلي: هذا بين إن لم ينقطع آثر الدم» وأما إن انقطع فقد تقدم أنه لا 
يضر؛ لأنه لم يبق إلا النجاسة الحكمية لا عينها. 
قال: ويلزم - على ما حكى عبد الحق في مسألة الدلو الذي دهن بزيت واستنجى به - 
أن الماء كله نجس» أن يقول هنا أنه كله نجس - ولو انقطع أثر الدم - حتى يغسله 
بالماءء کا قال هذا الشيخ» والله أعلم. 

ig (2)‏ البراذعي: 359/1 و360. 

(3) في (ش): (وقوله). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(5) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 183/8. 

(6) تهذيب البراذعي: 363/1. 
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مفهوم المدوّنّة: لولم تعلم DL‏ 

وفيه بحث؛ وهو أن يقال: المتعة بالزوجة إما أن يكون مملوكاً للزوج؛ 
فيلزم ألا تصوم» وإن شكت ضرورة كونه تصرف في ملك pS‏ أو 
O Le‏ لها؛ فيلزم أن تصوم ولو علمت. 
الأحوال. 


والزكاة تبدأ على هذا إذا أوصى بهاء وعلى العتق وغيره إلا المدبر في 


الصحة. قيل: فالعتق في الظهارء وقتل النفس إن أوصى بها مع هذا 
الطعام بأيهما يبدأ؟ قال: العتق فى الظهارء وقتل النفس» يبدآن على 
كفارة الأيمان60. 


قوله: (قيل: فالعتق). 
وبيانه أنه تقرر من خارج GA‏ أن كفارة اليمين مقدمة على هذا 
celeb‏ والعتق والظهار مقدمان lo‏ فالمقدم على المقدم مقدم. 


)1( انظر: المدونة (زايد): 38/2 و(السعادة/ صادر): 211/1 و(العلمية): 279/1 
(2) في (ع): (تصرفه). 

(3) في (ش): (و AS se‏ 

)4( انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض: 103/4. 

)5 البراذعي: 364/1. 

(6) في (ش): (عليهما). 


ES tE 
ا‎ e d 


bt aer ed 


ومن صام لغير الأهلة أكمله ثلاثين(0. 


قوله: (أكمله ثلاثين). 


و 


قلت: yo‏ شيخنا(©. 


الفرق بين ما عارض به اللخمي بحجها أن ناذر الشهر نذر ما هو الأصل 
ولا یعدل عنه إلا لدليل. 

والأصل في الشهر ثلاثون لقول ابن الحاجب وغيره. 

أو كان الأصل كالثلاثين» وأما نادر هدي فلم يتقرر فيه أصل؛ فرجع فيه 
inci sea Ge ÓN‏ 


Sa وهو‎ 


ومن قال: لله علي صوم غدء فأفطره فلا كفارة يمين عليه؛ لأنه جعل 


Me Las alo y لنذره مخرجا‎ 


قوله: (ومن قال: لله e‏ صومٌ غد). 


(1) مهذيب البراذعي: 366/1. 

(2) في (ع): (لشيخنا). 

(3) المشدالي: المعارضة التي ذكر عن اللخمي هي: إلزامه الاكتفاء هنا بتسعة وعشرين» من 
قول مالك في احج - فيمن قال: a‏ علي هدي -: إن الشاة تجزيه» وهي أقل الهداياء قال: 
فإذالم يلزمه أعلى الحدايا وهي OA‏ لم يلزمه إكال الثلاثين. انتهي. 
فرق بها O53‏ وهو صحيح إن سلم اللخمي كون الثلاثين هي الأصلء فإن في كلامه 
ما يشير إلى منع ذلك. فانظره! 

.368/1 البراذعي:‎ de )4( 
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مسألة: لو قال: لله e‏ صومٌ ولم ينو شيئاء فقال شيخنا: يلزمه يوم 
ويستحب ثلاث» ولو قال: الصيام يلزمني ولا نية له؛ لزمه ثلاثة أيام؛ لأا 
أقل الواجب من الصيام. 

قلت: أما جوابه في الأولى فواضح» ونحوه لابن سهل» ونوازل سحنون 
هذ DES‏ 

Ul,‏ جوابه في الثانية فإنم| ينهض لو قال الحالف أو الناذر: إن فعلت كذا 
فعلى الصيام اللازم. 

والصواب عندي في الصيام: يلزمني يوم واحد؛ قياساً على قوم الطلاق 
يلزمني © ولا نية له؛ فإنه تلزمه واحدة(6. 


(2) قوله: (الطلاق يلزمني) يقابله في (ع) بياض. 

(3) المشدالي: وإذ جر الكلام إلى مسألة الطلاق» فرأيت أن أذكر ما فيها من كلام العلماء؛ 
ليستفيد به من له رغبة فيه: 
قال القرافي - في الفرق الخامس والعشرين -: اعلم أن نفي المشترك والنهي عنه إن 
يعم - كما تقدم - إذا كان مدلولاً عليه بالمطابقة - كما سبق - وأما إن كان مدلولاً 
عليه بالالتزام؛ فلا يلزم العموم في نفي الأفراد» ولا في النهي عنها. 
فإذا قال القائل لغلامه: ألزمك النهي والنفي واقع في الدار» لا يفهم منه السامع إلا 
أن النهي حاصل في منهي» ون النفي واقع في الدار باعتبار منفي عند السامع» فإذا 
عينه بعد ذلك ed‏ كان منه تفسيراً لذلك المطلق المدلول عليه بالالتزام» ولا يكون 
ذلك مخصصاً للعموم» ولا معارضاً لما تقدم من ظاهر cali‏ بخلاف المدلول عليه 
بالمطابقة. 
لو قال: :بيتك عن مطلق الخمرء أو نفيت مطلق الخمر من الدار» ثم بينه بعد بخمر 


خصوصء» لكان ذلك مخصصاً لما تقدم منه من العموم في لفظ الخمر المحلى باللام» 
فظهر لك الفرق بين الدلالتين في المشترك. 
وتظهر فائدته في قاعدتين فقهيتين: 


إحداهما: إذا حلف بالطلاق وحنث وله زوجات» فإن الطلاق يعمهن إذا لم تكن له 
نية؛ لأنه ليس البعض dul‏ من البعضء وإلا لزم التحكم. قاله مالك والشافعي 
وجماعة من آهل العلم» وكذا إذا قال: الطلاق يلزمني» ثم حنث فإن اللفظ إنما هو 
عام في أفراد الطلاق لا في الزوجات» فلو حنث عمهن الطلاق. 

فرعٌ حَسنٌ: فعلى هذا إن قصد في نيته بعضهن ذاهلاً عن بعض» وقصد ذلك البعض 
بالیمین» لزمه فيه وحده. 

الثانية: إذا أتى بصيغة عموم نحو: لا لبست ثوباًء ويقصد بعض الثياب» ذاهلاً عن 
البتعضء فإنه لا ينفعه ذلك - وسنقف على الفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة 
- وهذا عام فيحتاج إلى التخصيص بالمخرج المنافي» فإذا فقد جرى اللفظ على 
عمومه؛ لسلامته عن معارضة الملخصص. 

وهاهنا Y‏ عموم في المدلول التزاماء بل حصل العموم لعدم المرجح فقطء فإذا حصل 
المرجح بنية سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح» وليس فيه عموم يتقاضاه» بل المدرّك 
عدم المرجُح» وقد زال هذا العدم بوجود المرجح» فلزم من وجود النية في البعض 
وعدمها في البعض I par‏ المقصود من الترجيح. 

وهناك إذا وجدت النية في البعض دون البعض» عمل اللفظ في بقية أفراده؛ لأنه ل 
يتعرض لإخرا جه إذا قال في صورة الالتزام: نويت البعض وذهلت عن الباقي» كفاه 
ولا تطلق غير المنوية. 

وإذا قال نحو ذلك في صورة العموم لم ينفعه ذلك. 

وفروع هاتين القاعدتين كثيرة فتأملها! 

ويتكشف لك هذا المعنى بتحقيق الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة. 

وقولي: (الطلاق عام في أفراد الطلاق) (al‏ هو باللغة وحدهاء وصار في لفظ الفقهاء 
مطلقاً لا عموم له» وم أر من قال: يلزمه غير طلقة إن لم تكن له نيةء ويلزم الشافعية 
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أن يخيروه هنا | خيروه في "إحداكن طالق"» بل هنا أحرى؛ لعدم ذكر الزوجات. 
انتهي ما قصدنا جلبه من القواعد. 

وقال ابن سهل das‏ أول باب الطلاق -: قال ابن زرب في مسألة نزلت بقرطبة؛ 
وهي OT‏ رجلاً خيّر زوجته؛ فقالت: اخترت الطلاق» فقال: واحدةً أو أكثر؟ فقالت: 
م أنو شيئاً. فتوقف فيها قوم» وأفتى أخرونء E Lb,‏ ها نظيراً في ساع 
عيسى: إذا حلف مدين بالطلاق ليوفين غريمه إلى أجل سماه» فحنث» فيقول الغريم: 
أردت البتة إذ حلفتك» ويقول الحالف: نويت واحدة» فقال ابن القاسم: القول قول 
الغريم صاحب الحق. 

وروى زونان - وهو أبو مروان عبد الملك بن الحسن بن محمد القرطبي» يعرف 
بزونان» كان فقيهاً فاضلاً def ey,‏ عن ابن القاسم وأشهب» وأدخل العتبي ساعه 
في المستخرجة» توفى سنة: 232ه - عن ابن وهب أن القول قول الحالف. 

ففي قول ابن القاسم دليل أن الطلاق هكذا لا يعم جميع الطلاق» إذ جعل القول قول 
الغريم صاحب الحق» ودل قوله أن رب الحق لو قال: أردت واحدة» لكان ما قاله. 
وقول ابن وهب أظهر في Stee‏ جعل القول قول الحالف» فلفظ الطلاق على 
القولين bes‏ لا يعم جميعه؛ لقول ابن القاسم بتنوية رب الدين» ولتصديق ابن وهب 
الحالف. 

وبيان ذلك في القرآن لقوله تعالى: AA‏ 
[سورة البقرة آية: 229[ فقد de‏ أن الطلاق واحدة, ثم ثانية» والتسريح هو 
الثالثة. 

قال ابن سهل: جرت هذه المسألة عند ابن عتاب - بجامع قرطبة - وقال لنا: سألني 
عنها ابن الشقاق فتعاييت له فيهاء وقلت له: ما ترى فيها؟ فقال لي: نزلت 
واختلف فيها. 

فقال أبو بكر بن زرب: هي ثلاث. 

وقال الإشبيلي: واحدة» ثم لا تلزم. 

AO ف قو صواية‎ ole ابو‎ SIS, 


IAE 
win NL > 


ES 


ومن نذر صوم غد فإذا هو يوم الفطرء أو الأضحى وقد علم به أو لاء 


فلا cda guay‏ ولا قضاء عليه Das‏ 


والقياس على OGL‏ كتب الشفعة في علم الواهب بالشفيع لزوم 
القضاء؛ إلا أن y OG Se‏ الحق هناك pa‏ وعَدّمه هنا. 


وكره مالك أن ينذر صوم يوم Med gs‏ 


قوله: (وكره مالك أن ينذر). 

قال تقي الدين: في كراهة النذر إشكال؛ OY‏ القاعدة تقتضي أن وسيلة 
الطاعة dele‏ ووسيلة المعصية معصية» ويعظم قبح الوسيلة؛ بحسب عظم 
المعصية المفسدة» وكذلك يعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحةء ولا 
كان النذر وسيلة لالتزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة©) 


والصواب عندي: أن Gs‏ منه بثلاث؛ LAY‏ فيها حبرت أو في المقام» فإذا اختارت 
الطلاق وأبهمته وزعمت أن لا نية لهاء بلغ به أقصاهء وألزمت منتهاه. 

(1) تبذيب البراذعي: 368/1 

(2) قوله: (في) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (الفرق). 

(4) تبذيب البراذعي: 368/1. 

(er) GO) 

)6( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» ص: 463 
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وإن أكره امرأته فى نهار رمضان فوطئها؛ فعليهما القضاءء وعليه عنه 


وعنها الكفارة(1). 


قوله: (وعنها الكفارة). 

es “ 7 وصو به‎ ENS 

os‏ عنها ني المشهور؛ إن OLS‏ بطريق النيابة؛ لم تلزمه عنها لعدم 
وجوبها عليها؛ OY‏ تكفيره عنها فرع © وجوبها عليها؛ إعمالا لانتفاء الفرع 
لانتقاء الأمرء Mobs‏ كان لأجل ما أفسده من صيامها؛ فيلزم أن يكفر عنها 
بالعتق إن كانت أمة. 

ولا يؤخذ منه العقوبة بالمال؛ OY‏ العقوبة في فعل يرجع إليه لازمه» وهنا 
لازمه الذي هو القضاء والولاء لغيره. 

على أنه Mio‏ في المدولّة بقوله: bol)‏ له) في الإجارة والتجارة وغيرهماء 
فيؤخذ aro‏ العقوبة JUL‏ 
IPS‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 370/1. 

)2( في (ش): (عدم). 

(3) قوله: (لانتقاء الأمر فإن) يقابله في (ع): (لانتفاء الأصل وإن). 

(4) في (ش): (خرج). 

(5) في (ش): (كتب). 

(6) المشدالي: قال ابن رشد - في الرابعة من رسم شك من كتاب السلطان -: وقول ابن 
القاسم: "لا يتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير" أحسن من قول مالك؛ 


UE ®‏ 
فإن قلت: ما معنى (على) في قولكم (على أنه) Dis‏ ذلك في كلام 
العرب كشرا؟ 


قلت: قد صرح ابن الحاجب في أماليه: على أنها بمعنى بل الدالة على 
الإضراب©. 


- الإسلام» من ذلك قوله‎ SGU وإنما كان‎ «JUL الصدقة بذلك من العقوبة‎ OY 
عليه الصلاة والسلام - في مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من‎ 
عزمات ربنا"» وما روى عنه في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثليها وجلدات‎ 
وما روى عنه من أن من أخذ بصيد في حرم المدينة فلمن أخذه سلب‎ ALS 
وله كين‎ 
وعادت العقوبات في الأبدان.‎ we ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا‎ 
فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب؛ استحساناًء والقياس ألا يتصدق بقليل‎ 
ولا كثير.‎ 
المشدالي: وقد تكرر من ابن رشد حكاية هذا الإجماع في غير موضع.‎ 
في (ع): (ويقدم).‎ )1( 
المشدالي: قال ابن هشام في معاني (على): التاسع؛ أن تكون للاستدراك والإضراب»‎ )2( 
كقولك: فلان لا يدخل الجنة؛ لسوء صنيعه» على انه لا ييأس من رحمة الله.‎ 
وقول الشاعر:‎ 
فوالله أنسى قتيلا رزئته بجانب قومي ما بقيت على الأرض‎ 
نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي‎ hs على أهاتعفوالكلوم‎ 
أي: على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد.‎ 
وقوله:‎ 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا على أن قرب الدار خير من البعد‎ 


فإن طاوعته في الوطء أول النهار ثم حاضت في آخره؛ فلا بد لها من 


الكفارة والقضاء(. 


قوله: (وإن طاوعته أول النهار). المسألة. 

أخذ منه أن( من استهلك لرجل زرعاً لم يبد صلاحه» فغرم قيمته على 
الغرر» ثم بعد ذلك نزل ما أذهب جميع زرع البلد أن الغرم لازم. 

ورذ هذا الأخذ؛ فإن ما يتوقع من السلامة وعدمها أحد عارضي ما قرّم 
به» فلا يعتبر؛ لأنه قد قَوّم مع كل حالة 5B‏ 

فإن قلت: هذا GU GE‏ الطرر(©» ونوازل ابن رشد في الزرع يصيبه 
pall‏ وهو ربيع» ثم يصيبه القحط بعد ذلك؛ فهل يلزم الزارع كراء؟ 

فقال: إن توالى القحط حتى يعلم أن الزرع لو lo‏ من الضر“ لأهلكه 


ثم قال: 
على أن قرب الدار ليس بنافع إذاكان من تهواهليس بذي ود 

أبطل بعلى الأولى عموم قوله: (لم يشف ما بنا)» فقال: به؛ eV‏ أوصلت معناه إلى ما 
بعدها على وجه الإضراب والإخراج. 
أي : خبر مبتداً محذوف. 
أي: والتحقيق على كذاء وإياه اختار ابن الحاجب» قال: ودل على ذلك أن الجملة 
الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء le‏ هو التحقيق فيها. 

(1) تهذيب البراذعي: 370/1. 

(2) في (ع): (ما). 

(3) في (ع): (الطراز). 

(4) في (ش): (الصر). 


ANI %‏ 
SE 58)‏ 
القحط؛ فلا DS‏ 
قلت: قد يفرق thee‏ بأن يقال: لا يلزم من سقوط الكراء سقوط © 
الغرامة؛ لأن الكراء يدفع على كاله وتمام الزرع» وقد فقد؛ فلذا سقط 
الكراء بخلاف الغرامة60©. 


(1) انظر: مسائل ابن رشد: 1145/2. 

(2) قوله: (الكراء سقوط) يقابله بياض في (ع). 

(3) قوله: (وتمام الزرع) يقابله في (ع): (الزرع وتمامه). 

(4) قوله: (فلذا سقط) يقابله في (ع): بياض. 

(5) المشدالي: هذا فرق حسن» وللمسألة نظائر؛ منها ما في نوازل ابن الحاج من أفطر يوم 
ثلاثين متعمداً جرأةَ» ثم ثبت أنه يوم الفطر. لا كفارة عليه كا لا قضاء عليه؛ N‏ - 
عليه الصلاة والسلام- ll‏ أوجبها على من أفطر في رمضان» وهذا غير مفطر فيه. 
ثم وجدت لعبد الوهاب مثلّه؛ لقوله: الكفارة لتعمد الإفطار لإفساد الصوم» Y‏ على 
من أفطر متك حرمة الشهر؛ دليله لو أفطر فلزمته الكفارة» ثم أفطر ثانية في اليوم فلا 
كفارة؛ لأنه لم يبتك حرمة اليوم» [sl‏ هتك حرمة الشهر» وذَكّر الإجماع على الأولى. 
قال: ومثله الحائض تفطر متعمدة غير عالمة بحيضها لا كفارة عليها. 
وعن ابن حمدين وجماعة من الطلبة عليها الكفارة» وعلى المفطر يوم الثلاثين. 
البرزلي: ومثلها من تزوج امرأة معتقداً أنها في عدة» ثم بان أنها خرجت منهاء غرر 


وسلمء قاله ابن حبيب. 

ومن سلم معتقداً عدم الإتمام ثم بان تمامها غرر وسلم» واختار التونسي بطلانها؛ لأنه 
قصد إبطاها بالسلام. 

وكذا إذا حلف معتقداً الكذبء أو حلف على الظن أو الوهم أو الشكء ثم بان 
موافقة ما حلف ale‏ يقيناً. 


إلى غير ذلك؛ مثل: فطر المرأة أول النهار ثم تحيض آخره» والمحموم WAS‏ لكن 
هذه في نفس الأمر هو صيام؛ لآن ذلك الوقت تحقق وجوبه فيه» بخلاف يوم العيد 


الجزء الأول EA‏ 
مالك: ومن أصبح ينوي الفطر في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى 
غابت الشمس أو مضى أكثر النهار فعليه القضاء والكفارة. قلت لابن 
القاسم فإن نوى الفطر في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم 
يشرب؟ قال: قد قال مالك في ذلك شيئاً لا أدري هل أوجب عليه 
القضاء مع الكفارة أو لا. قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يكفر مع 
Dela‏ 


قوله: قلت: (فإن نوى) اختصرها بعدم DN‏ 


في الوقت الذي أفطر فيه doe‏ يجوز فطره. 
المشدالي: يجوز في حق من علم أنه يوم عيد» وأما من Y‏ عنده فلا. 
قال: وعكسه إذا نادى ناصحاً فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر. 
أو أشار إلى امرأة بالطلاق معتقداً Lal‏ زوجته» فإذا هي جاريته. 
أو حلف ليبيعن جاريته فألفاها حاملاً. 
أو ليطأن الليلة فوجدها طامثاً. 
ومسألة حمامات اليتيم وأخواتها. 
أو حلف BI‏ غريمه حتى يقضيه ففر منه. 
وغير ذلك من المسائل» وفيها اضطراب وفروق تنظر في ABLE‏ 
لقال SSL ley‏ المسائل المتقدمة ما رأيته في بعض الحواشي أن أسيراً قاطع سيده 
ls‏ يعطيه له» فقال لسيده: اتركني أتسبب لأستعين على ما أعطيك» فأتى رجل 
فضوته» ثم غصب الأسير من له الأمرء هل يلزم الضامن شيء آم PY‏ 
فأجاب بعض الفقهاء: بأنه إن كان يعلم أنه لولم يضمنه هذا ويترك أنه لا er‏ 
وإن كان يعلم أن الغصب يطرأ عليه dy‏ يضمنه فلا شيء على الضامن. 
(1) تهذيب البراذعي: 370/1 و371. 
(2) قوله: (قلت: فإن نوى اختصرها بعدم الجواب قوله) ساقط من (ش). 


ومن ple‏ رمضان قضاء لرمضان als‏ أجزأه ado y‏ قضاء DY‏ 


قوله: (ومن صام رمضان عن رمضان). 

قلت لشيخنا: يتعين كسر الخاء ليصح الجواب؛ وإلا لزم بطلان الجواب 
N ia‏ 

فقال: هذا كلام صحيح» والجواب عنه أن يقال: الكلام بآخره» فكأنه 
© عن أحدهما ويقضي الآخر وفيه نظر. 
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يقول: أجزأه 


(1) تهذيب البراذعي: 371/1. 
(2) في (ش): (إجزاؤه). 


الجزء الأول )263( 


كتابالاعتكاف 


وإن نذر مكاتب اعتكافا يسيرا لا ضرر فيه على سيده؛ فليس له منعه؛ 
وإن كان ذلك كثيراً يشغله ويضر بسیده؛ فله منعه؛ إذ قد يعجز فى 
اعتكافه؛ فلا يقدر السيد أن يخرجه Das‏ 


قوله: (اعتكافاً يسيراً). 
لو أخذوا منه جواز صوم المرأة اليسير تطوعاً بغير إذن الزوج؛ لكان 
أحسن من أخذهم منها جواز تصرفها في اليسير من ماله بغير إذنه. 


وأكره أن يخرح لحاجة الإنسان في بيته للذريعة إلى النظر إلى أهله 
والشغل بضيعته وليتخذ لذلك موضعاً يقرب منه في غير بيته(©. 
Cad ya EU ds 9) 14) 43‏ 
fed‏ عز الدين عن المعتكف أو غيره يكون في المسجد؛ هل يجوز له أن 
يبول في إناء ويستنجي فيه؟ أم لا؟ 
فقال: الفصد والحجامة جائزان في المسجد؛ بشرط التحرز من تلويثه. 


وقال الأصحاب: لا جوز فيه البول ولو تحرزء وأجازه colo‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 383/1. 
(2) قوله: (لو أخذوا) يقابله في (ع): (المؤاخذوا). 
(3) تهذيب البراذعي: 391/1. 

(4) في (ع): (ولا). 


tw Ag Fh bes س‎ 
0 \ VS 
w 

A د‎ ew bk 


الشامل» وما قاله الأصحاب Dae g]‏ 


)1( صاحب الشامل هو الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري» وقد نشر 
- بتحقيقنا - IS ja‏ نجيبويه شاملّه وشرحيه الصغير والوسط على ختصر شيخه 
خليل. 

(2) المشدالي: وسئل ابن رشد عمّن يبيت في المسجد من قومته»ومن اضطر إلى المبيت 
فيه» ومنهم الضعيف والشيخ ومن يشكوء فيضطرون إلى إدخال ظروف البول في 
الليلء ثم يخرجونها ويريقونها ويطهرونهاء ثم يعيدونهاء هكذا أبداً» وربها كان المطر 
والبرد الشديد» فهل يباح إدخال الظرف للضرورة؟ أو لا؟ لقوله تعالى: A GP‏ 
ol Si‏ رقع الآية [سورة النور: 136]» فإن منعتم» فهل الواجب ألا يربطوا أنفسهم 
بهذا المبيت ولا يدخلون فيه؟ 
فقال: الأمر في هذا واسع إن شاء cath‏ لا حرج على فاعله للضرورة المذكورة. 
البرزلي: فيحتمل ما قاله عز الدين أن يكون اختيارأء فلا يكون خلافاً لما قاله ابن 
رشدء وما ذكره عز الدين من الفصد والحجامة» خلاف مذهبناء ففي الكتاب: لا 
يأخذ المعتكف من شعره ولا من أظافره» ولا يدخل عليه لذلك ple‏ وإن جمعه 
وألقاه» lily‏ كره ذلك deb‏ المسجد. 
Ss‏ التادلي في شرح حل من الفرائض عن ابن رشد أنه إذا بات في مسجد وخاف 
اللصوص إن قام وخرج لقضاء الحاجة, أنه يتخذ فيه آنية لذلك» فإن لم جد بال» 
فيحتمل هذا أن يكون مأخوذاً من هذه المسألة التي في نوازله» أو tol‏ له على كلام 
فيها بعينها. 
وعن ابن العربي في الغريب الذي لا يجد أين يدخل دابته؛ فليدخلها في المسجد عند 
الخوف من اللصوص. 
البرزلي: أو السبع. 
ولعل هذه المسألة كمسألة التيمّم إذا لم يكن عنده من الماء إلا قدر ما تشرب دابته» 
فليسقها ويتيمم» وإن لم يحتج إليها فينظر إلى قلة ثمنها وكثرته Le‏ مجحف به أو لا 


الجزء الأول )265( 


وجائز أن تأتيه زوجته في المسجد؛ فتأكل معه وتحدثه وتصلح رأسه؛ 
ناك daly‏ يشي متها في Digi Jd‏ 


قوله: (وتصلح رأسه الويطاء). 
معناه إذا لم يسقط من رأسه ما يلوث المسجد؛ لقوله قبل هذا: (لا يأخذ 
من شعره؟ لحرمة المسجد)00. 


قلت Lay‏ مسألة تعلق ‚all ALL‏ 
قال تقي الدين: مذهب الجمهور؛ أنها في رمضان, وقيل: في السنة» قالوا 
لو قال لزوجته©© في رمضان: أنت طالق ليلة القدر؛ لم تطلق حتى يأتي عليها 
سنة؛ OY‏ كونها خصوصة برمضان مظنون» وصحة النكاح معلومة فلا تزال 

إلا بيقين. 

MUL‏ وفيه نظر؛ لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر 
الأواخر؛ كان إزالة النكاح بمستند( شرعي؛ وهي الأحاديث» والأحكام 
المقتضية لوقوع الطلاق؛ يجوز أن تبني على أخبار الآحاد» ويرتفع بها النكاح» 


مجحف؛ كشراء الماء للوضوء فتبنى حرمة المسجد على Ala‏ 
المشدالي: وفيه نظر. 

.392/1 البراذعي:‎ D) 

)2( تهذيب البراذعي: 381/1. 

(3) في (ع): (لزوجه). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ع). 

(5) في (ش): (لمستند). 


54 AI نت‎ 2 
E 
oa d 


NS 


ولا يشترط في رفع النکاح وأحكامه؛ أن يكون مستندا إلى حكه !1 متواتر» أو 
أمر© مقطوع به BUI‏ 

BR‏ 01 5 2 5 5 ع ع 

قلت: lel des‏ رفعت يكون بمنزلة لو قال: أنت طالق أمس . 
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(1) في (ش): (خبر). 

(2) في (ع): (و أمر). 

(3) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة ألاحكام» لابن دقيق العيد» ص: 291. 
وزاد المشدالي بعده: ما ذكره تقي الدين إنما يصح على مذهب الشافعي» وأما على 
مذهب مالك ككلثه فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى تفصيل» بل ينجز عليه الطلاق مطلقاً. 

(4) المشدالي: ذكر صاحب «الطرر» عن «الاستغناء»» ونحوه لابن محرز أنه يلزمه في أنت 
طالق أمس؛ GY‏ كذب ومحال إلا أن يريد إخبارها أنه كان طلقهاء وظاهر ابن 
الحاجب أنه لازم. 
البرزلي عن شيخه الإمام: الظاهر أنه كقوله: إن شاء هذا الحجرء وني "النوادر" تقييد 
الطلاق بالماضي كإطلاقه» فهو ظاهر ابن الحاجب. 


الجزء الأول )269( 


من باع عشرة دنانير بعد حولها بمائتي درهم؛ زكاها dee‏ ولم يؤخر 
كمن باع ثلاثين ضانية حلوباً بعد الحول قبل مجيء الساعي بأربعين 


من المعزء وهى من غير ذوات الدر... فإن الساعى يأخذ منها الزكاة إذا 
Dis‏ 


قوله: (كمن باع ثلاثين ضانية). 

وجه الدليل أن يقال: إذا كان يزكى مع ما© يتوهم في الماشية من 
الاستقبال» إذ هى قبل الحول» فيقال فائدة» فأحرى بعد الحول فيها(. 

Lal‏ استويا في كل ما باعها به مضموم في POLA‏ مع المبيع. 


ومن باع سلعة عنده للتجارة بعد حول بمائة دينار؛ فليزكها إذا قبضها 


مكانه» فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوباً قيمته عشرة دنانير؛ فلا شىء 
عليه في الثوب حتى Mann‏ 


قوله: (وإن أخذ BULL‏ قبل قبضها ثوباً). 
عارضه بعضهم بعيوبها واستحقاقها؛ لأنه لم fad‏ العقد هنا يصيرها 


)1( تهذيب البراذعي: 398/1 و399. 
(2) في (ع): (كذا). 

(3) قوله: (فيها) يقابله في (ش): (في العين). 
(4) في (ح1): Lola)‏ 

(5) تهذيب البراذعي: 405/1. 


مقبوضة» ولو صيرها مقبوضة لزكاها بل جعلها Ub ly‏ حكمه. 

وقال في العيوب: رجع Day‏ 

m‏ ودفعها LY‏ ملغاة حتى يقدر(2 
أن الثوب Dane‏ به“ 

O 
قبضه عرض مبيع بعرض» وليس عدمه في العيوب بالذي يؤثر في إلغائه في‎ 
Das المعاملة به فصار )© دين» والثوب يصح أخذه‎ 


قال بعضهم: يقوم منه أن بيع الغبن ماض؛ إلا إذا كان بالاستنابة» 


(1) انظر: المدونة (زايد): 7/ 351 و(السعادة/ صادر): 332/10, و(العلمية): 
350/3. 

(2) في (ع): (تقدر). 

(3) في (ش): (بيع). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 375/9» و(السعادة/ صادر): 381/14 و(العلمية): 
4 . 

(25 :G) (5)ق‎ 

(6) في (ع): (فصارا). 

)7( المشدالي: أما مسألة العيوب» فهي قوله: ومن باع سلعة بمئة دينار» ثم أخذ AL‏ ثوباً 
فألفاه معيبا فرده» فليرجع بالمائة» وهذا Le‏ لا اختلاف فيه. 
وأما مسألة كتاب الاستحقاق فهي قوله: فيمن اشترى سلعة بدنانير» فدفع عن 
الدنانير عرضاء ثم استحقت السلعة من يده لم يرجع على البائع إلا بالدنانير» قال: 
ولو استحق هذا العرض من يد البائع إلا بالدنانير؛ لآن أخذه لهذا العرض لم يكن 
ثمنا للسلعة التي باع» وإنها هي صفقة ثانية» كا لو قبض الدنانير من المبتاع ثم ابتاع 
منه بها سلعة أخرىء ثم استحقت من يده lo‏ يرجع عليه بالدنانير. 


الجزء الأول ) 271 ( 


فللمستنيب17 القيام ورد هذا الآخذ باحتمال أن يكون إنما أخذه بجواز © 
Be‏ 

والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله bis Lis‏ والبزاز» والذي 
يجهز الأمتعة إلى البلدان؛ فليجعل لنفسه من السنة شهراً يقَوّم فيه 
عروضه التي للتجارة؛ فيزكي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين 
يرتجى قضاؤه» وكذلك إن SL‏ بيع عروضه وقبض دينه Lalo‏ آخر؛ 
فليزكه أيضاً6. 


قوله: (وماله من دين يرتجى قضاؤه). 
هو في محل نصب übe‏ على عروضء وإنا قلا [9/ب] ذلك وإن كان 
على خلاف مذهب سيبويه في باب التنازع؛ لآن المعنى عليه لتصريحه بعده 


Oe sin أن الدين‎ 


)1( زاد بعده فى(ع) قوله: (في). 

(2) قوله: (إنما أخذه بجواز) يقابله في (ع): (الأخير يجوز). 

(3) تهذيب البراذعي: 407/1. 

(4) هو: gil‏ بشرء عمرو بن عثان بن قنبر» المعروف بسيبويه» عالم النحو واللغة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 238/6» والفهرست,. لابن النديم: 
51/1 ووفيات cole YM‏ لابن خلكان: 1/ 487 وأخبار النحويين» للسيرافي» ص: 
48 

(5) في (ع): (ينوى). 


وتحاصٌ المرأة بمهرها الغرماء فى الموت DI‏ 


(Oa gor تحاص المرأة‎ y) قوله:‎ 

قلت: يتحصل O‏ فيها ثلاثة: 

المحاصة في الموت والفلس للمدونة والمتيطي وهو المشهور. 

dei e 

الجلاب عن ابن القاسم: في الفلس فقط. 
المحاصة60). 

ولعل الجلاب تصحف عليه (الحصاص) 77 بط أنفقت في غيبته وهو ts la‏ 
ففيه la ¿SNA‏ 6 بحاص MM ga‏ أو E‏ الفلس فقط. 


.423 /1 البراذعي:‎ (D 

(2) في (ع): (مهرها). 

(3) في (ع): (Jer)‏ 

(4) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» لأبي الحسن المتيطي: 
242[ 

CY) بعده فى (ع)قوله:‎ al) (S) 

)6( انظر: النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» لأبي الحسن المتيطي: 
1/243. 

(7) قوله: (عليه الحصاص) يقابله في (ع): (عليهما تحصاص). 

(8) في (ع): (وهل). 

(9) في (ع): (فيها). 


الجزء الأول ) 273 ( 


الباجي: لو فلس لم تحاصص؛ إن لم ترفع أمرها إلى الإمام في نفقتها على 
نفسها في غيبة زوجهاء Oly‏ رفعت حاصصت في الفلسء وفي اللوت 
قو MN‏ 

قلت: ظاهر BAL‏ في النكاح الثاني: المحاصة في الموت والفلس. 

ابن رشد: معناه لا تحاصص بنفقتها المستقبلة» وأماالماضية 
فنتحاصص2؛ إذا كانت ديونهم محدثة بعد أمد إنفاقها(©. 


ابن UU‏ من فلس فطلق زوجته» وقامت بمهرها؛ لا تضرب معهم؛ 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 6/ 495. 

)2( في (ع): (يتحاصص). 

(3) في (ع): (SL)‏ وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 451/10. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبيء المتوفى سنة 314ه» روى عن 
أصبغ بن خليل» ويحيى بن مزين» والعتبي» وابن مطروح» وابن وضاح وغيرهم» 
وكان GLU‏ الفقه مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتياء كان اعتماده 
على العتبي وابن con‏ وأخذ عنه ابن مسرة التجيبي وآخرون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ly 6524 Ny‏ محقدا كاناعتاإاده عل all‏ بدا 

EV 55,‏ إماممعتمَد rs,‏ في رابع بعام (يذ) 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 1153/5 والديباج» لابن فرحون: 
2ء وشجرة النور» لمخلوف: 86/1 وتاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» 
ص: 0320 وجذوة المقتبس» للحميدي: 67» وبغية الملتمس» للضبي» ص: 105« 


EA VS 
A «Un 


Ct ساهو‎ ti 


Y‏ دين حادث وجب بعد تفليسه. 
المتيطي: وفيه نظر؛ إذ لا فرق في قيامها بمهرها بين كوا زوجة أو 
Dial:‏ 


وكان أحق بنصف القائم. انظرها في ساع ابن أبي زيد من DON‏ 


وإن أكرى ذمي إبله من الشام إلى المدينة؛ فلا شيء عليه؛ وإن أكراها 
بالمدينة راجعاً إلى الشام؛ أخذ منه عشر الكراء Dia‏ 


قوله: (راجعاً إلى الشام). 


جعل هنا قبض الأوائل كقبض الأواخر خلاف مافي الآجال؛ والفرق 
Io YI les‏ 


قال في نوازل سَحنون - من كتاب a‏ في رجلين gee‏ أرض 


ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 115. 

(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
1/ب. 

(2) في (ح1): (التفليس). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 84/10. 

.429/1 مبذيب البراذعي:‎ A) 

(5) المشدالي: ما وقع له في الآجال من أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر هو المعلوم 
من قوله» ووقع لأشهب هنا في «المجموعة» أنه لا شيء على A‏ فأخذ له أن قبض 
الأوائل ليس كقبض الأواخرء وذلك خلاف المعلوم من مذهبه. 

(6) في (ع): (كتب). 


الجزء الأول ) 275 ( 


فرهن أحدهما نصيبه منها من رجل آخر؛ فلا حل الحق» أعسر الرجل SA‏ 
فقال له صاحب الحق: بعني نصيبك» فقال الذي عليه الحق: ما ينفعك إن 
بعتك أخذه شريكي بالشفعة. 

> e ls ts Do Aus the Lt Ub كال‎ 
أستوفي حقي.‎ 

قال: لا خير في هذا. 

ابن رشد: إنما ل يجز لأنه أخذ من دَيْنه ما لا يتعجله؛ فدخله الدين 
بالدين. 

وقيل: إن ذلك جائز؛ لأنه لم يتحول من دينه إلا إلى أرض معينة» ليستوفي 
حمّه من كرائها فكأن قبض ما يستوى© منه الكراء» كقبض الكراء وهذا 
القول قائم من المدو نة من قوله في Of) POLS‏ الذمي إذا أكرى إبله 
بالمدينة راجعاً إلى الشام؛ أنه يؤخذ منه العشر بالمدينة» وإن لم يستوف المكتري 
بعدما اكترى)؛ لأنه جعله يقبض ما يستوفي فيه ما اكترى في حكم القابض لما 
cet May ecg ASI‏ النصيب الذي ارعن من co pe‏ فأحاله 
الراهن عليه بحقه لجاز( . 


(1) في (ع): (سنتين). 

)2( قوله: (حقه من كرائها فكان قبض ما يستوفى) زيادة من (ع). 
(3) قوله: (المدونة من) زيادة من (ع). 

(4) قوله: (في الكتاب) ساقط من LO‏ 

)5( انظر المسألة بتهامها في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 108/11. 


EAS 
y 2 4 


Lara اع‎ 


ومن كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زکاته» وقال 


غيره: GY‏ تاو لا قيمة له أو له قيمة Dy go‏ 


قوله: (لأنه تاو). 

del‏ منه: أن من له دين على رجل وقد أخذ به رهناً أنه يجوز أن يعطيه له 
في زكاته؛ a‏ ليس بتاو. 

وقال شيخنا: وكذا عندي لو أعار رجلاً شيئاً لمن يرهنه في دين عليه؛ إنه 
يجوز له© أن يعطيه ما يفك به ما co Le‏ ولا يتهم أنه قصد نفعاً؛ لأنه صنع 
معروفین. 


$90 


ode (1)‏ البراذعي: 446/1 و447. 
(2) قوله: (له) ساقط من (ع). 


الجزء الأول )279( 


كتاب الزكاة الثاني 


ولا يشتري أحد من الساعي قبل خروجه شيئاً من الصدقة» وإن وصف 


أسنانها؛ إذ لا يدري ما يقتضي في نحوها و Dies,‏ 


قوله: (لا يشتري أحد من الساعي).المسألة. 

ابن عبد السلام: ين ينبغي أن تقيد هذه UL‏ بها في سَلَّمِها(© الأول في 
قوله: 

(لا بأس LIL‏ في طعام قرية بعينها) إلى آخره(© 


فلا ينبغي أن يمتنع في مسألة الزكاة؛ إلا إذا كانت الجهة التي يخرج إليها 
قليلة الماشية» وأما إن كانت كثيرة الماشية متسعة الأقطار. 


والمبيع يسير بالنسبة إلى ما يأخذه الساعي من مواشي ولايته؛ فلا مانع من 
صحة البيع إذا نظر إلى معنى مسألة المدوّنّة في A‏ 


ومن ورث VL‏ نصاباً غائباً عنه؛ لم ينبغ أن يزكى عليه وهو غائب» 
خوفاً أن يكون وارثه نانا أو يرهقه دين قبل مجيء السنةء فإذا قبضه 
وارثه؛ استقبل به حولاً بعد قبضه ثم زکاه. 


(1) تهذيب البراذعي: 453/1. 

)2( قوله: (المسألة بها في سلمها) able‏ في (ع): (بإجماعها). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 259/6 و260, و(السعادة/ صادر): 9/9 و(العلمية): 
Codes 3‏ البراذعي: 11/3. 

)4( تهذيب البراذعي: 1/ 463. 


قوله: (خوفاً أن يكون وارثه مدياناً). 


نحوه في باب عتق الشريك» ومافي الطرر في قيام الملتصدق عليه يريد 
حوز الصدقة في غيبة المعطي. 

وبهذا التعليل علل ابن عتاب في منع بيع دار الابن الغائب نحو العشر 
سنين؛ وقام الأب وأثبت الفقرء وأراد بيعها في النفقة» وقال: يضمن الحاكم 
ولم يعذره» فقال في دليل منع البيع؛ لاحتمال موت الابن قبل هذاء أو Dos‏ 
مدياناً فلا OG o‏ عليه؛ فلا بيع. 

قال: وما OG‏ طلاق سنتها مفارق لهذا؛ لتقد الوجوب» ونحوّه لابن 


O‏ قائلاً: الفرق بين هذه الأبواب كل شيء ل يتقرر وجوبه قبل فقره لم 


SAO 

(2) في (ع): (وكونه). 

(3) قوله: (وجوب) غير مقروء في (ع). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (التقدم). 

(6) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المتوى سنة 450 ه. تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن» وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطارء وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره بالجذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سماه: "التبصرة"» وكتابه الكبير المسمى "القصد والإيجاز". 
قال محمد الآمين (عرفات): 

ثم ابن ترز العظيمٌ yo ol‏ عابد ال رحمن 
وبأب llas Ay Lila Tile‏ قدتفقّها 


وبأبي القاسم sii‏ فانظرا في القاف ترجه لكي 653 


الجزء الأول EN‏ 


يحكم عليه Day‏ بعد» وکل ما تقرر وجوبه قبل فقره لم يسقط عنه بفقره. 
قال شيخنا: الصواب عندي التعليل بالموت؛ لأنه يستلزم شكاً في الملكية 
التي هي سبب» ويلزم على ما في A‏ لو تبين عدم الدين أنه يزكي؛ وهو لا 


يقول به. 
قلتٌ: ولقائل أن يقول: الملكية محققة والدين مانع» GPR‏ المانع 
لا أثرله. 


قال: الجواب أن يقال بل شك في المقتضى وهو“ الملكية للنصاب. 
قلتٌ: ولقائل أن يقول بلزوم الزكاة إذا تبين أنه لا دين عليه؛ كقوله في 
باب اللّقّطة: (إن من أعتق عبده الآبق عن ظهاره» ثم تبين سلامته أنه Mig‏ 


لمي Ale set‏ 
قدعاش بعدرابع سنينا TRAER‏ الخمسينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 68/8 والديباج» لابن فرحون: 2153/2 
وشجرة النور» لمخلوف» ص: 110 ومعالم الإيمان» للدباغ: 185/3 واصطلاح 
المذهب عند المالكيةء ص: 0288 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد 

الأمين )0 (ob‏ 0 :120.116 
)1( قوله: (به) ساقط من (ع). 
(2) في (ع): (وتقايل). 
(3) في (ع): (والشرك). 
(4) في (ع): (وهي). 
(5) في (ع): (لزوم). 
(6) تهذيب البراذعي: 386/4: ونصه: (ومن أعتق allas‏ عن ظهاره لم يجزه. إذ لا 


وعلى أحد القولين في A‏ فيمن وهبت له المائة التي عليه أنه" يزكيها لأنه 
Deas‏ أنه مالكها من قبل» والمانع الذي هو الدين قد زال؛ أجاب OL‏ مسألة 
العتق حكم وقع والزكاة غير مخرجة. 

قلت: هذا غير صحيح؛ OV‏ التعليل بوقوع الحكم lel‏ هو في لزوم العتق 
فإنه يلزم لوقوعه» ولو كان المعتق لا يجزئ في الواجب؛ كا لو أعتق جنيناً عن 
ظهاره» أو معيباً لا يجزي في الواجب» فإن العتق يلزم ولا Le‏ به من الواجب؛ 
لأن البراءة من الواجب شرطها السلامة من العيوب حالة إرسال العتق في 
نفس الأمر» وهذا المعنى قائم [10/أ] هناء فإنه إذا انكشف ال حال أنه لا دي (3 
تحقق الخطاب MY.‏ 


يدري أحيّ هو أم ميت» أو معيب أو سليم» إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته 
من العيوب» فيجزيه). 

(1) في (ع): (إنها). 

(2) قوله: (لأنه تيين) يقابله في (ع): OW‏ لا نستبين). 

(3) في (ش): (معين). 

Ar Git y Dl uo ¿HE (4)‏ 
وأما مسألة ابن عتاب فقد أفتى غيره من الشيوخ بالبيع بعد أن يحلف الأب على تحقيق 
فقره» ومنهم من أسقط عنه اليمين؛ إذ لا يحلف الأب لولده. 
قال ابن سهل في ترجمة مسألة نعمان من كتاب القضاء على الغائب: تكملت مع ابن 
عتاب في المسألة» فقال في الأجوبة: كلها خطأء ولا نفقة OSU‏ بعد ثبوت حياة الابن 
tel a das‏ 
ولا حجة فيا في طلاق السنة من إيجاب الإنفاق من مال من AB‏ عن زوجته وبنيه؛ 
OY‏ نفقة هؤلاء قد كانت لزمت المفقود إذ كان حاضراً» فلا ترفع عنه إلا بأمر che‏ 
وكذلك لا تلحق الابن الغائب المذكور إلا بعد صحة حياته» ولو باع الحاكم عليه 


الجزء الأول C283)‏ 


ومما يوجب الخلطة؛ أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت 
واد فهذهأوجه الخلطة. وإن لم تكن كلها وانخرم بعضها؛ لم 
يخرجهم ذلك من الخلطة؛ وكذلك إن كان الرعاة شتى وهم يتعاونون 


فيهاء وافترقوا في معنى واجتمعوا في غيره؛ فهم خلطاء(". 


قبل ثبوت حياته» وأنفق على الأب الثمنء للزمه غرمه؛ لأن هذا من الخطأ الذي لا 
يعذر به. 

ولكن أرى إن كان اكترى نصيب الابن في مدة أو سكن أن يقبض ذلك الكراء 
ويعطي للأب يرتفق به استحساناء وكذلك يكري ذلك النصيب للمستقبل» ويعطي 
OSU‏ على وجه Las yc‏ ذلك كله بالتعجيل به» والإشهاد عليه» ولا يباع 
حظ الغائب من الدار وإن دعا شريك إلى ذلك» ويقسم ويوقف حظ الغائب. 
المشدالي: ففي ما جلبناه من كلام ابن سهل ما يوضح كلام الوانوغي فيا حكاه عن 
ابن محرزء وني ما حكاه عن ابن عتاب من إشارته إلى طلاق السنة. 

المشدالي: سئل ابن رشد عن جواب ابن عتاب هذاء فقال: أما جوابه بمنع بيع 
الأصول فبيّنء وأما قوله: "إن باع لزمه غرمه"» فغير صحيح» (ly‏ قاله إغراقاً 
WEL‏ من خالفه من أصحابه» وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه» وإنما قلنا: 
غير صحيح؛ لأن محمداً حكى الإجماع على ذلك» وإن وجد في بعض المسائل الخلاف 
في ذلك فهو Sy ht‏ وخارجٌ عن الأصول. 

وما في إرخاء الستور - من المدونة - وسماع أصبغ - من العتبية - من بيع مال 
الغائب في نفقة أبويه» محمولٌ على ما عدا الأصول - استحساناً - على غير قياس؛ OY‏ 
القياس على ما ذكرنا ألا ينفق عليهما شيء من ماله؛ إذا لا يؤمن أن يكون مات أو دان 
من الديون ما هو أحق o‏ من نفقة أبويه» ولذا قالوا: إن الغائب لا يؤخذ من ماله 
الناض زكاة» ably‏ التوفيق. 

.465 /1 البراذعي:‎ ede )1( 


(y) وهلهنا سؤال أرشد إليه شيخنا؛ تقريره أن يقال أن“‎ E 
للتبعيض فيقتضي أن هناك أمر آخر وليس كذلك!‎ 

الجواب: أن (y)‏ دخلت على المجموع» وهو أخص من فقدانه» بحيث 
GA to pony LL y 1‏ مسحيحة فضح هدلول ya‏ الكل 
EA‏ 
وإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفرداً ما تجب فيه الزكاة» وفي 
اجتماعهما عدد الزكاة» فلا زكاة عليهما». 


قوله: (وإن لم يبلغ حظ ”© واحد [ge‏ منفرداً ما تجب فيه الزكاة). 

„us‏ © معارضتها GPU‏ الديات أن يقال: الحكم إما أن يعتبر فيه 
الكل المجموعي من حيث هو أو جزؤه؛ فإن اعتبر إسناده للكل لزم زكاة 
صاحبي ثلاثين وثلاثين Slee‏ وإن أسند للجزء لزم عدم حمل عاقلة كل رجل 
y‏ جنايته. 


(1) قوله: (يقال أن) يقابله في (ش): (يقول). 

(2) في (ش): (الحل). 

(3) المشدالي: Ol‏ واضح ومعناه صحيحٌ» وهو أكمل OLE gl‏ وأقواها. 
(4) تهذيب البراذعي: 1/ 466. 

(5) في (ع): (حق). 

(6) في (ش): (تقريرها). 

Me) CD) ID 

(8) في (ع): (المديان). 


الجزء الأول EY‏ 


الجواب أن يقال: أسند للجزء ولا يلزم المحذور في العاقلة؛ لأنه إن) 
تخلف الحكم في الزكاة لتخلف النصاب بانعدام الجزء قطعاً؛ وإنما لم يتخلف في 
العاقلة لعدم القطع © بتخلف الجزء من العشرة في كونه هو القاتل» بل الظن 
متردد في كل فرد فيرد بتأثير عدم الجزء في الحكم في مسألة الزكاة أقوى من 
KU‏ عدمه في مسألة الدية(. 


ومن حبس إبلاً في السبيل للحمل عليهاء أو على نسلهاء أو دنانير 
وقفها للسلف ففى ذلك الزكاة©. 


قوله: (أوقفها للسلف). 
قال بعضهم: هذا يدل على صحة الحبس فيهاء وتر د على ابن الحاجب 


في قوله: لا يصح y‏ الطعاء(؟. 

(1) قوله: (لزم عدم حمل عاقلة كل رجل موجب... للجزء) ساقط من (ع). 

(2) قوله: (لتخلف النصاب بانعدام... القطع) ساقط من (ع). 

(3) المشدالي: مسألة الدية المشار إليها هي قوله في كتاب الديات: "وإذا قتل ' عشرة 
رجال رجلاً خطأء وهم من قبائل شتى» فعلى قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث 
فأنت ترى أن ظاهره اعتبار الكل المجموعي؛ إذا لو اعتبر الجزء لما أوجب شيئاً على 
العواقل؛ إذ العاقلة إنما تحمل ثلث الدية فأكثر» ومناب كل عاقلة هنا palo]‏ عشر 
الدية» وني مسألة الزكاة لم يعتبر الكل المجموعي؛ إذ لو اعتبره لأوجب الزكاة على 
الخليطين المذكورين» كا هو مذهب الشافعي ومن قال بقوله» والجواب ما ذكر. 

(4) تهذيب البراذعي: 476/1. 

(5) في (ع): (أو ترد). 

)6( انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب» ص :660. 


قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة 
والدّخن والأرز والزبيب والتمر والأقط؛ ¿ye lolo‏ كل ¿ga ce‏ 
ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم من Das‏ 

قوله: (Dil JU)‏ وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير؛ صاع صاع) 


g 


a 

A تحوه: وقدرها صاع من المقتات في زمانه‎ are ابن الحاجب‎ Ju 

ابن عبد السلام: ظاهر كلام المصنف؛ أن التسعة المذكورة كانت مقتاتة 
في زمانه عليه السلام؛ وهو كلام غير Dino‏ 

قلت: هذا الاعتراض [al‏ جاءه لفهمه أن المجرور ب(في) متعلق بمقتات. 
ونحن نمنعه؛ بل هو متعلق بقدرهاء ولا إشكال. 

غاية ما في الباب ll‏ يلزم عليه الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبى؛ 
وفيه GE‏ بين النحاة» وقد أبديت هذا المعنى لقاضى الجاعة المالكية بالمدينة 
المشرفة برهان الدين بن ls Sy a OO g>‏ بعد أن خفى عليه. 


ig )1(‏ البراذعي: 488/1 و489. 

(2) قوله: (قال مالك) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (و). 

.231 انظر: جامع الآمهات» لابن الحاجب» ص:‎ A) 

(5) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 370/2 و371. 

(6) هو: أبو ee‏ إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» 
«Gall GL‏ برهان الدين» صاحب الديباج» المتوفى سنة 799 هء من أكابر الأئمة 
الأعلام» عالماً بالفقه والتفسير والحديث» سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء 


الجزء الأول )237( 


ورحل إلى مصر والقدس ودمشقء وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة 793 ه» وكان 
عليه مدار أمور الناس فيهاء من آثاره: "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" 
ترجم فيه لأئمة المالكية حتى عصره وقد ذيل عليه BA‏ بدر الدين» EN‏ 
والقادريٌ» و"تبصرة الحكام في pel‏ الأقضية ومناهج الأحكام"» ومنسك» وغيرها 
من التصانيف. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ماب DIS pay‏ ورة امام 

وجا في ديياجه CALM‏ ب«الخا) و(لام) مِنْ ملاح ALU‏ 

شرح الفزعي لابن الحاجب وقَرَّبَ اصطلاحه ll‏ 

كذالهالألغارٌفي الفقه وقد a‏ بالعام 33 
انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 23 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 
15/1 وشجرة النور» لمخلوف ص: 302 والدرر الكامنة» لابن حجر: 2300/2 
وإنباء الغمرء لابن حجر: 3/ 338 وتاريخ ابن قاضي شهبة» ص: 623 ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 102. 


الجزء الأول )6231 


كتاب الجهاد 


قال مالك: لا يُقاتل المشركونء ولا يبتتون؛ > إلى الله 


ورسوله؛ فيسلموا أو يؤدوا الجزية. 


قوله: (فيسلموا). 

نحوه في "OM"‏ وتقرير إشكاله أن يقال: لا Le‏ إما أن يكون معطوفاً؛ 
وهو لا يصح؛ لفساد المعني» أو © أن يكون مستأنفاً» وهو ضعيف على قواعد 
العربية؛ لأنه Pp ph‏ عليه حذف النون من الفعل المعرب» فلا ناصب ولا 
جازه0©. 

قيل: a‏ ببلدنا أيكون لمن أخذه أم يكون فيئاً؟ قال: قال 
مالك: فيمن وجد بساحلنا من العدو فقالوا: نحن تجار ونحوه فلا 
يقبل منهم وليسوا لمن وجدهم» ويرى فيهم الإمام cal‏ وأنا أرى ذلك 
فيئاً للمسلمين ويجتهد فيهم OEL‏ 


(1) تهذيب الراذعى: 47/2. 
(2) قوله: (أو) ساقط من Ag)‏ 
(3) في (ش): (يلزمه). 
(4) في (ع): (بلا). 
(5) المشدالي: قد ورد حذف النون دون عامل إلا أنه قليل» ومنه الحديث: Y‏ تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا "» وقوله: 
أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 
)6( تهذيب البراذعي: 51/2 


اختصرها؛ OY‏ الجواب أعم من السؤال؛ وذلك أن من وجد بساحل 
Sve, z‏ 2 

البحر وأخذ اعم من كونه قاتلا آم لاء ولفظ السؤال يقتضي المقاتلة فلا يلزم 
من كونه Ls‏ 

الجواب: كونه كذلك في السؤال. 

وقال بعضهم: وجه الجواب - من قول مالك - أنه يقول: "إذا كان 
هؤلاء الذين أخذوا بساحلناء وقالوا: نحن تجار فيعاً"#» فأحرى الذي سألت 
are‏ لأنه م Er ia‏ تاجراً ولا أطلب الأمان» وعارضها بعضهم AL‏ 
: ? + 
eee‏ إذا اخذ الرومي وقد نزل تاجرا . 

والفرق من أربعة أوجه: 

الأول: أن أولئك ليس معهم تجارة تدل على صدقهم» وهذا معه. 

الثالث: أن أواتك أخذوا Gola‏ وهى مظنة التهمة» dl lia y‏ وحله. 


الا : أن أولاتك آخذو ة )= cd‏ هذا بعده60), 
& 2 ول» و 4 


(1) في (ش): (oY)‏ 

(2) زاد بعده في: (ش): (ذلك). 

(3) في (ع): (أن). 

(4) انظر المسألة في: المدونة (زايد): 21/3» و(السعادة/ صادر): 10/3 و(العلمية): 
501/1 

)5( قوله: (سألت (we‏ يقابله في (ع): (عنه سألت)» بتقديم وتأخير. 

(6) انظر: المدونة (زايد): 21/3 وما بعدهاء و(السعادة/صادر): 10/3 وما بعدهاء 


الجزء الأول )293( 


a 223‏ هذه الفروق تقرير أمر ينهض فرقاًء وليس lero‏ خلافٌ 


وإذا أخذ الرومي وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: cob‏ آنكم لا 
تعرضون من جاء تاجرا حتى يبيع» أو يؤخذ ببلد العدو» وهو مقبل إلينا 
فيقول: جئت أطلب الأمان» فهو أمر مشكل» فأرى أن 3% Dal Al‏ 


قوله: (فهذا أمر مشكل). 

اسم الإشارة يعود على قوله: (أو يؤخذ ببلد العدو وهو مقبل إلينا؛ 
فيقول: جئت أطلب الأمان) هذا هو المشكل. 

ووجة الإشكال فيه: هل الأصل استباحته؛ فلا يترّك إلا بيقين؛ وهو أن 
يعلم صدق ما قال: أو هو صادق فيه قال؛ فلا يستباح إلا بيقين؛ وهوأن 
يعلم كذب ما قال» وأما إذا نزل تاجراً ومعه تجارة؛ فلا MSS‏ فيه. 

قوله: (أرى أن يرد إلى مأمنه). 

هذا ادراب يمل ان call‏ جا تا جرا والدی Leh‏ يلد Ji all‏ 
جئت أطلب الأمان. 


قال بعضهم: الباب كله وفاق. 


(1) في (ح1): (حاصل). 
Cody: (2)‏ البراذعي: 52/2. 
(3) في (ش): (وهو). 

G4)‏ (ع): (كلام). 


وإذا أخذ الرومي وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت أنك, لا 
تعرضون من جاء La‏ حتى يبيع» أو يؤخذ ببلد العدوء وهو مقبل إلينا 
فيقول جئت أطلب OL‏ فهو أمر مشكل» فأرى أن يُرَدَ إلى مأمنه 
وروى ابن وهب عن مالك في قوم من العدو نزلوا في ساحلنا بغير إذن 
فأخذواء فزعموا أنهم تجار لفظهم ql‏ ولايعلم صدقهمء وقد 
تكسرت مراكبهم ومعهم السلاح» أو يشكون العطش الشديد فينزلون 
للماء بغير (OS)‏ أن ذلك للإمام يرى فيهم ely‏ ولا ed pis‏ وإنما 
الخمس فيما أوجف عليه بالخيل والركاب» قال يحيى بن سعيد: ومن 
dol bs‏ ببلاد المسلمين آنه جاء OLY‏ أو لتجارة لم يقبل منه 
إلا أن يكون رسولاً بعث لأمر مما بين المسلمين وبين عدوهم» وقال 
ربيعة: إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة قبل ذلك فهم بمنزلة 
أمان» وإن لم يكن ذلك منهم قبل ذلك فلا عهد لهم ولا ذمة» وإذا نزل 
تجارهم بأمان فباعوا وانصرفوا فأينما رمتهم الريح من بلاد المسلمين 
OLE‏ لهم ما داموا في تجرهم» حتى يردوا بلادهم. والشأن قسم 
الغنائم وبيعها ببلد الحرب» وهم أولى برخصها(0. 


قوله: (أولى برخصها). 


goed سؤالٍ مقدَّرِ؛ وهو أن يقال: زعم بعض العلماء من اختار‎ ly 
بدار الحرب تضييعاً للأموال؛ لأا لاتباع هناك‎ Lge بدار الإسلام أن في‎ 


(1) تهذيب البراذعي: 53/2. 
(2) في (ع): (أو). 


الجزء الأول )295( 


إلارخيصة فقال :نعم ذلك الرخص راح جع إليهم؛ Y‏ 


المشترون. 
ابن هشام: لا يجوز قَسْم الغنيمة بالقيمة» ولا بالدين» وتحيّل بعضهم على 
وفي الموطأ جوازه بالقيمة» وهو DL AA‏ تقسم Sw‏ 
فيقسم الثمن. 
فإن قيل: يلزم من تخصيص دار الحرب بالقسم التحجير O‏ على المالك. 
الجواب من وجهين: 
Lael‏ أن ro‏ من جهة السنة؛ فهو جاتر أن at‏ أشخاصاً في e‏ 
A‏ 


الثاني: أن التحجير الممنوع هو الخاص أما العام فلا. 

واستشكل قَوهًا: (الشأن...) Oe TU‏ بملزوميّة رخصها قلة كمية 
الإسهام» وملزومية عكسها عكسه. 

y Maly‏ بتقرر ذلك دون ملزوميّة قلة الأسهم. 


ei في‎ )1( 

(2) قوله: (وإنما) زيادة من (ع). 

(3) قوله: (التحجير) يقابله في (ع): (التحجير هنا). 
(4) في (ع): (أتحكمي). 

)5( تهذيب البراذعي:259/1. 

(6) في (ح1): (فله). 

(7) في (ع): (وأجيبه). 


INES 
wer A 


be سمي‎ be 


قيل: فمن وقع في سهمه من المغنم Lal‏ أو ابتاعها من العدو الذين 
أحرزها؛ هل يحل له وطؤها؟ قال: إن ple‏ أنها لمسلم فلا يطؤهاء حتى 
أو في بلد AA‏ 


قوله: (قيل: فمن وقع في سهمه). 

اختصرها AY‏ من سبعة أوجه: 

الأول: نقصان الجواب؛ لأنه سأله عن كونها وقعت في سهمه» أو اشتراها 
فأجابه عن الشراء بقوله بالثمن» ولم جب عن وقوعها في السهمين. 

الثاني: لإشكال الجواب بأن تناقض©© بيانه أن قوله: (إن علم آنا لمسلم) 
يقتضي أن ربا غير ct‏ وقوله: (حتى يعرضها)» يقتضي أنه معين فيكون 
متا so Y‏ 

الثالث: MI‏ من جهة التقييد بالمسلم مع كون الذمي 
كذلك. 

الرابع: ما اقتضاه قوله: إن P le‏ من المفهوم؛ فإن مفهومه لو شك لما 
منع من الوطء. 

الخامس: أن السؤال أعم من الجواب؛ OV‏ قوله: من وقع في سهمه يحتمل 


(1) تهذيب البراذعي: 54/2. 

(2) في (ش): (التناقض). 

(3) المشدالي: لزوم عدم التعيين من اللفظ الأول beg gt‏ هو أعم لكن ما بعده يبينه. 
(4) قوله: (علم) زيادة من (ع). 


الجزء الأول ED,‏ 


أن Dis‏ ]4/10[ لمسلم أو غيره. 

السادس: أنه ذكر قبل هذا: إذا كان في الغنيمة مال لمسلم؛ إما أن za‏ 
بعينه أم لا؛ فإن عرف لم يقسم... إلى آخره» وهي ll‏ هي بعد القَسُْمء وتقدم 
له بالمفهوم أنه بعد القَسّم لا حق لربه فيه. 

السابع: SILLY‏ تصورها فإنه إذا علم Y‏ يصح ll‏ فضلاً عن أن 
يعرضها على dio‏ وأيضاً السؤال df, cele‏ كان ذمياً ابتاعهاء والجواب Je‏ 
¿el‏ 

قوله: (أو في بلد الإسلام). 

ظاهره؛ اشتراها في AL‏ الإسلام من المغنم» أو ممن اشتراها من حربي بدار 
الحرب» واشتراها من > By‏ دخل إلينا بأمان؛ فلا يأخذها سيدهاء وقد نص 
على ذلك بعد فحمل gal‏ على ظاهرها يناقض ما يأتي. 


ومن اشترى من المغنم أم ولد لرجل أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها 


أن يعطيه جميع الثمن الذي اشتراها به» وإن كان أكثر من قيمتهاء > ولا 
BS le‏ 


O ca OD A 


(1) في (ش): (تكون). 

(2) قوله: (هي) ساقط من (ع). 

)3( تهذيب البراذعي: 54/2 و55. 

(4) المشدالي: مسألة الجنايات التي أشار إلى أنها تخالف ما هنا هي مسألة أم الولد تجني 


TRAS \e 
3 AN an هه‎ 
س‎ 
z DAN 


so, 5‏ 1 
والفرق واضح من وجهين Dal‏ 


ومن فدى حراً من أيدي العدو بغير co pel‏ فله اتباعه بما فداه به على ما 


أحب أو Ds‏ 


قوله: (ومن فدا حرا( من أيدي العدو). 


يجب تقييد المسألة با في آخر المكاتب» ونحوه. 


قال يحيى بن سعيد: ومن فدى ذميّة فلا يطأهاء وله عليها ما فداها په 


Da yl وهي على‎ 


قوله: (ومن فدى ذمية). المسألة. 
المغاربة: is‏ من هنا؛ أن من أدى ما وجب على غيره له اتباعه. 


GU وصتاعهاء وأواخر نكاحها‎ pida y PE هر نص‎ El 


جناية» فجعل على السيد فيها الأقل من الأرش أو قيمتها أمة يوم الحكم. قال 
مالك: وذلك أحسن ما سمعت في جناية أم الولد. 

(1) المشدالي: الوجهان اللذان أشار إليهما في الفرقء يظهر لي أن أحدهما: تعلق حق الغانم 
بذلك» فغلبت مراعاته على مراعاة السيد؛ WS‏ يغبن دون سائر أصحابه. 
ولا يقال: يرجع عليهم حتى يعتدلوا؛ فإن ذلك فيه ضرر وعسر على الجاعة» فكانوا 
بالمراعاة أولى من السيد. وثانيه|: إمكان تكرر الجناية منها فيؤدي إلزام جميع الثمن 
فيها إلى الإضرار بالسيد. وأما المجني عليه فلا ضرر عليه بحالء ably‏ أعلم. 

)2( تهذيب البراذعي: 55/2. 

(3) في: (ع) (أحداً). 

.55/2 البراذعي:‎ cis )4( 


(299) الأول‎ s 5031 


y : 2 3 15‏ 
ولقطتهاء ورهونها ووديعتهاء وغير lo‏ موضع منها. 

ومن نمط ما ذكره المغاربة هنا ما في سماع عيسى من الوديعة» وكلام ابن 
رشد عليه فإنه Der‏ 


(1) في (ع): (تناقض). 
وزاد المشدالي بعده: قال في السماع المذكور في أوله: وسئل عمن تعدى فاغرم المودع 
على الوديعة غرامة» قال: ليس على ربها شيء ما غرم. 
ابن رشد: قد قيل: إنه يرجع عليه بها غرم على متاعه» وعليه Gh‏ قول ابن وهب - في 
المبسوطة - في الخليطّين لأحدهما مئة وعشرون شاة» وللآخر ثلاثون» فيأخذ الساعي 
a‏ الواحدة تكون على ذي المئة والعشرين» والثانية يترادانها على عدد 
cl gare‏ وقد مضى هناك. 
وهذا الخلاف إنما هو إذا م يعلم رب الوديعة به Lal y‏ ما علم به مثل أن يوجه متاعاً 
مع رجل إلى th‏ وقد علم أن بالطريق A‏ من مر عليه بمتاع» فينبغي أن 
يتفق أنه يجب على ربه أن يغرم للرجل ما أغرم على متاعه» وقال ابن دحون: هو کمن 
تعدى عليه Dal‏ فيغرمه فيتسلف ما ep jr‏ فذلك ES‏ لازمٌ له» حلالٌ لمن أسلفه. 
ووجه ما ذهب إليه أنه لما علم أنه سيغرم عليهاء IS‏ سأله أن e‏ ما لزم من 
الغرم على متاعه» ومن هذا المعنى ما قال سحنون في الرفاق يعرض هم اللصوص 
ليأكلواء فيصانعهم بعض الرفقاء على مال عليه» وعلى من tts‏ وعلى من غاب من 
أرباب الأمتعةء فيأبى الغائب من دفع ما نابه من ذلك. قال: إذا عُرِفَ من NEE‏ 
أن إعطاء JU‏ ينجيهم فذلك لازم للحاضر والغائب» وعلى أصحاب الظهر من 
ذلك ما ale gH‏ وإن كان يخاف ألا ينجيهم ذلك وإن أعطواء وكان فيهم موضع لدفع 
ذلك» فأجاب لهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم, فإن لم يفعلوا وأعطوا لم يكن على 
الغائب شيء. 
المشدالي: لما ذكر البرزلي في الأكرية من جامعه عن سحنون أنه قال: يكون العُرْم على 
قيمة المتاع والظهر كحرم المركب» قال: كذا قيدناه عن شيوخناء وأظن أني رأيت 
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للمتقدمين أنه إن علم pol‏ يجيحون الأحمال مع الإبل إن لم يعطوا ذلك» فهو على قيم 
الجميع» وإن كانوا لا يأخذون إلا الأحمال ويتركون الدواب» فهو عل قيمة 
الأحمال خاصة. 

وتقدم أنه وقع بنا ببلده برقة وفرضناه مرة على عدد الأحمال» لا على قيم ما فيهاء 
وتركنا الظهرء وهو اختيار شيخنا أبي محمد الشيبي cates‏ قال: OY‏ التطلع على ما أتى 
به الإنسان من التجارة يؤدي إلى هلاكه أو أخذه - إن كان الحمل غالياً - ومرةً 
فرضناها على عدد الإبل؛ OY‏ من معنا كانوا بادية من برقة فاستحسنا ذلك؛ لأنهم 
رضوا به» ولأن الخوف كان عليهم أغلب في أنفسهم وحريتهم وأمواهم» وللخوف 
على ما في الأحمال lal‏ وهو وجه uo‏ 

قال: وأما ما يدقع من الفوائد المعهودة فيرجع بها على أرباب السّلّم؛ لأنه على ذلك 
دخل» روي ذلك عن غير واحد من المتقدمين والمتأخرين» فإن تسبب في دخوله بغير 
شيء فعثر عليه فأخذ ar‏ أو غرم أكثر من المعتاد» فهو ضامنٌ لذلك؛ أنه لم يؤذن له 
بدخوله عل هذه الصفة» وقد نزلت وحكم فيها بهذا. وأما أداء الإيقاف في المواريث 
فكان ابن عرفة يأخذ من GUS‏ الرهُون: فإذا eae‏ أرضاً فأخذ منك السلطان 
خراجها لم ترجع به على الراهن, إلا أن يكون ذلك الخراج lie‏ أنه لا يرجع le o‏ 
خراجها لم ترجع به على الراهن اك تراج يرجع بشي 
دفعه من عنده» ولو كان جزاءً لرجع به؛ Y‏ حق» ولو دفعه من AS Al‏ فكان ابن 
عبد السلام حكم برجوع الوارث فيه. 

المشدالي: وتكررت في كتاب الغصب من "جامعه" أيضاً مع زيادة فيهاء فقال فيه: 
وذكر هنا أنه على قدر أموالهم» كالحراسة على الزرع والغلات ونحو ذلك. 

وكان شيخنا الشبيي يفتي أو يختار أنه على عدد الأحمال لا على قيمتهاء ويعلل ذلك 
بأنه يؤدي إلى كشف أحوال الناس» ويخاف على من حمله غالٍ من أن يجاح فيه» أو 
صد بالإجاحة في الطريق. 

قال: وقد اخترته أنا حين قفلنا من الحج ببلاد برقة؛ ضربنا الخفارة مرةً على عدد 
الأحمال» ومرةً على عدد الإبل؛ لأنه كان خلط علينا أعرابٌ BB‏ فقلنا في عدد الإبل 
- خاصة - لما dis‏ على من بيده شيءٌ غالٍ في الرّفقة أن يُسرّق له. أو يجاح قصداًء 


الجزء الأول G01)‏ 


قال ابن القاسم: و أما إن نزل بنا حربي بأمان» ومعه عبيد لأهل 
الإسلام قد كان أحرزهمء فباعهم عندنا من مسلم أو ذمي» لم يكن 
لربهم أخذهم بالثمن إذ لم يكن يقدر أن يأخذهم من بائعهم في عهده 
بخلاف بيع الحربي إياهم في بلد الحربء OY‏ الحربي لو وهبهم في 
بلد الحرب لمسلم فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير Dos‏ 


قوله: (لأن الحربي لو وهبهم). 

هذا الاستدلال قصده منه الفرق بين صورة الحربي النازل بأمان» والحربي 
في دار الحرب في كون ما باعاه من العبيد في الأول - أعني في التهذيب - لا 
يكون أحق إلا بالثمن» وني مسألة النازل؛ لا ولو بالثمن» ففرق le‏ 
باختلاف حكم lo‏ وهو لا يكفي في المقصود؛ OV‏ محض SAO‏ 
إنما هو بإبداء وصف نيط به الحكم في إحدى الصورتين» وانعدم في الأخرى؛ 
لانعدامه. 

والفرق الحقيقي أن النازل بأمان أقوى ملكا؛ لأجل OL‏ فكأنه قرر 
على ما بيده تصريحاً من مالكه لما تقرر أن أمان الإمام كأمان المسلمين؛ فلا 


وإنه jo‏ من الفتوى إذا كان المأخوذ SU‏ وإن كان كثيراً جداً ترجح الأمر ad‏ 
Vy‏ أن يصطلحوا على ما ght‏ يزاد بعض شيء على من رحله غال» وبالله 
التوفيق. 
المشدالي: ومسألة من يخفي البضاعة من المخزن فيطلع عليه فتؤحذ كلها قد ذكرها 
Lal‏ في آخر القراض» والجواب بالضمان فيها |S‏ سبق. 

)1( عبذيب البراذعي: 56/2و57. 

(2) في (ع): (a)‏ 

(3) في (ع): (بين). 


لما تقرر في المعقول من كونه لا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف. 
المغربي: تأمل هذا الاستدلال فإنه عين ما تكلم عليه Vi‏ فهو استدلال 


بعين ما فيه النزاع» والفرق بين ما GA‏ في دار الحربء أومن الحربي إذا قدم 
بأمان؛ أن ما اشتري OG‏ دار الحرب من الحربي ضعيفٌ؛ لأنه اشترى ممن لا 
حرمة له؛ ولهذا يأخذه ربّه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان 
قوي؛ لأنه اشترى ممن له حرمة» فلهذا لا يأخذه ربه y‏ 

قلتُ: ويؤكد ضعف الملك بدار الحرب ما قاله الباجي في المسلم إذا أقام 
بدار الحرب مع القدرة على الخروج tes Jy‏ لا دية فيه(2. 


وإن نزل بنا حربي بأمان ومعه عبيد مسلمون قد أسرهم» فلا يؤخذوا 

منه» ثم لو أسلم عندنا كانوا له دون سيدهم؛ كمحارب أسلم على مال 

kb 05 >!‏ بنفسه أو ابتاعه من حربي أحرزه(3. 
قوله: (كمحارب CMA‏ 


المغربي: وجه التشبيه أن y‏ الذي أسلم على ما أحرزه منا ممتنع ببلده» 
والقادم إلينا بأمان متنع بعهده. 


(1) في(ع): (من). 
)2( انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 337/4. 
ell ig O)‏ :57/2 

(4) في (ع): (المسلم). 


الجزء الأول ED‏ 


من يرثه ببلده» ويعتق قاتله Das,‏ 


قوله: (فاله وديته يدفع إلى ورثته). 
فال سخا ابو عبد ال سال بدو الدين dic‏ 


فقلت له: نعم» يجب عليه تنفيذه مع ثقة» ويبرأء ويؤخذ من قو ها هناء 
وهو منصوص في النوادر عن Did‏ 

قلت: لا خفاء بقصور السائل؛ LOY‏ يتنبه إلى هذا المعنى في OS‏ 
الوديعة من عياض» وصاحب الطرر. 


(1) تهذيب البراذعي: 61/2. 

)2( انظر: النوادر والزيادات» لابن Gl‏ زيد: 2215/7 وأصبغ» هو: gil‏ عبد اللّى أصبغ 
ابن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان» المتوفى سنة 225ه» وقيل: 
4ه» سكن الفسطاط» روى عن الدراوردي» وابن سمعان» ويحيى بن سلام وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» ثم رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات» 
وصحب ابن القاسم» وأشهبء وابن وهب» وسمع منهم» وتفقه بهمء كان من أفقه 
fal‏ مصرء وعليه تفقه ابن المواز» وابن حبيب» كان فقيهاء نظاراء له تواليف حسان» 
منها: OLS‏ سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 17/4 والديباج» لابن فرحون: 1/ 2299 
وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 66 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 153. 

(3) في (ع): (بأنه). 

)4( المشدالي: قال البرزلي في كتاب السلم: سئل gil‏ عمران عمن مات في سفر da‏ يوص» 
فاجتمع المسافرون» وقدموا رجلا باع هناك تركته» ثم قدموا بلد الميت» فأراد الورثة 
نقض البيع؛ إذ لم يبع بإذن حاكم» وبلده بعيد من موضع الموت» فهل المسافرون 
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وإذا كان مسلم في حصن العدو أو مركب؛ لم أر أن يحرق أو يغرق» 


لقول الله تعالى: es js DR‏ [سورة 
الفتح آية: 25[ 


كالقاضي. فقال: من مات في سفر بموضع لا قرار فيه ولا قضاء ولا عدولء فما فعله 
جماعة الرفقة من بيع وغيره فجائزء وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين فصوب فعله 
وأمضاه. ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة غريب يذكر أنه من أحواز فاس» 
dass‏ مجهولون» ودفع الثمن إلى ثقات من المغرب» وأمرهم بالبحث عن ورثته» فإن 
يئس منهم تصدق به على الفقراء» وذكر رجل أنه تسلف منه ديناراًء فأمره بدفعه 
لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إن أشهد على الدفع. 
البرزلي: تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي» وكذلك الرفقة» وأصل هذا ما وقع في 
الجهاد - من المدونة - في موت الحربي يستأمن» ووقعت لشيخناء مات صهره الزناتي 
بالإسكندرية» فلا مر به عام حجّه أخذ ماله الموقوف. وذكر هم ما تقدم. 
ووقعت نازلة عام حججت: مات مغربي بمكة؛ وصار ماله بيد مقدم الركب» ثم توق 
المقدم بالإسكندرية» فجمع القاضي ماله» وطلب ما عند الناس منه. فخاصمت بعض 
الغرماء منهم ليدفعوا ذلك إلى ورثة الميت» وفات قبض البعضء فتعذر استخلاصه. 
واحتججت ب تقدم» وبأن ديوان القاضي عندهم في هذا الزمان عزيز؛ لتعرض الولاة 
لأموال المسلمين الغْيّب التي تحت أيديهم عن قرب من أخذه» وكثرة اختلاف القضاة 
على الديوان» وعدم الثقة بمن frat‏ تحت يده على ما تعاهدناه في ذلك البلدء ولعل 
الداودي فعله لما قلناه. 
المشدالي: وانظر آخر القسم الخامس» من الركن السادسء من ابن فرحون. 
وقال ابن عرفة في آخر الأقضية من المختصر عن أصبغ - في الواضحة -: إذا مات 
ببلد قاض من ترك مالآ وذكر أن وارثه ببلد آخر GA‏ على قاضي بلد الميت إن كان 
الوارث ببلد بعيد جداً أن يبعث المال لقاضي بلد الوارث ليفعل فيه واجبهء Loly‏ 
يبعد جداً حبسه وكتب له بالقصة»ء ليسأل عن وارثه فيعلمه بذلك» ليفعل واجب إرثه 
فليأخذه» فإن جهل القاضي وأرسل المال لم يضمنه إن ضاع. 

(1) تبذيب البراذعي: 61/2. 


الجزء الأول E)‏ 


قوله: A‏ 
لاخفاء في علم هذا الاستدلال. 


وأما جزية الأرض فلا أدري كيف كان يصنع فيهاء إلا أن عمر تنه قد أقر 


الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوهاء وأرى لمن نزل ذلك به أن يكشف 
عنه من يرضاه من أهل العلم والأمانة من أهل البلد كيف كان الأمر في 
ذلك» فإن وجد عالماً يستيقنه» وإلا اجتهد هو ومن بحضرته DL)‏ 


قوله: (أن يكشف). 
هذا يدل أن أحكام من مضى لا تنقض؛ لأنه إن أراد أن يستظهر ويتوصل 
إلى ما كان فيها el‏ ولا يتعرض لما مضى. 


قيل: فمن قتل قتيلاً هل يكون له سلبه؟ قال مالك: لم يبلغني أن ذلك 
كان إلا في يوم حنين» وإنما هذا | الإمام يجتهد فيه( . 


قوله: (قيل: فمن قتل As‏ 

اختصرها؛ لعدم الجواب لما تقرر أن السؤال تارةً يكون عن تعيين الحكم 
في صورة» وتارة يكون هل هذه الصورة معروضة للاجتهاد أم لا؟ 

فقوله في الجزء الأول من الجواب؛ لم يتضمن الحكم مطابقة عن عين 
الحكم في صورة» وقوله في الجزء الأخير من الجواب لم يسأله عنه أسد. 


(1) تهذيب البراذعي: 63/2. 
ig )2(‏ البراذعي: 65/2. 
dB)‏ (ع): (هي). 


Tear ع‎ 
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ويُستتاب fal‏ الأهواء من القدرية وغيرهم» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا إذا 


كان الإمام Mas‏ 


قوله: (وإلا قوتلوا). 

مفهومّه: لولم يكن عدلاً؛ لا ولو علم أن ذلك على PGA‏ و عورض Le‏ 
في الرجمء والفرق قوة الخلاف La‏ 

وقال ابن رشد: قوله في Gs‏ هنا باستتابة القدرية؛ يدل على أنهم كفار؛ 
لأن هذا حكم المرتد0©. 

وقيل: لا يكفرون» وهو الصحيح^. 


)1( ديت البراذعي :777/2 

(2) في (ش): (الحذر). 

)3( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 265/17. 

)4( المشدالي: مسألة الرجم التي أشار إليها هي aly‏ أعلم قوله: وأما SL‏ فلاء إلا أن 
تعلم صحة ما أنفذ من الحكم» وعدالة AZ‏ فعليك طاعته؛ لئلا تضيع الحدود. 
ومثله قوله في هذا الكتاب - أعني كتاب الجهاد - ولا بأس بالجهاد مع هؤلاء الولاة؛ 
إذ لو ترك مثل هذا كان ضرراً على الإسلام. 
وهنا يذكر أن أبا حنيفة سأله بعض الفقهاء بحضرة أمير المؤمنين: إذا أمر أمير 
المؤمنين بإقامة te‏ هل يبادر إلى امتثال أمره أو حتى ينظر فيه - أراد إفحامه- فقال 
له أبو حنيفة: أبالحق يأمر أمير المؤمنين أم بالباطل؟ فقال: أنفذ GAN‏ حيث وجدته. 


الجزء الأول )309( 


كتاب الصيد 


قلتُ: فجميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البازات؟ قال: لا أدري 
ما مسألتك هذه ولكن le Le‏ من البازات OLA‏ والزمامجة 
والشذانقات والسفاة والصقور وشبهها لا بأس بها عند مالك . 


قوله: (قلت: فجميع سباع الطير). 

اختصرها لعدم مطابقة الجواب؛ لأنه سأله عن US‏ فأجابه بجزئي» فإن 
كل ما عدده داخل في مسمى سباع الطير» عكس ما في الطهارة. 

Vid SU ed o a Y o or als coles pl 
أدري؛ لأنه أجمل له في السؤال.‎ 

المغربي: أي لا أدري ما هذا التعميم الذي سألت care‏ ثم أتاه با سوعَه 
من مالك كقوله في الطهارة(6. 


13/2 slide (1) 

s )2(‏ أشار إلى قوله فيها: (قلت: (a‏ تطاير من البول...) المسألة» وقد سبق 
تقريرها في الطهارة. 

(3) المشدالي: وجه التشبيه بينهما هو تحري ابن القاسم tld‏ بإتيانه في الجواب lo‏ سمعه 
من مالك» دون أن GL‏ به مطلقاًء حتى يتوهم أنه سمعه من مالك في عين EN‏ 
وعلى هذا فلا ANÍS Gly‏ الوانوغي: عكس ما في الطهارة. 


uve 
OLS على جماعة لا یری غيرهاء ونوى إن‎ - ads وإن أرسله - أي:‎ 


وراءها غيرها؛ فهو عليها مرسل» فليأكل إن أخذ من سواهاء وكذلك إن 
أرسله على صيد لا یری غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما Dilo‏ 


ا لمخربي: يقوم منه أن من شك هل عليه جنابة فاغتسل» ونوى إن كان 


عليه جنابة فهذا الغسلء لها ثم تيقن© بالجنابة بعد الغسل؛ أن هذا الغسل 
يجريه. وقيل: لا. 

قلت: الفرق بينهما واضح» وذلك أن الشرط في مسألة الصيد الذي هو 
il‏ مع الإرسال محقق لا تردد فيه في الحالة الراهنة» والشرط في مسألة 
الطهارة الذي هو النية متردد فيها؛ فلا يلزم من الاستباحة في مسألة الصيد 
الاستباحة في مسألة الطهارة. 


وا ل et eg rene‏ 
ثم عاد فقتله» Op‏ كان كالطالب له يميناً وشمالاً أو ihe‏ وهو على 
طلبه» فهو على أول إرساله» of‏ وقف لأجل dae‏ أو لشم كلبء أو 
سقط البازي على موضع عجزاً care‏ ثم رأياه فاصطاداه فلا يؤكل إلا 
Bash‏ 


قوله: (فهو على إرساله الأول). 


code )1(‏ البراذعي: 14/2. 
(2) في (ع): (تبين). 
Cody )3(‏ البراذعي: 23/2. 


الجزء الأول ) 311 ( 


del‏ مها شيخ pol‏ علد الله لو أرسل Us‏ عقورا لقتل cols]‏ قات 
المرسل؛ وإلا قتل. 

ومن طرد صیدا حتى دخل دار قوم» فإن اضطره هو أو جوارحه إليها 
فهو «aS‏ وإن لم يضطروه؛ وكانوا قد بعدوا tare‏ فهو Did)‏ 


قوله: (فهو لرب الدار). 

قلت للشيخ: أرأيت من اكترى أرضاً للزراعة؛ فجر السيل أو النيل إليها 
سمكاً؛ أيكون لصاحب [11/أ] الأرض؟ أو للمكتري؟ 

فقال: لصاحب الأرض؛ 8 LA‏ هنا: (لصاحب الدار) ونحوه أواخر 
الدور©. وانظر أوائل اللقطة من Do pare‏ 


¿cri (1)‏ :23/2 
(2) في (ع): (الدرر). 
(3) المشدالي: أشار إلى مسألة السفينة التي وقع فيها سمكة. وهي حكاية مشهورة فلذلك 


اختصرها هنا. 


الجزء الأول ) Gas‏ 


كتاب الأضحبة 


ويذبح play!‏ أو pee‏ أضحيته بالمصلى بعد ¿at‏ ثم يذبح الناس 


رلو (). 


في كون المراد بالإمام؛ إمام الصلاة أو لا تنازعٌ بين الشيوخ. 

ابن رشد في ساع ابن القاسم: المراد إمام الصلاة إذا كان مستخلفاً على 
DE‏ 

قلتُ: والصواب في بلاد إفريقيّة في البلد الذي فيه الإمام الذي تؤدى إليه 
الطاعة أن يكون المعتبر ذبح السلطانء وقي غير البلد التي فيه السلطان 
المعتبر إمام الصلاة؛ لقول ابن المناصف وغيره. 


(1) تهذيب البراذعي: 35/2. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 340/3. 

(3 في (ع): (الذي). 

(4) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد بن أصبغ بن عيسى بن أصبغ الأزدي» القرطبي» 
المعروف بابن المناصفء المتوفى سنة 620ه» تفقه على قاضي تونس CUA‏ 
المخزومي» وسمع بها من أبي عبد الله بن أبي درقة» قال ابن الأبّار: كان عالماًء متقناً 
مدققاً نظاراًء واقفاً على الاتفاق والاختلاف معلّلاً du‏ مع الحظ الوافر من اللغة 
والآداب والشعرء سمعت منه Les‏ ولم يكن له علم با لحديث» ولي قضاء بلنسية» ثم 
قضاء مُرسية» وكان ذا سيرة عادلة» فيه Be‏ مفرطة فصرف لذلك من القضاء» من 
تصانيفه: "الإنجاد في الجهاد ". وكتاب "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام". واستدرك 


قال: يجوز عند مالك كتب Mila al‏ للقضاة من غير إذن الإمام 
الذي IMA‏ لآنه في ضمن ما ولاهم عليه؛ إلا إذا صرح بالنهي0© عن 
ذلك» فلا يفتأت عليه؛ OY‏ استثناء لبعض تصرف الولاية فلا يتعدوا ما 
ولاهم عليه. 


وهو مفهوم قول ابن رشد: إذا كان مستخلّفاً على ذلك فإن مفهومه إن ل 
يكن مستخلفاً على ذلك A‏ وهو الموجود في بلد السلطان 
OY ci ad‏ العادة جرت بذبحه» فهو كالمستثنى هذا النوع من عموم ما 
ولاعليه قاضى Posh‏ 


وله أن يبدل أضحيته» ولا يبدلها إلا بخير منها أو مثلهاء قلت: فإن 


باعها واشترى دونها ما يصنع بها وبفضلة الثمن؟ قال مالك: لا يجوز 
أن يستفضل من ثمنها OA‏ 


قوله: Eda)‏ فإن باعها). 


على القاضي عبد الوهاب في التلقين باب السَّلّم. 

انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 27/2( وشجرة النور» لمخلوف: 2177/1 
والتكملةء لابن الأبار: 120/2 وتاريخ الإسلام» للذهبي: 511/44. 

(1) في (ع): (القضاء). 

(2) في (ع): (ولاه). 

(3) في (ع): (فانتهى). 

(4) في (ع): (de)‏ 

(5) انظر: المعيار المعرب» للونشريسي: 35/2. 

)6( تهذيب البراذعي: 36/2. 


الجزء الأول ED‏ 


اختصرها لما أشار إليه ابن عبد السلام. 


وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن آهل بيته أجزأهم» وإن كانوا 
أكثر من سبعة أنفس0©. 


قوله: (وعن أهل بيته). 

قلتٌ: لشيخنا أبي عبد الله: المفهوم من كلام أهل المذهب هنا قوةٌ أن 
o% 3 ۰ < .‏ 3 اه 5 % ~~ 
الذي E Js‏ الاجر شرّطه الحياة» فلا يصح إدخال الات Bas Sg‏ الميتان» 
والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة. 

قال: نعم. قلت: وذكرعنابن عتاب أنه كان ¿Pu yl JE‏ 
الصدقات التطوعيّة» وبحث عن دليله Pu já‏ لبعض المتقدمين. 

قلت: ويصح أن يستدل عليه بقوله عه فيه| أخرجه أبو داود عن جابر بن 

Lon : a FE . af od 


© رابك‎ at ab 


(1) المشدالي: وهو الاحتمال الذي في الجواب في أن يكون مالك تكلم على من Las Se‏ 
لشراء الأضحية ثم اشترى بدونه» وأن يكون تكلم على ما إذا باع أضحية فاشترى 
ببعض ثمنها وفضلت فضلةء والأول BT‏ وفيه جاء حديث حكيم الذي أشار إليه 
ably‏ أعلم. 

37/12: alll code (2) 

(MAS 5) (45) dB) 

(4) في (ع): )44( 

(5) في (ع): (يجد). 

(6) أخرجه أبو داود: 104/2» كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء برقم: 


A E hes E 
CAS 


اع ساهو bt‏ 


Js‏ يقال: أدرج N sl Dans lg 3 EE‏ الأموات فش لدخوهم 


في الأمة دخولاً أولياً. 


قال مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معهاء وإن تركه 
لم أر ذلك عليه واجبا؛ oY‏ عليه بدل el‏ إن Desa‏ 


قوله: (لأن عليه بدل أمه). 

هنا بحث من ثلاثة أوجه DME‏ ما ذكره المغارية: 

الوجه الأول: اللازم إما بطلان التعليل» أو استحباب ذبحها كا ستحباب 
ذبحه. 

بيان الملازمة أن حكمها إن كان مثل حكمه فيستحب» MY y‏ استدل 
بخلفها على استحبابه فيه» فدل أن حكمهما متساوء وإن كان حكمها WE‏ 
لحكمه فهي أجنبية» فلا يلزم من خلفها©» سريان القربة فيه. 

الوجه الثاني: أن الولد إما أن يكون كجزء منها فيجب فيه مثلهاء أو لا فلا 


1 3 


- 


2795 وابن ماجه: 1043/2 كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله ف 
برقم: 3121. 

(1) في (ع): (أضحية). 

.38/2 البراذعي:‎ code )2( 

GB)‏ في (ش): (بخلاف). 

(4) في (ع): (وكذا). 

(5) في (ع): (فخلفها). 

(6) في (ع): (يخلفها). 


الجزء الأول )319( 


الوجه الثالث: قال هنا باستحباب ذبح الولد في الوصايا إذا أوصي بعتق 
أمة فولدت قبل موته فهو رقيق بقياس. 

فقوله هنا باستحباب الذبح في الولد على جهة القربة كاستحباب العتق 
في( الولد هناك. 

واجامع بينه|: أن تعلق القربة بالأمهات؛ إما أن يكون بالذي يثبت 
استحبابها في الولد فيستحب”6 في العتق» أو لا فلا في الأضحية. 

فلت و قال المغازية VS ba‏ باس ‚as‏ 

وهو قال في التقييد الكبير: فائدة قوله: (لم أر ذلك عليه واجباً) مع أنه 
مفهوم من قوله: GE)‏ أن التصريح أدفع PLD‏ قاله في جامع 
الطرر. 

الشيخ: ويحتمل أن يكون أطلق الواجب على ضده وهو Ves po‏ 
الحرام؛ أي لم أر ترك الذبح > Mal‏ 


(1) في (ش): (استحباب). 

(2) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (يستحب). 

)4( المشدالي: قد يقال: الأضحية أولى إذ ليس له أن يتركهاء بخلاف الوصية فلا يلزم من 
الاستحباب في الأضحية - التي هي أقوى - الاستحباب في العتق - الذي هو 
أضعف منها -. 

(5) في (ش): (رفع الإيهام). 

(6) قوله: (صريح) ساقط من (ع). 

(7) المشدالي: لا خفاء ببعد هذا الاحتمال. 


NE 
> ho, A 1 7 


E qert 


قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: أمحها واترك منها: إن dowd‏ 
معها فحسن. قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك Dale tacks‏ 


قوله: (فحسن). 

حاصل ما أشار إليه بعضهم؛ أن تارك الحسن تارك لما ليس Laly‏ 
ومفهوم ما ليس Dll y‏ هو عين قوله: (لم أرذلك Coty‏ وهو المأمور 
بمحوه؛ فيلزم أن يكون لم يمح شيئاًء وأخذوا من هنا أن دليل الخطاب غير 
معمول به عند مالك. 

ومثله في الأيمان بالطلاق. 

وعكسه في كتاب(6 الحج. 

والجواب عن ما هنا أن يقال: أخذ الحكم من المنطوق أولى من أخذه من 
المفهوم؛ LS‏ أن أخذه من النص أولى من أخذه من الظاهر. 

وجواب آخر وهو: أن لفظ (حسن) Nite‏ يطلق على الوجوب 
والندب» O‏ أحد محتمليه بقوله: ID‏ ذلك واجباً عليه). 

قلت: وقال بعض المشارقة: تأمل قول المغربي: "ويحتمل أن يريد... " إلى 
آخره. فإنه في المعنى عين الاحتمال الأول؛ إلا أنه في الأول أطلق الواجب على 
مفهومه الحقيقي» وني الاحتمال الثاني أطلقه على ضده» وهو المحظورء فكأنه 


(1) تهذيب البراذعي: 38/2. 

(2) قوله: (ومفهوم ما ليس واجبا) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (كتب). 

(4) في (ع): (فقيل). 


الجزء الأول ) 321 ( 


قال:ل أر ترك الذبح حراماً؛ لأن الواجب قد يعبر به عن ضده وهو 
EN‏ 
فمعنى الاحتمال الأول: وإن ترك الذبح ل أر الذبح واجباً عليه. 


ومعنى EV‏ الفاق : وإن ترك الذبح لم أر ترك الذبح خراماً 
عليه. 


” 


ولا فرق بينه) في المعنى؛ لأن عدم وجوب الشيء» وعدم تحريم تركه 
معناهما واحد DL lace gh‏ 


)1( قوله: (GUID‏ زيادة من (ع). 

(2) قوله: (في المعنى OY‏ عدم وجوب) غير مقروء في (ع). 

(3) المشدالي: الاتحاد إن هو في يؤول إليه المعنى لما بينهما من التلازم. 
Lil‏ بحسب إفادة اللفظ وكيفية تأديته للمعنى فههم| متغايران قطعاء والتغاير بينهما من 
جهة اللفظ والمعنى؛ أما من جهة اللفظ فهو ما أشار إليه من أن لفظ الواجب 
مستعمل في معناه الأصلي على التأويل الأول وني cline‏ المجازي على التأويل الثاني» 
Lal,‏ فالإشارة بذلك إلى الذبح على التأويل الأول وإلى تركه على الثاني. 
وأما جهة المعنى فلأن قوله: ( أر ذلك واجباً) مدلوله المطابق هو أن الذبح غير 
واجب» ولازمه أن من تركه لا حرج عليه» فجعل الملزوم جواب الشرط» واستغنى 
به عن اللازم في التأويل الأول فكأنه قال: وإن ترك الذبح فلا حرج عليه؛ لأنه غير 
واجب عليه. 
وأما على التأويل الثاني فمدلوله المطابق هو أن ترك الذبح ليس بحرام» وهو لازم 
المدلول المطابق في التأويل الأول؛ OV‏ ما فعله ليس بواجب فتركه ليس بحرام» كا 
أن المطابق في الأول لازم المطابق في الثاني؛ OY‏ ما تركه ليس بحرام ففعله غير 
واجبء وباعتبار هذا التغاير في تمشية اللفظ أشار الشيخ إلى أنه تأويلان لا تأويل 
واحد, فلا يكون أحدهما Ge‏ الآخر» وإلا U‏ صح الترجيح بينهماء ly‏ أعلم. 


EEE 
ھا‎ 2 a 


US wee bt 


وعلى تقدير تسليم الاحتمال الثاني؛ فإنه Y‏ الاعتراض(1)من صاحب 
التقييد الكبيرمن جهة التكرار©. 

وأجاب بعضهم عن التكرار أنه إنما قال: لم أر ذلك واجباً لرفع توهم 
من توهم أنه أطلق الحسن المتقدم له في قوله: (فحسن أن يذبح 
ALS y‏ 

وأراد بذلك الوجوب؛ OV‏ الحسن يطلق على الوجوب والندب#؛ لأنه 
قدر مشترك بينهما فاحتاج أن يقول: لم أره واجباً ليصرح ويرفع© احتمال 
الوجوب» ويبقى' المحتمل GEV‏ وهو DON‏ 

قوله: مفهومه إن لم يذبحه معها ترك الحسن» وهو الذي أسر بمحوه فيه 
نظر؛ UY‏ لا نسلم أن الذي أمر بمحوه هو ما ذكره» بل الذي أمر بمحوه هو أن 
الذبح ليس بواجب» وليس مساوياً لكونه© إن لم يذبحه معها ترك الحسن. 

والذي ينبغي في تقرير © | 
مساو لكون الذبح Lee‏ فإذا حى أحد المتساويين وأثبت الآخر فعين الممحو 


(1) ني (ش): (اعتراض). 

)2( المشدالي: يرتفع le‏ سبق. 

(3) تبذيب البراذعي: 38/2. 

(4) في (ع): (والمندوب). 

(5) قوله: (ويرفع) غير مقروء في (ع). 

(6) قوله: (ويبقى) غير مقروء في (ع). 

)7( المشدالي: هذا تكرار مع قوله أولاً: وجواب آخر... إلى آخره. 
(8) قوله: (مساويا لكونه) غير مقروء في (ع). 

(9) في (ع): (تقدير). 


الجزء الأول ) 323 ( 


هو :ين MEN‏ 

والجواب أن يقال: الحسن تقدم أنه مشترك بين الوجوب والندب» وعدم 
الوجوب نص على عدمية الوجوبء فأمره بمحو ما جزم به وهو عدم 
الوجوب الذي Y‏ يحتمل© الوجوب. ويبقى اللفظ المحتمل الذي هو الحسن؛ 
فكأنه يقول: ما جزمت به من عدم الوجوب لا تأخذ به» واترك اللفظ 
المحتمل حتى يظهر لي [11/ب] بعد ذلك أحد الاحتالين فاعمل عليه. 

قوله: "والجواب Le‏ هنا أن نقول..." إلى آخره. تقريره© الجواب عن 
قولهم: إن عين ما أمر هو بمحوه عين ما أثبته منوع؛ OY‏ انين SAN‏ 
مفهومه الندب مأخوذ من منطوقه» ومفهومُه عدم الوجوب الذي هو أعم من 
cu‏ والإباحة» فقال: احذف مايدل على المندوب بمفهومه؛ وهو عدم 
الوجوبء واترك ما يدل على الندب بمنطوقه؛ وهو الحسن» وفيه نظر بأن 
يقال: اختلاف طرق الدلالة لا يمنع الترادف. 

قلتٌ: وقد يقال: بل Dira‏ جهة الدلالة دليل © التغاير» أصله الحد 
والمحدود. 


)1( المشدالي: لا نسلم أن عدم وجوب الذبح مساو لكونه is‏ بل عدم وجوبه آعم من 
كوه meer‏ 

(2) في (ع): (بدل). 

(3) في (ع): (تقديره). 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (بالاختلاف). 

(6) قوله: (دليل) زيادة من (ع). 


ولا بأس في الضحايا والهدايا بالبياض وغيره في العين؛ إن لم يكن 

على الناظرء ولا بأس في الأذن بمشل السمة؛ أو قطع يسير» أو شق 

يسير» وأما جدع الأذن أو قطع ÍA‏ فلا Dg sor‏ 
قوله: (لا بأس بمثل الميسم). 


التضحي به. قلت: وما قاله القابسي ضعيف؛ قال ما نصه: انظر لو لق 
خصياً؛ لا نبغى ألا يجزي. 


الأضحية؛ وكذلك لو حبس أضحيته حية حتى مضت أيام النحر» إلا أن 


O) 


قال شيخنا: الصواب يدل على اللام. 


وإذا باع الذمي خمراً بدينار؛ كرهت للمسلم أن يتسلفه an) caño‏ 
de, 2‏ أو cda oil,‏ أو يعطيه فيه دراهم» coil y‏ أو يأكل من طعام 
ابتاعه الذمي بذلك الدينار» وجائز أن يأخذه منه فى قضاء دين» كما 
Zul‏ الله تعالى أخذ الجزية Dgo‏ 


code )1(‏ البراذعي: 40/2. 
(2) تبذيب البراذعى: 41/2. 
(3) مبذيب البراذعي: 2/ 45. 


الجزء الأول ) 325 ( 


قوله: (كرهت للمسلم). المسألة. 

قال بعضهم: لم يكره ما في الولاء وكرهه هنا. 

قال شيخنا: هذا الذي أشار إليه من المعارضة غير صحيح؛ لأن نظير 
الميراث المأخوذ. عن © الدين» فك أنه لم يكره ما أخذ عن الدين؛ فكذا 
المبراث ويتضح هذا بتقرير قاعدة يتبين منها الفرق بين ما كرهه وما أباحه. 
وذلك أنه قد تقرر فرق ML‏ بين تعلق الحكم بجزئي من حيث اندراجه تحت 
كلي هو الأصل؛ لتعلق الحكم وذلك الجزئي لحقه التشخص بعرضي وبين 
جزئي بخارجي معتبر. 

فالأول: لا ينعدم الحكم ببطلان ذلك الجزئي. 

والغاني: يبطل فإذا تقرر هذا؛ فالأشياء التي كرهها العوض فيها ثمن 
عقد( ينعدم إذا لحقه استحقاق» وفي الأشياء التي أباحها لاء ولا يصح الفرق 
بالضرورة في الدين والجزية؛ oY‏ ظاهر المدوَّنّة؛ الجواز ولو كان ors‏ غيره. 


$90 


(1) ني (ع): (هو). 

(2) في (ع): Ge)‏ 

(3) في (ع): (عز). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (عقد) غير مقروء في (ع). 
(6) في (ح1): (عقده). 


bg 
de en | 


اع ساهو 5 ) 


الجزء الأول CD‏ 


كتاب النذوو 
فعليه الوفاء cay‏ وإن أكثر من النذور بذلك مما لا يبلغه عمره فلا 
يجزيه؛ إلا أن يمشي ما قدر من DLN‏ ويتقرب إلى الله FB‏ بما قدر 
عليه من خيرء وقاله الليث» ويمشى الحالف من حيث حلف» إلا أن 


ينوي موضعا ف فيمشي Da‏ 


قوله: (يمشي الحالف من حيث حلف). 

نحوه في العتق الأول» وتقرير معارضتها لما في باب طلاق المريض أن 
يقال: 

الحكم إما أن يضاف إلى زمن سببه؛ فيلزم ألا ميراث» أو إلى مسببه فيلزم 

والفرق Lee‏ أن المعلق هنا قربة والأصل فيها إضافتها لأسبابها بخلافه 
‚Diez‏ 


)1( تبذيب البراذعي: 80/2 

)2( المشدالي: المسألة المعارض بها في باب طلاق المريض هي قوله فيه: "وإن قال لما في 
صحته: إن قدم فلان» أو قال: إن دخلت بيتاً فأنت طالق» فقدم» أو دخلت في مرضهء 
لزمه الطلاق» وورثته إن مات فيه» وكذلك كل طلاق وقع في مرضه". 


ومن قال: إن فعلت كذا UB‏ أحج إلى بيت الله» أو أمشي إلى مكة أو 
إلى بيت atl‏ أو فعلي المشي إلى مكة؛ أو إلى بيت الله أو فعلي حجة» 
أو لله علي حجة كل ذلك سواء؛ ويلزمه الحج إن Des‏ 

قوله: (إن فعلت كذا؛ فأنا أحج إلى بيت (abl‏ 

قال شيخنا: انظر لو قال: إن فعلت Lis‏ فأنا أطلق امرأتي؛ فهل يلزمه 
كالمشي آم DY‏ وعندي: لا يلزمه. 

قلت: قال ابن يونس - في العتق الأول - لو قال ها: إن قدمت من 
COs calby (5 a‏ لاشيء عليه؛ إذ ليس طلاقها طاعة بخلاف 
العتق. 

وفي رسم سلف من سماع عيسى O‏ من الأيمان بالطلاق» فيمن قال ها: 
علي نذر أن أطلقك؛ لا كفارة يمين عليه ولا غيره؛ OY‏ نذره إنها كان في 
الطلاق» والطلاق ليس هو مما يوف به cad‏ وهو بمنزلة( من قال OL‏ لله 
علي نذر أن أطلقك» لم يؤمر بالوفاء به. 


ابن رشد: هذا LS‏ قال» وهو مما لا اختلاف Dis‏ 


ig )1(‏ البراذعي: 80/2 و81. 

)2( انظر: مختصر بن عرفة: 1/93 

(3) فى (ع): Y)‏ طلقتك). 

)4( قوله: (عيسى) زيادة من (ع). 

(5)فى: (ع): (بمشتركة). 

(6) قوله: (1A)‏ ساقط من (ع). 

)7( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 178/6. 


الجزء الأول ) 5 ( 


ولو قرن يريد بالعمرة المشي الذي ale‏ وبالحج فريضته» لم يجزه من 
الفرض وعليه دم القران» كمن نذر مشيا فحج Lilo‏ وهو ضرورة ينوي 


بذلك نذره وفريضته» أجزأه لنذره لا لفرضه»؛ وعليه قضاء الفريضة 
DOS‏ 


قوله: (كمن نذر مشياً فحج ماشياً). 

لقائل أن يقول في القياس نظر؛ إذ لا يلزم من عدم إجزائه في المقيس عليه 
elo le‏ ولا يندرج أحدهمافي الآخر لملزومية© الترجيح بلا 
مرجح» وأحدهما معيناً DS‏ عدمه في المقيس؛لصحة الاندراج بين العمرة 
والحج. 

الراب أن يقال القياس y‏ بيانه: أن الق salia do‏ فا 
متحدة فعلها متحد؛ فإذا صح صرف العمل لحد المنويين في هذه 
فأحرى© في مسألة القران؛ لأن كل عمل فيها مزاحم للآخر منوي بعينه دون 
الآخرء ولايلزم من بطلان الفرض في المقيس عليها بطلانه في مسألة القران 
لما قلناه. 


cade )1(‏ البراذعي: 83/2. 
(2) قوله: (في الآخر لملزومية) يقابله في (ع): (بالآخر لملزوميته). 
(3) في (ع): (لحكم). 

(4) في (ع): (وأحرى). 


وإن قال: فعبد فلان أو داره أو شىء من ماله gls‏ فحنث؛ فلا شيء 
"abe‏ 


3 


قوله: (فعبد فللان أو داره). 


لقائل أن يقول: الجاري على ما صرح به غير واحد من تقرير دلالة 
الاقتضاء - في أوائل ولائها اللزوم هنا؛ وإلا فالفرق ضعيف لضعفه في 
٠. A 5‏ (3 


وقد قال مالك فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها: إن الصوم لا يجزيه 
)4 


قوله: (وقد قال مالك). 
وجه الاستدلال أن يقال: إن الصوم لم ob‏ بدلا إلا led‏ أوجبه الله تعالى؛ 
لا Pare sis‏ المكلف على نفسه. فإذا لم يمكن من ذلك؛ لم يكن له مدخل. 


.87/2 البراذعي:‎ cole (1) 

(2) في (ش): (اللازم). 

)3( المشدالي: دلالة الاقتضاء: ما يلزم عن المنطوق ويكون la pate‏ وتتوقف الصحة 
الشرعية عليه» كقول القائل لرجل: أعتق عبدك عني على ألف. فإنه يقتضي تقرير 
املك أي SIS‏ على ألف؛ لأن العتق في غير المملوك لا يصح شرعاًء وقوله في 
قوهم: يقضي أيام النحر» يعني نازر الصوم؛ OY‏ قضاءه إياها فرع تعلق النذر بهاء 
وهو لا يصح شرعاً. 

)4( تبذيب البراذعي: 88/2. 

(5) في (ع): (أحبه). 


الجزء الأول ) 333 € 


قال شيخنا: Daly‏ على من نذر إلى Go‏ بيانه: أنه إذا منع من 
الصوم فيم| عنه بدل في المقيس عليها فأحرى في لا بدل tl‏ وهو ناذر الهدي» 
ولا يرد بأن الهدى عنه بدل» كهدي المتمتع(2؟ UY‏ نتكلم في بيان VEA‏ 
ld‏ يوجب إبطاها وفيه نظر. 


ومن قال: لله علي أن أنحر بدنة؛ أو قال: لله على هدي؛ فلينحر ذلك 


Os. 


قوله: (فلينحر ذلك بمكة)» 01 

قال شيخنا: جرت عادتهم SL‏ سؤال هنا تقريره أن يقال: La]‏ أن يؤخذ 
بأوائل الأسماء؛ فيلزم نحره بمكة» أو بأواخر Le‏ فيلزم نحره بمنى. 

oly‏ الملازمة؛ أن اهدي هديان: هدي ينحر ¿Sa‏ وآخر بمنى» وهوما 
وقف به بعرفة. 

ويزاد أيضاً: إن النذر Le‏ يقصد به المشقة فكان يقتضى أن ينحر بمنى. 

والجواب: نختار الأخذ بأوائل الأسماء مع انضمام أن المنذورلم يكن في 
حج والهدي الذي ينحر بمنى؛ هو ما كان في حج. 


(1) في (ع): (وقيامه). 
(2) في (ع): (التمتع). 

(3) تهذيب البراذعي: 88/2. 

(4) قوله: (إن قدر) ساقط من (ع). 
(5) في (ش): (بأواخره). 


وإن قال: داري أو عبدي أو شيء من ماله مما Y‏ يهدى هو هديء أو 
به هدي( . 
سألته عمّن نذر OLE‏ مثلاً للمسجد فهل له أن يقومها على نفسه 


ويخرج القيمة؟ 
قال: نعم LA y‏ هنا فليبعه؛ لأن المقصود منه صرفه في منافع المسجد 
بخلاف المساكين. 


فإن لم يبعه وبعث به بعينه فلا يعجبني ذلك» ويباع هناك فيُشترى به 
هدي» فان لم يبلغ ذلك ثمن هدي - وأدناه شاة - أو فضل منه ما لا 
يبلغ ذلك. قال مالك: يبعثه إلى خزنة الكعبة» ينفق عليهاء وقال ابن 
القاسم: أحب إلى أن يتصدق به حيث شاء۵. 


قوله: (خحزنة الكعبة» ينفق عليها). 
ظاهر فهمهم© أن الضمير للكعبة» ويحتمل للخزنة. 


.89/2 البراذعي:‎ de )1( 
ESO 
(Je) في (ع):‎ )3( 

Cad (4)‏ البراذعي: 89/2. 
(5) في (ع): (فمنهم). 


الجزء الأول ) 335 1 


ومن جعل عبيده صدقة؛ أو فى سبيل الله فى يمين فحنث» ففى الصدقة 


به من موضعه إن وجدء Oy‏ لم يجد فليبعث Dass‏ 


قوله: (ومن جعل عبده صدقة). 

صرف الصدقة هنا عن الرقبة إلى ثمنهاء وني عتقها الأول عكسه؛ فلذا 
خرجت حرة والفرق بين البايين © اختلاف ]11/12 المقصد. 
قال مالك: ومن قال إن فعلت كذا UL‏ أنحر ولدي» فحنث؛ فعليه كفارة 
يمين» وقاله ابن عباس» ثم رجع مالك فقال: لا كفارة عليه ولا غيرهاء 
إلا أن ينوي به وجه الهديء أن يهدي ابنه لله فعليه هدي. قال ابن 


القاسم: وهذا أحب إلي من الذي سمعت منه أنه إن لم يقل عند مقام 
إبراهيم فعليه كفارة ¿y‏ وإن قال عند مقام إبراهيم؛ فلیهد» قال ابن 
عباس: ES‏ 


قوله: (وإن قال عند مقام إبراهيم). 
قلت لشيخنا - وصَوَبَّه -: في استدلال أهل المذهب بقضية إبراهيم نظر؛ 
oY‏ قضية إبراهيم N‏ فيها؛ بل أمر بحكم ونسخ. 


)1( تهذيب البراذعي: 92/2. 
)2( قوله: (بين البايين) زيادة من (ع). 
)3( تهذيب البراذعي: 94/2. 


قيل: فمن قال: الحلال علي حرام إن فعلت كذا. قال: Y‏ يكون الحرام 
يميناً في شيء لا في طعام» ولا في شرابء ولا في أم ولد إن حرمها 
على نفسه» G5 Y y‏ خادم ولا عبد إلا أن يحرم امرأته؛ فيلزمه 
ESA]‏ 


قوله: (قيل: فمن قال). 

اختصرها لعدم مطابقة الجواب. 

ويحتمل أن يقال: لعدم الجواب رأساً على احتمال بيانه أنه سأله عن حرا م. 

فقال: الحرام لا يكون يميناً؛ فيحتمل أن يريد لفظة الحرام المحلاة لا 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (الحرام) أي مفهوم حرام فعلى هذا فقد 
أجابه باللزوم. 
إن قال: علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلاناًء ونحوه من 
المعاصي» فلا يفعل ذلك» وليكفر كفارة يمينء إلا أن يجعل لنذره 
مخرجاً من البرء فإن اجترأ وفعل ما قال من المعصية فقد أثم وسقط 

قوله: (فإن اجترأ وفعل). 

قلتُ: وفي كلام القرافي فرعٌ من هذا المعنى نظر. 


(1) تهذيب البراذعي: 97/2. 
)2( تهذيب البراذعي: 100/2. 


الجزء الأول )337( 
قال ما نصه: في الباب العاشر من PGES‏ الأمنية في إدراك النية: فرع: لو 
حلف بالطلاق أو غيره ليشربن ae‏ أو ليفعلن© Lo 2 Us‏ فقال 
A cd!‏ عقني نحت قلت: وهو ظاهر oY all‏ المعدوم los‏ 
كالمعدوم حساء ولو فعل المحرم بر» ولو فرضنا أنا أفتيناه بالحنث ووقوع 
الطلاق» واعتدت» وتزوجتء ثم فعل الحالف الفعل المحرم؛ فإنا نحكم ببره 
في اليمين بناءاً على ظاهر نقل المذهب» وتحل له امرأته بلا تكاح جديد ول أر 
هذا الفرع منقولاً ولا ما يمنع منه. „al‏ 
قلت: فأنت ترى ضعف هذا الكلام» وما ذكره ابن فورك فيم| يتعلق بهذا 
النمط حسن. 
وإذا حنث العبد في اليمين بالله فكساء أو أطعم بإذن سيده» رجوت أن 
يجزيه» وليس بالبتّن» والصوم أحب DDN‏ 


قوله: (والصوم© أحب إلي). 

قال شيخنا: الصواب وجوب الإطعام» وقوهم مترقب الانتزاع ليس 
بصحيح؛ بدليل قولها: يطأ اتفاقاًء ويلزم على قوله إشكال تقريره أن الصوم 
مشروط بفقد كل خصلة قبله» والشك في الشرط يسري إلى الشك في المشروط 
والشرط هناء وهو ملكه للإطعام مشكوك فيه فعلى كونه واجداً؛ يبطل 


(1) في (ش): (كتب). 

(2) قوله: (ليفعلن) ساقط من (ع). 
(3) قوله: (ما) ساقط من (ع). 
)4( تهذيب البراذعي: 104/2. 
(5) في (ع): (والصواب). 


الصوم» وعلى كونه لا10)؛ لا يبطل. 


0) 


ومن AS‏ عن dol‏ بعتق أو غيره بأمره أو بغير أمره؛ أجزأه 


قوله: (ومن كفر عن أحد). 
يعارضه ما في DN gM‏ 


بيانه أن العتق عن الغير إن استلزم تقرير ملكه؛ لزم فسخ النكاح» وإلا 
لزم عدم صح( اله لتكفر )6 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

.108/2 البراذعي:‎ Gud (2) 

(3) المشدالي: المسألة المعارض بها في كتاب الولاء هي قوله فيه: ومن أعتق عبداً عن 
امرأة للعبد حرة فولاؤه لما بالسنة» ولا يفسخ النكاح؛ لأنها لم تملكه. انتهى. 

(4) في (ع): (علة). 

)5( المشدالي: قد يحاب عن المعارضة OL‏ يقال: الملك في المسألتين تقديري لا تحقيقي» 
فوجب أن يترتب عليه لوازم ماهيته» كالولاء وبراءة الذمة من الكفارة» وذلك 
حاصلء وأما التأثير في حل عقدة أخرى كفسخ النكاح فليس ذلك إلا للملك 
المحقق الموجود في الخارج. 
وعلى هذا فالملازمة التي أشار إليها بقوله: "لزم فسخ النكاح"' de gt‏ وقوله في 
الكتاب: (لأنها لم تملكه)؛ أي: ملكاً تحقيقياً مستقراًء وأما التقديري فلا بد منه» ويدل 
على صحة الفرق بين التقديري والوجودي قوله في الكتاب بإثر المسألة السابقة: "ولو 
دفعت الحرة مالا لسيد زوجها على أن أعتقه عنها فسخ النكاح» وذلك شراء 
لرقبته ". انتهى. 
فأنت ترى كيف جعل الملك هنا مؤثراً في فسخ النكاح لما كان تحقيقاً بالشراء» وقد أجاب 
الإمام ابن عرفة عن سؤال يشبه هذا بمثل هذا الجواب» وهو في مسألة أجلى منه هناء 


الجزء الأول C339)‏ 


ويعارض أيضاً مسألة العبد؛ قيل: OY‏ التكفير بالإذن أقوى منه بدونه. 
فإذا جاز مع عدم الإذن؛ فأحرى مع الأذن؛ OY‏ ما ثبت للأضعف يثبت 
للأقوى من باب أحرى. 

قال مالك: ومن حلف أن لا يكلم زيداًء فسلّم على جماعة وهو فيهم 


حنث» علم به آم لاء إلا أن يُحاشيء ولو مر به في جوف الليل فسلّم 
عليه وهو لا يعرفه Des‏ 


قوله: (إلا أن يستثنيه). 
يؤخذ منه جواز السلام والصلاة على dele‏ فيهم نصراني لا يعلم عينه» 


أو علمه وحاشاه. 


وإن حلف أن لا يلبس ثوباً غزلته فلانة» فلبس ثوباً غزلته فلانة وأخرى 
معها؛ فهو Des‏ 


قوله: (غزلته فلانة). 


مسأل لو اسار وجل فرشا فاك eto‏ قحلن N‏ پر کت قفرا لأسيل 
فركب فر سا اشترك فيه مع غيره. 


فانظر في "مختصره" في مسألة من أسلم على عشرة نسوة» ably‏ أعلم» وبه التوفيق. 
(1) في (ع): (قبل). 

.112/2 البراذعي:‎ code )2( 

(3) في (ع): (تعلم). 

)4( تهذيب البراذعي: 116/2. 

(5) قوله: (لأحد فركب فرساً) ساقط من Ag)‏ 


E 
کا‎ 


> 


TW grt ¢ 


قال ابن عبد السلام: يحنث كقوها هنا. 


فإن قال: امرأته طالق ماله مال» وقد ورث قبل يمينه مالا لم يعلم به 


قوله: (مالاً لم يعلم به). 

قلت: ما توهمه بعضهم من معارضتها لوصاياها لم نخادره(2. 

قال شيخنا: ويؤخذ من هنا مسألة لم أرها منصوصة وهي: لو قال: عبد 
فلان حر ثم انکشف الأمر أنه ورثه قبل قوله هذا؛ إنه يعتق عليه. 

وبيان الأخذ أنه كما aio‏ هناء باعتباره ما في نفس الأمر في غير المعلوم؛ 
فكذا عتقه با في نفس N‏ 

. رجمها وض‎ OG جريا على مسألة ناصح وما‎ forts 


.116/2 البراذعي:‎ nie (1) 

(2) المشدالي: والفرق اختلاف مدرك البابين. 

(3) قوله: (حر) ساقط من (ع). 

(4) المشدالي: مسألة ناصح ومرزوق هي الواقعة في كتاب العتق الأول» وهي مشهورة 
فلا معنى «La lll‏ 

(5) قوله: (في) ساقط من (ع). 

(6) المشدالي: ما في الرجم مسألة العبد يزني» أو يقذف» أو يشرب LA‏ ثم قامت بينة على 
أنه أعتق قبل ذلك» فإنه يكون له وعليه حكم الحر. 
Gy‏ معناها: العبد يطلق زوجته بطلقتين» ثم بان أن سيده كان أعتقه قبل ذلك» فإنه 
تبقى له الطلقة الثالثة في زوجته على حكم ال حر ولا يلزمه البتات بالطلقتين اللتين هما 
UL‏ طلاق العبد» وسواء كان UL‏ بعتقه أم لاء وهذه المسألة أيضاً قد ذكرها في 


الجزء الأول ED‏ 


وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهُدّمت أو خربت» حتى صارت 
طريقاً فدخلها؛ لم يحنث» فإن بينت بعد ذلك؛ فلا يدخلهاء وإن دخلها 
مكرهاً؛ لم يحنث. إلا أن يأمرهم بذلك؛ Der‏ 


قوله: (إلا أن يأمرهم بذلك). 
من قواعدنا: أن الأمر y‏ يتلازم مع الإرادة. 
الجواب: الغالبٌ في إطلاق الفقهاء FoI‏ أنه يستلزم الإرادة. 


وإن ae‏ أن لا يدخل من باب هذه الدار» أو من هذا الباب» Ji‏ 
الباب عن le‏ أو GE‏ وفتح غيره» فإن دخل منه©. 


قوله: (من باب هذه الدار). 
حنثه بالدخول من أي باب واضح؛ لعدم Desc‏ 
وأما قوله هذا الباب ففي حنثه بغيره نظر. 
ولقائل أن يقول: المضاف إلى الشخص مشخص N‏ فلا فرق بين هذا 
الات واب هذه الذان: 

a sa 
¿Mara Canoes La a Y فل‎ 


المدونة عقب الأولى. 
(1) تمذيب البراذعي: 117/2. 
Gude (2)‏ 117/2451 
(3) في (ع): (التعين). 
(4) في (ش): (شخص). 


AAA AI E PES 
و مر اسرب به دوو‎ 


قوله: (فأعطاها ما اشترت به). 

قلت: في العتبية - فيمن حلف لأم ولده بعتق ما يملك© إن أخدمها أو 
اشترى ها خادماً فأعطاها ما اشترت به خادماً -: لم يحنث. قيل له: إنهم 
يقولون: لا جوز ها أن تشتري إلا بإذنه» OL‏ اشترت بغير إذنه فأمضاه؛ فقد 
أخدمها واشترى ها؟ فقال: لاء وذلك ها أن تشتري. 

ابن رشد: حمل يمينه في هذه المسألة على اللفظ لا المعنى» وهو خلاف 
قوها في قوله: (فأعطاها...) MLA‏ 


ومن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهرء فغاب فلان فليقض وكيله 
أو السلطان» ويخرجه ذلك من يمينه» فإن احتجب عنه السلطان فلم 
يجده» أو كان بقرية ليس فيها سكان» وخاف إن خرج إلى السلطان حل 
الأجل قبل بلوغه؛ فإن جاء بالحق على شرطه إلى عدول فأشهدهم 
على ذلك بعد اجتهاده في طلبه بعلمهم فلم يجده؛ لم يحنث6. 


(1) تهذيب البراذعي: 125/2. 

(2) في (ع): (يملكه). 

(3) في (ع): (وإذا). 

(4) قوله: (أن) زيادة من (ع). 

)5( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 473/14. 
)6( تهذيب البراذعي: 127/2. 


الجزء الأول )343( 


قوله: (إلى عدول وأشهدهم). 


¡Edi‏ ماقالهالمغاربة هناذكرهابن سهل والمتيطي 
DUB pb y‏ 
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(1) ني (ع): (رشد). 
)2( المشدالي: فيم نقله الشيخ أبو الحسن الصغير من ذلك كفاية» فانظره. 


الجزء الأول G47)‏ 


كتاب الحج الأول VD‏ 

قلت: وهنا بحث؛ وهو أنه أورد بعضهم على حد شيخنا للحج؛ أن(2 
لزوم الوقوف بعرفة GIS‏ هذه العبادة؛ لأنه ركن فلا يصح أن يكون a‏ لأنه 
GRY‏ في الرسوم بالذاتيات؛ وإن كان اللزوم خارجياً؛ فيلزم عدم صحة 
الحد؛ لأنه مركب من الذاتي والخارجي» ضرورة أنكم قلتم: "وحدّه بزيادة؛ 
والمزيد عليه عبادة يلزمها... ' إلى آخره. 

قلتٌ: الجواب أنا نلتزم صحة7© الرسم؛ لأنه مركّبٌ ذكر فيه الجنس 
الك اة 

قولكم: لزوم الوقوف ذاتي؛ قلنا: ممنوع؛ ily‏ الذاتي فعل الوقوف؛ ويبين 
المفهوم من (لزوم الوقوف) و (فعل الوقوف) بون بعيد» ويلزم تركيبه من 


(1) المشدالي: ينبغي تقديم تعريف الإمام ابن عرفة للحج؛ لتوقف فهم البحث الذي Sk‏ 
cae‏ فقال: يمكن رسمه بأنه: dole‏ يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. 
وحدّه بزيادة: وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعاً بعد فجر يوم النحرء 
والسعي من الصفا إلى المروة» ومنها إليها سبعاً بعد طوافٍ كذلك» لا بقيد وقته. 
بإحرام في الجميع. اه. 
قال aide‏ كان الله له: وني شرح أبي عبد الله الرضّاع لحدود ابن عرفة مباحث لطيفة 
مفيدة تتعلق lo‏ نحن فيه» فليرا جعها من يبتغى المزيد في: الحداية الكافية: 168/1 وما 
بعدها. ٠‏ 

(2) في (ع): (بآن). 

(3) في (ش): (فسحة). 

(4) في (ع): (ويلزمه). 


ts > > Srl 
¿ \ CS 
= = اع ساهو د ا ياه‎ 


التصورات والتصديقات؛ لأن اللزوم من عوارض التصديقات. 


قريب لبّى ولا شيء عليه» وإن تطاول ذلك به» أو نسيه حتى فرغ من 
حجه فليهرق Dis‏ 


قوله: (وإن تطاول ذلك به» أو نسيه حتى فرغ من حجه). 


قلت: ظاهره أن الفراغ قيدٌ في الصورتين؛ وهو ظاهر نص DIL‏ 


وقوة كلام ابن يونس( . 

وفهمّه شيخنا على أنه قيد للأخيرة. 

وهو موافق لقول ابن عبد السلام: "ظاهر المذهب..." إلى Oe oT‏ 
وهو ظاهر كلام عبد AGA‏ 


وليرفع المحرم صوته بالتلبية» ولا يسرف أو يلح» ولا يسكت» وقد 


جعل الله لكل شىء قدراً©». 


de (1)‏ البراذعي: 492/1 و493. 

(2) انظر: التفريع» للجلاب: 279/1. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس» ص :1490 . 

(4) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل: 513/2. 
(5) انظر: الكت والفروق» لعبد الحق الصقلي» 134/1. 

.498/1 البراذعي:‎ ig (6) 


الجزء الأول C349)‏ 


قال شيخنا: وجه زيادة عمر وابنه في تلبيتها [12/ب] على تلبيته عليه 
السلام أن 553 ما يدل على غاية الصدق والإخلاص والمعرفة بجلال ab!‏ 
تعالى؛ بحسب الذاكر» ولما كان إدراكه E‏ بالعلم بجلال الله تعالى لا يدانيه 
فيه غيره؛ كانت ألفاظه قليلة المتن كثيرة المعاني؛ لآنه قد Gal‏ جوامع الكلم» 
و لما كان من عداه دونه في الإدراك AST‏ من ذكر BEN‏ ليدل به على كمال 
حضوره وإخلاصه. وهذا سنده عندي. 

قلت: في هذا نظر؛ oY‏ هذا في ألفاظه يكون القصد بها الإخبار عم في 
الضمير؛ وأما في ألفاظ Piro‏ على سبيل العبادة؛ > أن العبادة دارت 
معها وجوداً و عدماً؛ فلا تستوي بالقلة والكثرة. 

والأولى أن يقال في سر قلة ألفاظ تلبيته عله وكثرتها في تلبية عمر 
ra;‏ 

أن النبي عه مُشرع »ولو ذكر ألفاظاً كثيرة لشق على الناس حفظها؛ 
وقصده عليه السلام التيسير والرفق بالناس؛ فكانت هذه الألفاظ مع MES‏ 
معانيها سهلة الحفظ لعموم الخلق. 

ابن عبد السلام: في حديث ابن عمر: 'والناس يزيدون- ذا المعارجح- 
ونحوه من الكلام A‏ يسمع ولايقول هم OL‏ هذا هو 


(1) قوله: (إن ذكر) able‏ في (ع): (أو CS‏ 

(2) في (ش): (إلي). 

(3) في (ش): (شرعتة). 

(4) قوله: (مع كثرة) يقابله في (ش): (كثيرة). 

(5) أخرجه أبو داود: 98/2 كتاب المناسكء باب GS‏ 1 برقم: 1815 وأحمد: 


Ot werent 


NE 
» 2’ A 


السبب الذي لأجله زاد عمر وابنه في del‏ 


والذي يحرم بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم؛ يقطع إذا 


دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام» كل ذلك Daly‏ 


قوله: (مثل الجعرانة والتنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام). 

قلت: يصح أن تكون البيوت والمسجد على التوزيع؛ على معنى أن 
للأمهري لا آنه خلاف كما حمله غيره. 

£ : 1 ee 

قلت:إجراء ابن يونس وغيره*؛ من رجع للحلق بعد ما أحرم بالحج؛ 
هل يسقط الدم على قولي ابن القاسم وأشهب في مسألة الصلاة غير لازم؛ BY‏ 
لايلزم من جبر المرجوع إليه في الصلاة؛ لأنه لم ينعقد عليه حالة التلبس 
بفعل المرجوع إليه - وهو الجلوس - حكم عبادة أجنبية» بل عبادة) واحدة 
وهي الصلاة» وني مسألة الحلق فعله. وهو قد انعقد عليه ما هو أقوى. وهو 


الحج. 


2ه برقم: 14440 . 
ig )1(‏ البراذعي: 500/1. 
(2) قوله: able (al Y)‏ في (ع): CY)‏ 
(3) انظر: الجامع» لابن يونس» ص:1517. 
(4) في (ش): (وعبادة). 


الجزء الأول > & 


ومن كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق» فقدم مكة معتمراً في أشهر 


الحح؛ فهذا من مشتبهات الأمورء وأحوط له أن Da‏ 


قوله: (من مشتبهات الأمور). 

lps آنه من‎ As Y قلت‎ 

بيانه: أنه تقرر أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم» وسلب SABI‏ 
yee‏ له آهل بمكة من باب المفهوم» وثبوته من دلالة المنطوق» فلا يتقاويان 
حتى يلزم الاشتباه©. 
ومن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناهاء ثم حج من 
عامه ذلك؛ فعليه دم المتعة» وليس هو كأهل مكة» لأنه أتى يريد 
السكنى» وقد يبدو له» ومن حل من أهل الآفاق من عمرته قبل أشهر 


الحج ثم اعتمر عمرة ثانية من التنعيم في أشهر الحح ثم حح من عامه 


ذلك فعليه دم المتعة» وهو أبين من الذي قدم ليسكن» لأن هذا لم تكن 
إقامته الأولى سكنى. ومن حل من عمرته في أشهر الحج وهو من Jal‏ 
الشام» أو من مصرء فرجع من مكة إلى المدينة ثم حح من عامه فعليه 
يكون متمتعاً©. 


قوله: (وقد يبدو له). 


ig )1(‏ البراذعي: 505/1. 
)2( المشدالي: فيم| قاله نظر. 
(3) تهذيب البراذعي: 1/ 505 


NAS 
iz IN a اع‎ 
به ابن رشد وغيره؛ واضح©©.‎ My de ما‎ 


مالك: من تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم. قيل لابن 


القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحح بعد أن جاوزه وليس بصرورة؟ قال: 
إن كان جاوزه مريدا للحج ثم أحرم ¿Des alas‏ 


قوله: (قيل لابن القاسم). 
اختصرها لعموم الجواب في قوله: (إن كان جاوزه) ظاهره صرورة آم لا 
وهو إن) سأله عن الذي ليس بصرورة فحصل عدم المطابقة. 
أويقال: اختصرها لنقصان الجواب؛ لأن السؤال يحتمل بجوازه وهو 
مريد للحج AUT‏ وأجاب بأنه إن تعدى مريد الحج فعليه epa‏ ولا يلزم alte‏ 


(1) قوله: (ما عارضها) غير مقروء في (ع). 

)2( المشدالي: عارضوها با وقع له - في إرخاء الستور - من أن الأب إذا أراد أن ينتقل 
إلى بلد ليسكنها فله أن يحمل ولده معه. قالوا: فصدّقه في نية الإقامة هناك Ly‏ 
La‏ 
قال رشا dol‏ أن Shim y lle y ety go Y thin a‏ 
الحق للغير. 
قال الشيخ أبو الحسن: قد يقال: ما في إرخاء الستور يمكن تلافيه؛ بأن يؤخذ الولد 
من الأب إن لم يستوطن الموضع الذي ارتحل إليه» وهنا لا يمكن BIG‏ المدي 
الذي يسقط. 
المشدالي: وهذه المعارضة على مذهب الكتاب» وأما على ما ذهب إليه ابن سهل وغير 
واد مق الموثقان من أن ON‏ لآ do ies ra‏ 

)3 تهذيب البراذعي: 509/1. 


الجزء الأول ) 353 ( 


الإحرام من داخل الحرم» Y‏ زاد ولم ينقص(0. 
قوله: (لأنه زاد ولم ينقص). 
ما أخذه غير Moly‏ من هنا غير صحيح لمن تأمل. 
ولو أحرم العبد قبل ate‏ والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على 


حجهم؛ ولم يجز لهم أن يجددوا إحراماء ولا تجزئهم عن حجة 
PAY‏ 


في كلام عياض في الإكمال - هنا - نظر. 
قيل: فإذا أحرمت المرأة بفريضة بغير إذن زوجها los‏ ثم أذن لها من 
عامها فحجت؛ أيجزيها حجها من الفريضة والقضاء؟ فقال: أرجو ENS‏ 


.510/1 البراذعي:‎ dg )1( 

(2) قوله: (غير واحد) يقابله في (ع): (غيره وأخذه). 

1/513 البراذعي:‎ ie 3) 

(4) انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض : 4/ 441. 
وزاد المشدالي بعده: لما ذكر عن مالك مثل ماني الكتاب من التهادي على LY‏ 
وترك الرفض. قال: قال مالك: وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه لحجة 
الإسلام» وقال: يجزيه إن نوى في إحرامه الأول حجة الإسلام. اه. 
وهذا نقلٌ Y‏ يعرف لغيره؛ فلذلك جعله محل نظرء ably‏ أعلم. 

)5( تهذيب البراذعي: 516/1. 


قوله: (قيل: فإذا أحرمت). 
دليل المسألة: أن الحج على التراخي؛ لأنه لو كان على الفور لما 
واختصرها لعدم الجواب جزماً؛ ولإشكال الحكم بالإجزاء عن 


أمرين. 


& 


قلت: فإذا طاف أول دخول مكة الطواف الواجب الذي يصل به السعى 
بين الصفا والمروة» واستلم الحجر ثم طاف بعد ذلك؛ أيبدأ باستلام 
الركن من كل طواف يطوفه بعد ذلك؟ قال: نعه©. 
قوله: (قلت...) المسألة. 
اختصرها للإشكال 6# في الإطلاق اللفظي؛ OY‏ نصوصهم على سنية 
طواف القدوم» وأطلق في OS go Made DAM‏ فظاهره: الوجوب العيني 
الذي يضاهى به طواف العمرة والإفاضة. 


$90 


(1) في (ع): (على الأجزاء). 

(2) تبذيب البراذعي: 520/1و521. 

(3) قوله: (للإشكال) يقابله في (ع): (للإشكال عنه). 

)4( انظبرة المدونة )15( 310/2 و(التسعادة [فناذ): 367/2:و(العلمية): 
398/1 


الجزء الأول ) 357 8 


كتاب الحج الثاني 


الوقوف؟ قال مالك: من جاء A‏ وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف بعرفة 
قبل طلوع الفجر(. 


قوله: (قيل: فمن مر بعرفة). 

اختصرها لعدم الجواب» ووجه آخر: وهو أن صورة السؤال ظاهرة في 
عدم العلم» وصورة الجواب ظاهرة في العلم» ولا يلزم من صحة الوقوف مع 
العلم؛ الصحة بدونه. 
قيل: أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة؟ قال: كل هدي لا يجوز 
لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم؛ حتى تخرجه إلى الحل فتدخله 


الحرم» أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به 
بعر فة( . 


قوله: (قيل: أي هدي...). 
اختصرها؛ لأن الجواب يستلزم التسلسل. 


(1) تهذيب البراذعي: 542/1. 
(2) ني (ع): (لمن). 
ie )3(‏ البراذعي: 542/1. 


El br ساهو‎ tb 


قيل: فهل يخرج الناس بالهدي يوم التروية كما يخرجون إلى منى ثم 
يدفعون بها كما يدفعون إلى عرفات؟ قال: لم أسمع من مالك أكثر من 
أن يقف بها بعرفة» ولا يدفع بها قبل غروب Dots‏ 


اختصرها لعدم مطابقة الجواب. 


قال: فإن عاد بها فأوقفها بعرفة قبل انفجار الصبح من ليلة النحر كان 
ذلك وقفاً؛ لأن مالكاً قال في الرجل يدفع من عرفة قبل غروب 
الشمس: إنه إن رجع فوقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 


Dado هدي‎ Y y 


قوله: (لأن مالكاً قال...). 
هو استدلال gy‏ 


ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في 


Dash sol الجمرة‎ 


قوله: (ثم مضت بقوة الرمية الأولى). 
المازري: لو سقط سهم الرامي للصيد على الأرض ثم اندفع عنها 
فضرب الصيد ففي أكله قولان للشافعية؛ أحدهما لا يؤكلء والثاني يؤكل؛ OY‏ 


de )1(‏ البراذعي: 1/ 543. 
(2) تهذيب البراذعي: 1/ 544. 
(3) تهذيب البراذعي: 554/1 و555. 


الجزء الأول C359)‏ 


السهم لا قصد له وكذا الأرض فأضيف إلى الرامي فوجب SSW‏ 
قال: وعندي أن هذا الجواب ينظر إليه ما في BGAN‏ هنا. 


والمبعوث معه بالهدي caro ISL‏ إلا من الجزاء والفدية ونذر المساكين 


فلا يأكل منه شيئأء إلا أن يكون الرسول Led UL‏ أن يأكل 


Oye. 


قوله: (إلا أن يكون الرسول مسكيناً). 


يؤخذ منه ماني رسم البز من الوكالات©» وسماع RA‏ من 


(1) تهذيب البراذعي: 566/1. 

(2) المشدالي: ما في رسم البز مسألة من بعث معه بهال وهو خارج إلى احج أو الخزوء 
وأمره الباعث أن يعطي منه كل منقطع به فاحتاج المبعوث معه» ولم يكن عنده ما 
يقوى به وعليه في بلاده» هل له أن يأخذ من المال أم PY‏ 
فقال: نعم له أن يأخذ منه بالمعروف» وأخاف أن يأخذه كله» وأحبٌ إلِيّ إن وجد من 
يسلفه إلى أن يرجع إلى بلده أن يتسلف» ولا يأخذ منه شيئاً. 
قيل: فإذا أخذ لكونه على الصفة التي تبيح أخذه ورجع إلى بلده» هل يخبر الباعث 
بذلك؟ 
قال: نعم» وليس الذي يحكم به بین الناس مثل ما يحكم به بينه وبين غيره» هذا شديد 
أن يحكم فيا بينه وبين الناس SS‏ لنفسه. 
ابن رشد: أجاز هنا لمن بعث معه بهال في حج أو غزو ليفرق على المنقطعين أن يأخذ 
منه بالمعروف إذا احتاج إليه» والمعروف هو ألا حابي نفسه في قدر ما SEL‏ فيأخذ 
أكثر Le‏ يعطي غيره» واستحل له إن وجد مسلفاً أن يتسلف ولا يأخذ؛ إذ لايدري هل 
يرضى الباعث ذلك؟ أو لا؟ واستحب أن يخيره إذا رجع؛ لأنه هو أعلم بمراده بماله» 
فان لم يمضه له وجب عليه 2 al‏ وإن فات» ولم يمكنه إعلامه لم يكن عليه أن er‏ 


De ps الحهاد؛‎ 


وکل هدي واجب ضل من صاحبه بعد تقلیده» أو مات قبل أن ينحره 


وهو بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخل الحرم؛ فلا يجزيه؛ وعليه 


قوله: (وكل هدي واجب). 
E & 5 5 > €‏ 
91 )3 على هذه الكلية أنه إما أن يريد الواجب مقيدا بالحج والعمرة» او 


فيلزم على الأول عدم بدل نذر المساكين؛ واللازم باطل. 
ويلزم على الثاني وجوب بدل النذر المعين للمساكين؛ واللازم باطل. 


منه على مذهبه؛ a‏ أجاز له الأخذ ابتداءً. 
ويتخرج في المسألة قولٌ آخر؛ وهو أنه لا يجوز أن يأخذ منه شياً إلا بإذن الباعث. 
Ly‏ جاريان على اختلاف الأصوليين في الآمر بالشرع» هل يدخل في الأمر؟ أم لا 
يدخل؟ 
فعلى قول من يرى أنه يدخل فيه؛ لأنه من جنس المأمورين المشروع هم بالشرع يجوز 
أن يأخذ منه القاسم؛ لأنه من جنس المقسوم عليهم» وكأن الباعث أعلمه أنه أوجبه 
لذلك الصنف» فدخل مدخلهم» وإلى هذا ذهب مالك إلا أنه راعى القول الآخرء 
فاستحب له ألا يأخذ شيئاً إذا وجد مسلفاًء وأن يخيره إذا أخذ. 
ولو قال له: إن احتجت إلى شيء فخذه جاز له الأخذ بالمعروف lol‏ ولا جوز له أن 
يأخذ أكثر ما يعطي غيره» إلا أن يعلم رضى الباعث بذلك. 

(1) المشدالي: مسألة سماع أشهب هي المسألة الحادية عشر من رسم الوضوء والجهاد منه. 
وكلام ابن رشد عليها مثل كلامه على مسألة الوكالات. فانظره. 

)2( تهذيب البراذعي: 568/1 


الجزء الأول C361)‏ 
من اشترى عبداً فأعتقه عن واجب وبه عيب لا يجزئ به ثم ظهر على 
العيب فإنه لا يجزيه» وليس له رده في الرق بعد عتقه» ولكن يرجع 
على البائع بما بين الصحة والداء فيستعين به فى Deg SPAS,‏ 


قوله: (وليس له رده في الرق). 
قلتٌ: قد عارض ابن رشد هذا المعنى بها في سماع محمد بن خالد من 
الظهار )2 


من حح عن ميت فترك من المناسك شيئاً يجب فيه الدم» فإن كانت 


الحجة لو كانت عن نفسه أجزأته» فهي تجزئ عن الميت(6. 


قوله: (من حج عن ميت فترك من المناسك شيئاً...). 


(1) تهذيب البراذعي: 572/1. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 95/5. 
وزاد المشدالي بعده: قال فيه: سألت داود بن سعيد بن أبي دينار عمن وجبت عليه 
رقبة» فابتاع من رجل عبداً ليعتقه فيا وجب عليه» فأعتقه» ثم أعلمه أن نصفه حر - 
¿der‏ عليه البائع - قال: يرده على البائع» ويأخذ منه الثمن؛ لأن النصف لا 
يجزته. 
ابن رشد: قول داود أنه يرد العبد على البائع» ويأخذ منه الثمن من أجل أنه لا يجزئ 
عنه في الرقبة خلاف المشهور في المذهب» المعلوم من قول مالك في الحج الثاني من 
الكتاب فيمن اشترى عبداً فأعتقه عن ظهاره» أو بعيراً فقلده وأشعره» ثم أصاب به 
عيباً لا يجزئ به؛ أنه يرجع بالأرش ولا يرد؛ لفواته بالعتق والهدي» ويجعل ما dal‏ 
من الأرش ed‏ وجب عليه من البدل. 

.586/1 البراذعي:‎ de )3( 


عورض بمسألة الصناع في الخطأ في الصبغ. 
والفرق lee‏ واضح. 


Bee 


الجزء الأول C365)‏ 


كتاب الحج AIL‏ 


ذلك لحجة قابل؟ قال: أخاف أن لا Dazu‏ 


قوله: (قيل: فإن أراد أن يطوف...). 


يُحرم في قضاء الحح أو العمرة من حيث أحرم في الأول إلا أن يكون 
إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من 


الميقات» Of‏ تعداه في القضاء أجزأه وكان عليه دم؛ OY‏ من أفطر في 
قضاء رمضان متعمداً إنما يقضي يوماً بلا كفارة(3. 


قوله: (لأن من أفطر في قضاء رمضان...). 
التنظير غير صحيح من وجهين - لمن تأمل - يطول تقريرهما هناء وقد 
حصلا في غير هذا Vand sll‏ 


(1) قوله: (الثالث) ساقط من (ع). 

)2( تبذيب البراذعي: 589/1. 

)3( تهذيب البراذعي: 592/1. 

(4) في (ع): (حصل). 

(5) المشدالي: ما ذكره عبد الحق - من التلف - يصحح التنظير» وإن كان المتبادر عدم 
صحته. كما أشار إليه. 
فقال عبد الحق: إنما JE‏ المتعدي للميقات في القضاء بالمفطر عمداً في قضاء رمضان؛ 


قيل: فإن أخذ من شاربه؟ قال مالك: من نتف شعره أو شعرات يسيرة 
أطعم شيئاً من طعام» كان Yale‏ أو DLL‏ 


قوله: (قيل: فإن أخذ من شاربه). 
اختصرها لمنافات الجواب للسؤال. 
وإذا دل المحرم على صيد محرماً أو حلالاً فقتله المدلول عليه 
فليستغفر الله الدال ولا شىء Dedo‏ 
قوله: (وإذا دل المحرم). 


إسقاط الجزاء مشكل» وهو خالف لقوله قبله: إذا أمر عبده وإذا 
me & 2‏ 5 4 
]1/13[ أمسكه للقتل» بجامع Ol‏ 


ليبين أن القضاء أبداً لا يكون أقوى حكياً من lr A‏ يكون مثله أو أضعف». 

ly‏ اختلف فطره في رمضان عن فطره في قضائه في وجوب الكفارة» وتساوى الحكم 

في الحج من أجل أن لرمضان حرمة لعينه؛ إذ كان مختصاً بأيام Lebel‏ وقضاؤه لا 

ya‏ بأيام بأعیانہاء فكان أضعف» ووجه تساوي الحج وقضائه إذ كان مختصاً بزمن 

بعینه» والله أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 607/1. 

)2( تهذيب البراذعي: 615/1. 

(3) في (ع): (للشكل). 

)4( المشدالي: قد 35 بأن الإمساك أقوى من الدلالة» وكذلك أمر السيد لعبده» بدليل 
مسألة الديات» وحينئذ لا يلزم من وجوب الجزاء في الأقوى وجوبه في الأضعف. 


الجزء الأول )367( 


وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد في الحرم» أو اجتمع محلون على 


واحد منهما الجزاء DAS‏ 


قوله: (وإذا اجتمع المحرمون...). 


في بعض النسخ مختصرة» ووجه اختصارها ما تضمنه الجواب من 
الاشكال. 


2 


قال - في حلال أخذ صيداً فأفلت منه فأخذه غيره -: إن كان بحدثان 
ذلك رده ote I ds SLL Ola ud]‏ كان لمن dis dell‏ 
ملك الأول عنه وهذا حين أحرم زال ملكه عن الصيدء ألا ترى أنه لو 
حبسه معه حتى يحل أو بعث به إلى بيته بعدما أحرم وهو بيده ثم حل 
وجب عليه إرساله©. 


قوله: (وجب عليه إرساله). 


تقرير المعارضة لما في نحو غصبها أن يقال: إن وصفي الإحرام والتخمير 
يوجبان حرمة البقاء في الملك؛ بل يسلبان DA‏ وحبسه حتى جل كحبسه 
حتى تخلل؛ وأمره بأكله المستلزم لإقرار الملك إذا تخلل مناقض للإرسال إذا(4) 


زال الإحرام. 


(1) تهذيب البراذعي: 616/1. 

)2( تهذيب البراذعي: 617/1. 

(3) قوله: (بل يسلبان والملك) زيادة من (ع). 
)4 في (ش): (آخر). 


اسه A AI‏ 
LANE‏ ا ل 
س 

DAN TS‏ ص 


والفرق بأن(1 الخمر إن انقلبت لطعام فلا يطرح إقناعي. 

بل الفرق أن نقول: إن تأثير الوصفين مختلف؛ فتأثير© الإحرام في 
الصيد؛ لأنه بنفس الإحرام انعقدت في الصيد قربة ذاتية لا ترتفع بزوال 
الإحرام» كا لا ترتفع الحرية عن رقبة العتق» بدليل لو قتله بعد الإحلال لزمه 
الجزاء» وفي مسألة الخمر؛ التخمير يوجب رفع HU‏ وإراقته ما دام Oigo‏ 


Mass ya y y ave فذاز‎ Day o فزال‎ ay y 


المعتمر إن أصاب صيداً في الحل فيما بين طوافه وسعيه فعليه الجزاء 
وإن abel‏ بعد السعي قبل الحلق فلا جزاء عليه(6. 


Y‏ خفاء في صعوبة فهم صحة إصابته الصيد مباشرة في الجل وهو بين 
الطواف والسعي» وإنا يمكن تصويره | AS‏ 


وقال عبد الحق في abs‏ الكبير: إن يتصور ذلك إذا أنفره عدوا وفتنة. 


(1) في (ش): (فلان). 

(2) في (ع): (بتأثير). 

(3) قوله: Le)‏ دام Wig‏ يقابله في (ع): Lo)‏ زال هذا). 

(4) في (ش): (لزواله). 

(5) المشدالي: مسألة الغصب هي قوله في كتاب الغصب: ومن ملك من المسلمين VE‏ 
فليرقهاء فإن اجترأ وخللها فليأكلها. cal‏ وجوابه واضح. 

(6) تهذيب البراذعي: 620/1. 

(7) في (ش): (بالسبب). 

(8) في (ع): (غدوا). 


الجزء الأول C369)‏ 


قيل: أيقوم الصيد بشيء من الطعام القطاني أو بزبيب أو أقط وهو 
عيش أهل ذلك الموضع؟ قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة COL‏ 
ولا يجزئ فيه ما لا يجزئ في كفارة الأيمان» ولو قوم عليه طعام 
فأعطى المساكين قيمة الطعام دراهم أو عرضاً لم يجزه فإن حكم في 


الجزاء بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكيناً ولم يجد تمام الثلاثين فله أن 
يذبح الجزاء ولا يجزئه أن يصوم مكان العشرة» وإنما هو طعام «als‏ أو 


plo‏ كله كالظهار. والصوم في كفارة الصيد متتابع أحب إليّ» وإن 
)1 


فرق أجزأه 
قوله: (قيل: أيقوم الصيد). 
وأخذوا من قوله: (إلا وله نظير)©» أن الفيل له نظير» وهو أعظم النعم 
الإبل الخراسانية(. 


(1) تهذيب البراذعي: 626/1. 
(2) تهذيب البراذعي: 627/1. 
(3) في (ع): (الخرسانية). 


الجزء الأول ) 373 ( 


كتابإرخاء الستور 
وإن خلا بها في بيت أهلها قبل دخول البناء» o‏ في إنكاره الوطء 


ولها نصف الصداق. وإن أقرٌ Lege‏ بالوطء فأكذبته؛ فلها il‏ جميع 
الصداق col sh‏ أو Dina‏ 


قوله: (فأكذبته). 

ظاهره أنه يوقف الماء ويبينه ما في أواخر السرقة: (إذا أقر أنه سرق من 
فلان وأكذبه فلان وقف JU‏ 
قيل: فمن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيهاء ثم قبلها في عدتها أو 
لامس لشهوة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج» أو جردها أو نظر 


إليها أو إلى فرجهاء أيكون ذلك fda‏ قال: قال مالك وعبد العزيز: 
إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يُشهد فهى dar)‏ 
وإن لم ينو ذلك فليست Vine y‏ 


قوله: (قيل). 
قلت: حاصل ما قال المغربي في وجه اختصارها أمران: 


ode )1(‏ البراذعي: 374/2. 
)2( تهذيب البراذعي: 454/4. 


A 2 2z 
رحن‎ 8 


bt eee bE 


الأول: احتهال السؤال قال قوله: DY Sof)‏ ذلك رجعة). 
يحتمل أن يريد أيكون© رجعة وإن لم ينو» ويحتمل أن يريد وإن لم يشهد. 
(i‏ احتمل السؤال هذين الوجهين: فصل له في الجواب الأمر. 


الشاني: نقصان الجوابء وإليه أشار بقوله: انظر Pl‏ عن الوطء 
ودواعيه» فأجاب عن الوطء دون الدواعي» لكن الجواب عن الوطء جواب 
عن الدواعي. 

قلث: by‏ هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من تأثير الوصف الأقوى في الحكم كون 
الأضعف كذلك. 


وإن قال لها فى العدة: كنت ارتجعتك أمسء GIS‏ وإن كذبته؛ OY‏ 


ذلك يعد مراجعة DE‏ 


قوله: (لأن ذلك يعد مراجعة الساعة). 
هذا التعليل فيه نظر؛ OV‏ فيه قلب الخبر إلى الإنشاء. 


قال ابن القاسم: وإن طلقها قبل أن يُعلم له بها خلوةء ثم أراد ارتجاعها 
وادعى الوطء وأكذبته» فأقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها؛ لم 
ينتفع بذلك» ولا رجعة له وإن صدقته» إذ ليس له بناء cp gles‏ ولتعتد إن 


(1) في (ش): (يكون). 
(2) في (ع): (يكون). 
(3) في (ع): (سؤاله). 
(4) تبذيب البراذعي: 376/2. 


الجزء الأول ) 375 ( 


صدقته ولها عليه السكنى والنفقة» وإن لم تصدقه فلا عدة عليها ولا 


قوله: (وإن لم تصدقه فلا عدة عليهاء ولا نفقة لها ولا كسوة). 
في سماع عيسى من الدعوى فيمن قال لرجل: المائة دينار التي أودعتكهاء 
وقال الرجل0©: بل هي قراض» وربحت فيها مائة» لك منها أربعون» فيأبى أن 
يأخذ الأربعين» إن أبى استؤني با لعله يرجع ويأخذهاء وإن أبى تصدق 
cl‏ ولو مات فلوارثه أخذها إن شاء المقر. 

ابن رشد: يتحصل فيها ثلاثة أقوال؛ قيل: لا يأخذ !4 الأربعين إلا 
O13‏ كذب نفسه ورجع لتصديقه. وهو الذي GL‏ على ¿le‏ رهونها 
وستورها. انظر olé‏ 
وللصغيرة والأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد والذمية حكم الحرة 
المسلمة في المتعة والطلاق7. 


قوله: (وللصغيرة والأمة...). 


ip )1(‏ البراذعي: 379/2و380. 

(2) قوله: (الرجل) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): )4( 

(4) قوله: (لا يأخذ) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (إذا) ساقط من (ش). 

)6( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 170/14 و171. 
Cade (N‏ البراذعي: 381/2. 


SANDS 


eT a 
ألم الفرقة» وكان هذا المعنى مفقوداً من الصغيرة حسّن الاعتناء بذكرها.‎ 

قال محمد بن سعدون: قوهم المتعة Jal‏ فيه اعتراض؛ لأن المتعة قد 
تزيدها أسفاً على زوجها بتذكرها حسن عشرته وكريم Dans‏ فالظاهر أنه 
شرع غير معلل» وقد قال ابن القاسم: إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنهاء 
فهذا يدل آنا ليست AS‏ 


قال ابن عباس وغيره: أعلى المتعة خادم أو نفقة وأدناها 


1 Ms 


قوله: (خادم أو نفقة). 


قال بعضهم: يريد نفقة تقارب ثمن الخادم وأدناها كسوة» ولم يذكر في 
الآمهات أو نفقة» وظاهر كلام أبي سعيد أن النفقة أعلى المتعة. 


وقال ابن المنذر(©: أعلاها خادم» ثم كسوة, ثم نفقة. 


(1) قوله: (ذكر الصغيرة) يقابله في (ش): (ذكره الصغيرة). 

(2) في (ع): (حجته). 

(3) انظر: النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» GY‏ الحسن المتيطي: 
]1/177[ 

)4( تهذيب البراذعي: 381/2 

(5) في (ش): (المواز)ء وابن OEM‏ هو: أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
أحد الأعلام المتوفى سنة 306ه أو 2310 سمع الحديث من محمد بن ميمون» ومحمد 
بن عبد الله بن ce SH‏ صنف التصانيف المفيدة؛ منها: "الأوسط ٠"‏ و"الإشراف في 
احتلاف العلماء lela dl yc"‏ شهد له الذهبي بمعرفة الحديث. 


الجزء الأول ) 377 ( 


وإن خالعها على عبد لها بعينه» ولم تصفه له ولا رآه الزوج قبل ذلك» 
أو تزوجها على مثل هذاء ففي النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت coda‏ 
ولها صداق المثل. وفي الخلع يجوزء كمن خالع على ثمر dl‏ 
صلاحه» أو على بعير شارد» أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمه؛ أو بما 
تلد غنمهاء أو بثمر نخلها العام» فذلك جائز والخلع May‏ 


قوله: (كمن خالع على تمر). 

إن قصد به الاستدلال على مسألة العبد فهو باطل؛ Di los N‏ 

قلت: ويصح إجراء افتراق ما به المخالعة مما به النكاح على قاعدة عقلية» 
وهي أن يقال: تقرر أن الوجود أشرف من العدم» وعوض الصداق جائز 
لطرف الوجود. إذ به وجود الماهية» والخلع جائز لطرف العدم» فلذا قضينا 
بسلامة العوض في الصداق؛ Le‏ لجانب الشرف. 


وکل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع أو غيره وقد علم بحملها el‏ 


لاء فإن لم يتبرأ من نفقة حملها؛ فلها النفقة في الحمل والسكنى 
والكسوة(3. 


قوله: (فلها النفقة في الحمل). 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: 102/3- 108. 
(1) تهذيب البراذعي: 382/2. 

(2) في (ع): (يصادرة). 

(3) تهذيب البراذعي: 384/2. 


قال بعضهم: يريد fe)‏ غير(1) الملاعنة» يدل عليه ما ٤‏ طلاق DN‏ 


وعطفه الكسوة على أن لفظ النفقة لا يشملهاء ily‏ دخلت بالإجماع. 
قلت: لا يلزم من العطف عدم الدخول؛ لجواز عطف الخاص على العا 
والإجماع Mal já‏ فتكون مرادةً بدليلين؛ لفظي O solely‏ 


(1) في (ش): Kone)‏ 

(2) المشدالي: وهو قوله فيه: وكل بائن بطلاق ثلاث» أو بخلع» أو لعان» ونحوه فلها 
السكنى» ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين» فذلك ها ما أقامت Hl‏ خلا 
الملاعنة؛ فإنها لا نفقة لها في حملها. 

(3) قوله: (أن لفظ) ساقط من (ش). 

(4) في (ع): (بقوله). 

(5) المشدالي: اختلف الشيوخ في الكسوة» هل تندرج تحت لفظ النفقة؟ أو لا؟ فذهب 
طائفة منهم إلى أا مندرجة card‏ وعليه يأتي حكم ابن زرب على من التزم أن ينفق» 
ثم قال: إنما أردت الإنفاق دون الكسوة؛ بإيجاب الكسوة عليه» واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: GF lS obs‏ الآية [سورة الطلاق: 16 
وقال القاضي pl‏ الأصبغ ابن سهل: في قاله ابن زرب نظر؛ OY‏ هذا إنما هو في النفقة 
الواجبة» كنفقة الزوجية والأبوة والبنوة والعامل في القراض» لا في النفقة التي يتطوع 
بها المنفق إذا قال: لم أرد إلا a‏ بدليل قوله في كتاب الرواحل من الكتاب: لا 
بأس أن يستأجر العبد على أن على الذي استأجره نفقته. وكذلك الحر» قال: فقلنا 
لمالك: فإن اشترط الكسوة؟ قال: لا بأس بذلك. 
فقوله: «فإن اشترط الكسوة» بعد قوله: «استأجره على أن عليه نفقته»» يدل على أن 
النفقة لا تقتضى الكسوة؛» ولو اقتضتها عنده لقال له حين سأله عنها: لف ظ 
وني كتاب الجعل: «والظئر elo u‏ إلا أن مسألة العبد أبين لفظاً. 


الجزء الأول G79)‏ 


وقال ابن حبيب في الواضحة: لا بأس أن يسترضع الرجل المرضع لولده السنة 

والسنتين بشيء مسمى» على أن نفقتها في طعامها وكسوتها على أبي الصبي» ذلك 

١‏ كزء سمى النفقة والكسوة أو لم يسمها؛ OY‏ قدرها معروف. 

وهذا بين في خروج الكسوة عن النفقة في هذا وشبهه» وله في موضع آخر نحوه. 

ويؤيد ما قلناه أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهراً أو سنة» ثم قال: هو 

الذي أردتء ولا أزيد عليه» وطلبه الآخر بالإنفاق حياته؛ Gell GLI‏ ولا يلزمه 

أكثر نما ذكر أنه قصده» فكذلك إذا قال: إن أردت المطعم لا الملبس. 

وفي كتاب الصدقة من الكتاب: فيمن تصدق بحائطه - وفيه ثمر طائب أو مأبور - 

وزعم إنه ll‏ تصدق بالأصل دون الثمرء قال مالك: هو مصدق. قال ابن القاسم: 

ولا walt‏ ورواه أشهب في الموازية. 

ثم قال ابن سهل: وقد مر في كتابي هذا من كلام ابن زرب أن كل متطوع «Gras‏ ولو 

Coa‏ إلى نقل ما يدل على صحة قولي في GEM‏ إذا قال: "لم أرد الكسوة" مما يحضرني 

الآن حفظه لاجتمعت منه ورقات» والحمد للّه. 

وأما إن قال المنفق: "لم تكن لي نية في مطعم ولا ملبس" فيقال له: قم با جميعاً. 

المشدالي: قال ابن عرفه: هذا إقرار من ابن سهل بدخول الكسوة في مسمى النفقة» 

كقول ابن زرب؛ لأنه إذا كان من cp al‏ ولا ينفعه قوله: "إن أردت Cold‏ 

كما لو قال: "إنا أردت الكسوة"؛ فإنه لا يقبل. 

قال: ثم رأيت للمتيطي - إثر قوله: فيقال له: قم lee‏ جميعاً -: لعل جواب ابن زرب 
3 

في هذاء وهو محل النظرء وإذا لم يتناول لفظ النفقة الكسوةً على ما قال ابن ¿Je‏ 

فكيف تلزمه مع عدم النية؟ 

وأما إن ادعى نية Ha‏ أنه لا يقضي إلا بها نوى. 

sida a 

قال مالك: من أوصى بنفقة رجل حياته» أخرج له من الثلث ما يقوم به لمنتهى سبعين 

سنة؛ ما يقوم به من ماء وحطب وطعام وكسوة. 

قلت: هذا al‏ إلا قولّه: ar‏ عليه با نوى"؛ بل الصواب بمدلول 


قال مالك: وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده؛ فالخلع جائز وله 


شرطه» إلا أن يضر ذلك بالصبي ويخاف عليه إن نزع منهاء مثل: أن 
يكون يرضع وقد علق بهاء فلا سبيل له إليه حتى يخرج من حد 
الإضرار به والخوف «ale‏ فيكون له حينئذ أخحذه(). 


قوله: (إلا أن يضر ذلك بالصبى) إلى قوله: (والخوف عليه). 
أقاموا [13/ب] من هنا أن من طلق زوجته©» وله منها رضيع» 
فتزوجت» فطلب الأب coy‏ أنه إن خيف على الولد إذا نزع من آمه» أنه يبقى 


عندها حتى يخرج من حد الإضرار. 


ظاهر لفظه. 
النفقة؟ أو لا؟ فقال: لا أرى أن تلزمه كسوة بعد أن يحلف في مقطع GAN‏ أنه إنم| أراد 
المطعم دون الملبس» وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون عليه الكسوة مع 
النفقة» ويحتجون بإجماع pal‏ العلم على إيجاب النفقة والكسوة للحامل بقوله تعالى: 
«إوإن GS‏ [سورة الطلاق آية: 6]» ولا أرى ذلك؛ OY‏ النفقة - Oly‏ 
كانت من ألفاظ العموم - قد تعرف عند أكثر الناس بالطعام دون الكسوة. 
المشدالي: فظاهره أنه لو نكل» أو لم تكن له نية لقضى عليه بالكسوة كا قال ابن ¿Jer‏ 
فيتوجه عليه الاعتراض» وفيه عندي نظر؛ لأنه لا يلزم من إدراجها تحت لفظ النفقة 
- حيث لانيّة له - ألا يقبل قوله إذا ادعى تخصيص الالتزام بالمطعم» مع تصديق 
العرف له في ذلك - في الأكثر - ويشهد لذلك ما قالوا في مسائل OIL‏ 

(1) تهذيب البراذعى: 387/2. 

(2) في (ع): (زوجة). 


الجزء الأول ED‏ 


وإن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل 


محله جاز الخلع ورذ الدين إلى أجله(. 

قوله: (وإن كان لأحدهما...). 

قلت: لا خفاء في إمكان ست عشرة صورة في هذا الباب» وضابط الممتنع 
منها مسمى استلزم الخلع أو المقاصة محذور امتنع. 
والمبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناء» فتقول: خذ الذي لك وتاركني» 
والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لهاء والمفتدية: التي تفتدي ببعض 


مالها وتحبس AAA‏ وذلك كله cel gu‏ وهى طلقة بائنة©. 


قوله: (والمبارئة). إلى آخره. 

ابن العربي: تفريق مالك في هذه المسميات اصطلاحٌ يدخل بعضه في 
Dan‏ 

وإن خالعها على أن تعطيه لف درهم» فأصابها عديمةء جاز الخلع 
وتبعها بالدراهم» إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الألف 
تم الصلح» فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع. 


)1( تهذيب البراذعي: 387/2و388. 

)2( تهذيب البراذعي: 390/2. 

(3) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 215/1. 
ode (4)‏ البراذعي: 2/ 391. 


E 
pa 2 E 


EC: qert 


زاد في الأم: (دينا»» فيقوم منه أن العوض في الأم كالعوض في الخلع لا 
يفتقر إلى حوز. 


المتيطي: وهو المشهورء ووقع لمحمد خلافه فيمن أحاله الزوج على ما 
خالع به زوجته فماتت قبل أن يقبض المحال منها رجع على المحيل<2. 

قوله: (فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع). 

يقوم هنا أن مثل هذا في البيع جائزء مثل أن يقول: بعت هذه السلعة 
بكذا إن نقدتنيها الآنء فإنه إن لم ينقدها؛ فلا بيع gs‏ 


ويجوز ما خالعت به المكاتبةء أو وهبت من مالها بإذن السيد(5. 


قوله: (يجوز ما خالعت به المكاتبة). 
القابسي: وقال الغير في الحالة: لا تجوز هبته» فيحتمل أن يقول هنا: لا 
يجوز الخلع إلا في اليسيرء ويحتمل أن يجوز في الكثير؛ LEY‏ تنتفع بالمخالعة 


(1) قوله: (في الآم كالعوض) زيادة من (ع). 

)2 انظر: النهاية والتام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
[223/ب]ء (...وقع في OLS‏ ابن المواز ما يدل على خلافه وذلك أنه قال إذا كان 
على الزوج دين فأحال به على الزوجة فيم| خالعها به فماتت قبل أن يقبض المحال 
دینه...). 

(3) في (ع): (منها). 

)4( المشدالي: قال الشيخ gol‏ الحسن: معناه إذا باع بشرط ألا ينعقد البيع إلا بدفع الثمن» 
وأما إذا انعقد البيع بينهما ثم قال له: إن لم تأتني بالثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهماء 
فهذا يصح فيه البيع» ويبطل الشرط. 

(5) تهذيب البراذعي: 2/ 396 


الجزء الأول ) 383( 


ولو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجزء فأما على مثل 
ميراثه منها أو أقل فجائزء ولا یتوارثان. 


قوله: (فأما على ميراثه فأقل فجائز). 
نحوه أوائل عتقها الأول. 
dy‏ سماع يحيى: إذا صا حته على دار أو أرض» وقيمة ذلك مشل ميراثه 
منها؛ جاز على الورثةء ولا كلام هم. 

ابن رشد: فيه دليل على خلاف ما حكى jon‏ 0 عن بعض أهل العلم» 
أنه لا يجوز للمريض أن يبيع من بعض ورثته أغبط ماله» وإن لم يجاب في 
الثم ©. 
من خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى: ستراجعهاء فقال لها: هي 
طالق dal‏ ولا نية له» فإن تزوجها طلقت منه مرة واحدة وكان خاطباً؛ 
oY‏ مالكاً جعله جواباً لكلام Deal‏ 


قوله: (طالق أبداً). 
قال في سماع عيسى: من قال لامرأته إن تزوجتك أبداً فأنت طالق؛ 


فتزوجها مرة؛ فقد حنث» وإن تزوجها بعد زوج؛ فلا شيء عليه. 


ed (1)‏ البراذعي: 2/ 397. 
)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 292/5. 


cay E 

ابن رشد: أما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق؛ فلا خلاف أنه إذا 
تزوجها وحنث فيها؛ لا تعود عليه اليمين فيها إن تزوجها مرة أخرى» وسواء 
قال لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت gl Jus‏ إن تزوجتك أبداً فأنت 
ls OSL‏ يفترق التأبيد من غيره في الطلاق. 

فإذا قال لامرأة: أنت طالق أبداً؛ فهى ثلاث. وإذا قال إن تزوجت فلانة 
فهي طالق أبداً؛ فقيل: LOU‏ كقوله: cal‏ طالق dal‏ وفيل: واحدة Slee‏ 
رجوع التأبيد إلى التزويج» وهو دليل ستورهاء ومثله يقوم من عتقها 
DIN‏ 


وللأب تعاهد الولد عند nel‏ وأدبهم rors‏ إلى IZAN‏ 


قوله: (وللأب تعاهد الولد). 

يقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده؛ يختنه. Mana y‏ 
الصنيع» ويختنه في داره» ثم يرسله لأمه. 

ولو تنازع الأب والأم في زفاف البنت؛ فقال الأب: عندي» وقالت الأم: 
عندي» all‏ النقل: J yall‏ قول VY‏ 


(1) قوله: (أو إن تزوجتك أبدا فأنت طالق) ساقط من (ع). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 113/6 و 114. 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 399. 

(4) في (ع): (يضع). 

(5) المشدالي: قال الشيخ أبو الحسن: لم أر فيه las‏ وفيه حق للأب وحق للأ فحق 
الأب أن يكون من بيته؛ OY‏ كون العرس عنده» وحق الأم أن يكون من بيتها. 


الجزء الأول ) C385‏ 


ولا يبيتوا إلا عندهاء إلا أن تتزوج الأمء والولد صغير يرضع أو فوق 
ذلك» فإنه ينزع منها إذا دخل بها زوجهاء لا قبل De;‏ 


قوله: (إلا أن تتزوج الأم). 

سئل شيخنا أبو عبد الله ás‏ طلق امرأته» وها nee Pare‏ واشترطت 
عليه قبل الطلاق Ll‏ إن تزوجت في عامين لا يخرج ولدها من حضاتتهاء 
فتزوجت في العامين» فطلقت قبل استكمال العامين» فبقى الولد حتى كمال 
العامين فأراد أخذه» هل له ذلك آم لا؟ 

قال: لا؛ لأن الموجب لإسقاط الحضانة القضية القائلة التزويج مسقطء 
ولو طلقت 1 ترجع. 

وهنا القضية القائلة: النكاح لا أثر له» فكان ىا لولم تتزوج» نعم إن 
تزوجت في المستقبل أخذته. 

قلتٌ: في ساع ابن القاسم من كتاب التخيير© دليلٌ على هذه المسألة» أو 
هي بنفسهاء إلا قوله: (نعم...) إلى آخره. ففيه 9 


وانظر قوله: (حتى تنكح وتدخل)؛ هل من بيت أمها؟ أم لا؟ 

(1) تبذيب البراذعي: 2/ 399. 

(2) قوله: Uy)‏ منه) يقابله في (ع): (وله منها). 

(3) في (ش): (فيبقى). 

(4) قوله: (I)‏ ساقط من (ش). 

OL: Lt (5)‏ والتتحصيل لابج رقد 221422015 

(6) المشدالي: المسألة التي أشار إليها هي أول مسألة من رسم حلف ليرفعن أمراً إلى 
السلطان» ونصها: سئل مالك عمن طلقها زوجها وها منه ولد صغير» فتزرو جت 


قلت: ووقع بيني وبين بعض الفضلاء بالقاهرة المحروسة بحث في مسألة 
من هذا النمط؛ وهي: مطلقة لها صغير في حضانتهاء فخافت إن تزوجت أن 
يأخذه أبوه» فأعطته VU‏ على أنه لا ينزعه منها ولو تزوجت» وأنه إن انتزعه 
رجعت عليه ب أعطته» ثم إنها تزوجت» فسكت الأب ولم يأخذ الولد بمقتضى 
الشرط فقامت الجدة فأخذته» فأرادت الأم الرجوع على الأب فاحتجت عليه 
Ue‏ إنا دفعت المال على بقاء الولد عندي» والآن قد زال من يدي. 


فقال بعض المشارقة: لا رجوع لماء وذلك مصيبة نزلت بها. 

قلت له - oy‏ -: ولقائل أن يقول: لاتصح هذه المعاوضة. وها 
الرجوع - ولو لم تتزوج - ETN‏ عوضاً be‏ لا يملك حالة المعاوضة؛ OV‏ 
نزع الولد إن) يملكه بالتزويج» فهو كقوهم إذا أخذ Lo yo‏ عن إسقاط الشفعة 
قبل تقرر Di gm yo‏ 


فأخذ الصبي أبوه» فكلمته في ذلك» Gable‏ كتاب على أن يتركه عندها سنتين ثم 
تدفعه إليه» فطلق المرأة زوجها قبل تمام السنتين» فأرادت حبس ولدها بعد السنتين» 
co a‏ وقال: قد كتبت LES‏ بيني وبينك على سنتين؟ 

قال مالك: أرى أن يدفعه إليهاء فإن تزوجت قبض ولده من غير أن أرى ذلك عليه. 
قال ابن القاسم: ثم سمعته يقول: أرى أن يأخذ ولده. 

ابن وشدة ليس Ly ann la‏ كلاف Y tal lo‏ إن an‏ ارلا إل که las‏ ىه 
غير أن يرى ذلك لازماً له وذلك صحيح على معنى ما في الكتاب من أنها إذا 
تزوجت سقطت حضانتها dle‏ ولیس ها أن تأخذه إن مات الزوج أو طلقها. 
وقيل: إنا تسقط حضانتها ما دامت مع الزوجء فإن SEE‏ أخذته. وهو قول المغيرة 
وابن دينار وابن al‏ حازم» وانظر توجيهه في "البيان". 


الجزء الأول )387( 
ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة. 


قوله: (ولأم الولد...). المسألة. 

GE‏ سماع عيسى: لو أعتق أم ولده على أن تسلم ولدها الصغير 
يكون عنده أنه لا y‏ منهاء بخلاف الحرة» ونحوه في ساع أبي زيد ابن 
Chg tty‏ ابن القاسم آنا Bs Lg‏ 

بناء على أن الإسقاط هل وقع في الرق فلا يلزم؟ Led‏ مغلوبة» أو PY‏ 
فيلزم. 


فإن ابن رشد حكى الخلاف في بيع الشفيع شفعته من المشتري بعد وجوبها له» فقيل: 
يصح» وليس لمن بعده من الشفعاء مقال» فاللازم على هذا واضحٌ إن وافق النقل بأن 
Y‏ مقال للجدة هنا في الولد. 
قال: وقيل: يفسخ البيع» ويبقى الشفيع على شفعته» قال: وأما لو أخذ الشفيع Ls‏ 
على تسليم الشفعة بعد وجوبهاء فجائز اتفاقاً؛ يريد: ولمن بعده من الشفعاء أن يأخذ 
بالشفعة» ولا مقال للمشتري عند الشفيع في العوض؛ لأنه أخذه على التسليم» وقد 
فعله» ثم يحاول المشتري نفسه مع من بعده من الشفعاءء ولا كذلك البيع منه؛ فإنه (El‏ 
عاوض فيه على أن يملك ذلك الشقص» لا يشفعه أحد من يده» فإذا فسخ وعادت 
الشفعة للشفيع رجع في عوضه ¿AS‏ 
هذا هو فرق ما بين التسليم والبيع» فاعتبر هذا المعنى هنا إن وقع العوض عليه» وفيه 
- مع ذلك - نظر؛ إذ لقائل أن يقول: إذا تزوجت الأم فلا نسلم أن للزوج ملك 
الانتزاع مع وجود الجدة» بل الجدة هي التي ملكته» وبالله التوفيق. 

(1) تهذيب البراذعي: 402/2 

(2) في (ع): (يلزم). 

:27 1/5 لابن رهد‎ e Je OL (3) 


وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن کرهت» وينفق عليها(0. 


قوله: (وللزوج أن يظعن بزوجته). 
معناه: الحر لا العبد» ولو كانت زوجته أمة. 


ابن رشد: للحر ذلك. إلا إذا كان غير محسن ولا مأمون عليهاء وهو 
ابن رشد في سماع أشهب من النكاح: هو محمول على ما يوجب له 
الخروج بها حتى يعلم خلاف ذلك هذا الذي يقتضيه ستور DEZ‏ 


الباجي: الذي يقتضيه ستور SGA‏ أنه حمول على حسن العشرة حتى 
یتبین غيره. 


طلاقاً؛ oY‏ ذلك لم يكن على جهة تمليك الطلاق» يدل على ذلك 
دخول الزوجة فيه بتحكيمهاء ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق5. 


قوله: OY)‏ ذلك لم يكن على وجه تمليك الطلاق). 
تقدير السؤال أن يقال: إذا لم يمض الطلاق على وجه التحكيم مضى على 
(1) تهذيب البراذعى: 404/2. 
)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 422/5. 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 384/4. 
(4) في (ش): (يتيقن). 
de )5(‏ البراذعي: 2/ 406. 


الجزء الأول C389)‏ 


وجه ELLE‏ الطلاق؛ OV‏ القاعدة ELLE‏ الطلاق لكل A‏ ثم أخذ Ji‏ 
على أن ذلك لم يكن على Dag‏ التمليك. 


$90 


(1) في (ع): (وجه). 


ES = 


Cs eer bt 


الجزء الأول E‏ 


كتاب العدة وطلاق السنة 


ويطلق الحامل طلقة واحدة متى cols‏ وتحل بالوضع لآخر ولد في 


بطنهاء وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في Delos‏ 


قوله: [14/أ] (مالم تضع آخر ولد في بطنها). 

قلتٌ: ولو مات في بطنها؛ لم تنقض lade‏ إلا بوضعه» وهو ظاهر القرآن 
الكريم؛ وهو صريح في نوازل بعضهہ<2. 
ومن قال لامرأته وهي حائض: أنت طالق للسنة» أو قال لها: إذا طهرت 
فأنت طالق» لزمته مكانه طلقة» وجبر على الرجعة؛ ولو قال: UN‏ 


للسنة وقعن ساعتكذ» كانت طاهرا أو Ma cubs «Lasb-‏ 


قوله: (وهي حائض للسنة أو ثلاثة للسنة). 
قلث: ما يعطيه هذا الكلام من التنافي يزيله من توغل في قواعد 
AL wid‏ 


وني نوازل سَحنُون: لو قال ها: أنت طالق - كما قاله في كتابه - لزمه 


.410/2 البراذعي:‎ ody )1( 

(2) انظر المسألة في: مواهب الحليل» للحطاب: 5/ 555. 

(3) تهذيب البراذعي: 411/2. 

(4) المشدالي: ظهور GE‏ بين الطلاق ثلاثاً أو في الحيضء وكونه سنياًء ويدفعه أن 
القاعدة في الطلاق إذا علق على متحقق الوقوع أو غالبه وجب تنجيزه» فكأنه هنا 
علقه على طهرهاء فوجب تنجيزه عليه في المسألتين» وبالله التوفيق. 


طلاق السنة. 


إذا أتمت المرأة أربعة أشهر وعشراً في الوفاةء ثم استرابت نفسها 
اننظرت حتى تزول الريبة عنها ثم fos‏ 


قوله: (انتظرت حتى تزول الريبة). 


2 يعني تسعة el‏ أو .2 AA‏ 


ومن هنا يقوم أن عدة الحرة في الوفاة لا بد فيها من حيضة. 

قلت: وهنا بحث لطيف يعترف بصححته الأفاضلء وبيانه بذكر 
EAS‏ 

قال شيخنا في ختصره - باحثاً مع ابن عبد السلام - ما نصه في القسم 
الثاني من© أقسام المعتدات» وتعقبه ابن عبد السلام بقوله: لا( تدخل أشهر 
العدة في أشهر التسعة» (o‏ يطلب حصول العدة بعد الاستبراء لو افتقرت 
العدة إلى النية(4» وليس كذلك. 

,533 بأن عدة الأشهر في ممكنة الحيض التي حاضت شرطه انتفاء 
حيضتهاء ودليله إنما هو التسعة» فلو اندرجت أشهر العدة في التسعة؛ لكانت 
بالثلاثة الأخيرة» فلا يكون المتقدم عليها إلا ستة» ودليل نفي الحيض dis‏ 


ig )1(‏ البراذعي: 414/2. 
(2) قوله: (من) زيادة من (ع). 

(3) في (ش): (ألا). 

(4) قوله: (إلى النية) يقابله في (ع): (للنية). 


الجزء الأول E‏ 


فيلزم وجود المشروط بدون شرطه» وهو حال Do y gle‏ وهو الاندراج 


„Us 
قلتٌ: لا خفاء في قوة كلام الشيخ ابن عبد السلام» وما ألزمه‎ 
7 > شيخنا‎ 


Ll‏ قوة كلام الشيخ؛ فلأنه اعترض بقاعدة مسلمة» وصريح المدودَّة ناطق 
بذلك» وهو عدم افتقار العدة إلى النية. 

وقال بعض المغاربة: "اتفاقاً"» فأنتج له هذا الكلام أنها معقولة المعنى. 

وني كلام عياض - في باب الإحداد - a ds‏ بأن عدة الوفاة عبادة 

ولا مانع من اندراجها في القسم الثالث Oye‏ ضابط ابن الحاجب في باب 
ls y‏ فالاتفاق حينئذ غير صحيح. 

N,‏ يضر هذا في أصل البحث مع ابن عبد السلام؛ لأنه يستشكل على ما 
في المدوّنّة وغيرها(6. 

وأما ضعف كلام شيخناء فواضح بيانه أن اللازم الذي ألزمه لابن عبد 
السلام من وجود المشروط بدون شرطه. if‏ يلزم أن لو قال ابن عبد السلام 
بتمحيض الثلاثة الأشهر الأخيرة للعدة» حتى يلزم منه وجود المشروط 


(1) في (ع): (ملزومه). 

(2) قوله: (الثالث من) يقابله في (ع): (الثامن). 

(3) المشدالي: القسم الذي أشار إليه في كلام ابن الحاجب هو قوله في ترجمة إخراج الزكاة: 
"واختلف فيا فيه شائبتان"... إلى آخره» وهذا le‏ وجدّت فيه شائبتان. 


Spa 
ua A 


الذي هو العدةء بدون شرطه الذي هو التسعة اللأشهر. 


بل اللازم لابن عبد السلام اقتران المشروط مع جزء شرطه في الوجود 
واقتران الشرط مع © المشروط في الوجود لا مانع منه» فضلاً عن جزء ab pb‏ 
ألا ترى أن ابن عبد السلام إنما قال: هلا اندرجت معهاء فتكون العدة 
موجودة Mas‏ وإلا بطل الاندراج. 


وهذا كلام متين dl Y‏ عنه إلا ضعيف البصيرة» زاده الله GUS‏ ضعفاً 
le‏ 


إن طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا أقامت على الطلاق بينةء 
وإن لم تكن على ذلك Miz,‏ 
قوله: (فعدتها من يوم طلقها إذا قامت على ذلك بينة). 
عورضت با في الأيهان بالطلاق: (إذا طلقها في سفر...) DIA‏ 
الفرق بينهما أنه هناك متماد على SISSY‏ وهنا as‏ 
وإن كان الطلاق بتاتاً لم يتوارئا - أي الغائب وزوجته- بحالء ولا يرجع 
عليها Ly‏ أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها؛ لأنه Ob‏ 


(1) في (ع): (أو شيء). 

(2) قوله: (الشرط مع) ساقط من (ع). 
(3) في (ش): (ضمنها). 

ade )4(‏ البراذعي: 415/2. 
(5) انظر: تهذيب البراذعي: 370/2. 
)6( تهذيب البراذعي: 415/2. 


الجزء الأول ED)‏ 


قوله: (لأنه فرط). 

Se Com TA NE 
Buy, 

ابن رشد - في ساع ابن القاسم -: يجب على هذا التعليل أن تغرم ما 
أنفقت من ماله بعد أن Gl‏ إلى أن يمضي من المدة ما يمكن أن يصل العلم 
إليها بذلك دون تفريطء وهو مقدار المسافة إلى ذلك الموضع. لكنهم م 
يقولوه©. 

ومسألة النوازل في وكيل 5 عليه مقالات بإقرار على موكله» فلما طلب 
بذلك الإقرار استظهر الوكيل أنه عزله قبل زمن الإقرارء ولم يعلم الوكيل 
بالعزل» فهل يسقط الإقرار عن الموكل بالعزل أم PY‏ 

قال: لا إلا أن يعزله قبل أن يشرع في الخصام عزلاً أعلن به» وأشهد به. 
ولم يكن منه تفريط في تأخير Dido‏ 

وفي سماع عيسى من الوكالات فيمن وكل على تقاضي ديون فقال: الغريم 
قد قضيت بعض الحق للموكل» فغرم الجميع للوكيل لعدم البينة له على 


(1) المشدالي: أشار والله أعلم إلى ما سئل عنه ابن رشد في مسائل الوكالات؛ وهو: رجل 
وكّل وكيلاً على الخصام وكالة مفوضة» وخاصم خصمه وأقر على موكله» فلا طولب 
بالإقرار استظهر الموكل بأنه كان عزله قبل الإقرار دون أن يعلم الوكيل» فهل يسقط 
الإقرار؟ of‏ لا؟ فقال: الإقرار لازم للموكل إلا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام 
Y jo‏ أعلن به وأشهد عليه؛ dy‏ يفرط في تأخير إعلانه. 

)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 325/5 و 326. 

(3) انظر: مسائل ابن رشد: 696/1. 


PAPI A 
ھا‎ 
ص‎ Wire 


القضاءء فلم قدم الموكل أقر بالقضاءء, OB‏ الغريم يرجع على الموكل؛ لأنه فرط 
حيث لم يعلم وكيله EVA‏ 


ولا تلبس - الحادة - حلياً؛ لا قرطاً ولا خاتماً ولا خلخالاً ولا سواراً 
ولا خرص ذهب أو فضة» ولا تمس طيباً©. 

قوله: Y)‏ تلبس حلياً ولا (OBE‏ 

في نسخة شيخناء ور بعض الشارحين بزيادة حديد ومفهومه جواز التختم 
بالحديد لغير الحاد» وفي الرسالة منعه. 

ولذا قال: Gy‏ كتاب محمد: ولا خاتم حديد. 

قال في تعليقة القابسي: لا أعلم رواية: (هل تجلس الحاد على الثياب 
TE geval‏ لكن في الحج الأول لمحمد: (لا يجلس المحرم على شيء ما صبغ 
بزعفران أو عصفر أو ورس إلا أن يغشيه بشوب أو يطرحه ale‏ 
فالحاد مثله؛ Le‏ ممنوعة من الصباغ والطيب والزينة» فإذا منع المحرم؛ فالحاد 


& 


de 
وتوقف الشيخ عن الجلوس على ثوب الحرير إذا جعل الإنسان بينه وبينه‎ 
حائلاً من كتان أو غيره.‎ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 171/8. 
(2) تهذيب البراذعي: 417/2. 

(3) في (ع): (خاتم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 343. 


الجزء الأول C399)‏ 


وقال ابن حبيب في فراش بطانه من OLS‏ ووجهه ديباج: OM‏ يجوز 
الجلوس علي بطانته. 

قال: فيحتمل أن يكون لا يصل الوجه الذي هو حرير كالبطانة» وتوقف 
في المنفصل. 

قلت: له حديث البخاري أنه عليه السلام نمى عن لبس ال حرير وأن مجلس 
Pate‏ وهذا لا محالة أنه جالس عليه. 

فقال: قال بعض أصحابنا: لما جاز أن يصلي على ثوب نجس إذا بسط 
عليه ثوباً ale‏ ولم يكن من فعل ذلك مصلياً على النجس» فكذلك لا يكون 
re‏ 

ويظهر لي أن هذا يشبه» وفي النفس منه شيء» وانظر ما الدليل على 
جواز الصلاة على ثوب نجس مع وجود ONSEN‏ 


(1) قوله: (لا) ساقط من Ag)‏ 

e as (2)‏ لله عَنْ لبس الحرير e Sit oe SING‏ 
أخرجه البخاري: 304/10 كتاب اللباس: باب افتراش الحرير» حديث "5837" 
ومسلم: 51/14 نووي ' كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب 
Lai‏ عدي "2067/5". 
Sede ty‏ لوس لکن لَه عَنْ age‏ عَنْ الوس عَل ox chest‏ 
مسلم: 10/10- نووي ' CLS‏ اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث 
"2078 
GY alla‏ الفضل العسقلاني: 194/2. 

)3( قوله: (ويظهر لي) able,‏ في (ع): (ونعم إن). 

(4) المشدالي: قال النووي في شرح مسلم: مذهبنا النهي عن الجلوس على الحرير» وإن 


قال مالك: Y y‏ حداد عليها فى عدتها من وفاة سيدهاء ولا أحب لها 
المواعدة فيهاء ولا تبيت إلا في Drs‏ 


قوله: (لا تبيت إلا في بيتها). 
قلت: وفيا قاله في المختصر عن ابن رشد نظر(2. 


قال مالك وعبد العزيز: ومن نكح في العدة» وبنى بعدها؛ فسخ نكاحه» 


وكان كالمصيب في العدة(3. 


قوله: Ys y)‏ كالمصيب E‏ العدة). 


كان بطانة لغيره» أو حشي به ما يجلس عليه |S‏ يحشى بالصوف. اه. 

قال المي Qa!‏ انمق ane gil‏ الله الي وكيد ¿ia lle ot gil‏ 
القاضي النفزاوي مع آخر إلى الأمير أبي تاشفين بتلمسان» فوجدا عنده bly‏ حرير» 
فوضع أحدهما إحرامه عليه وجلس cade‏ ورفع الآخر طرف البساط وجلس على 
الأرض. 

قال: وما فعله الأول أبعد عن إيحاش الأميرء لكنه لا ينجيه على ما ذكره النواوي» 
ولكن يجري على الخلاف المعلوم في الصلاة على ثوب طاهر إذا بسط على نجس. 

(1) تهذيب البراذعى: 419/2. 

(2) المشدالي: قال ابن عرفة في ترجمة عدة الوفاة: قوها: Y‏ تبيت إلا في بيتها) خلاف نقل 
ابن رشد عن المذهب في ثالث مسألة من رسم سعد في طلاق السنة: ها المبيت في 
الحيضة في غير بيتها من عت أو وفاة. 
المشدالي: ونقل الشيخ أبو الحسن - عن المختصر الكبير - أن ذلك ليس بلازم لها؛ 
¿AS‏ 
وهو موافق لما قاله ابن رشد» وله وجه من النظر. 

(3) تهذيب البراذعي: 422/2 و423. 


الجزء الأول C401)‏ 


ابن رشد تأول قوله هنا أنه أراد Lei‏ [14/ب] سواء عند مالك في أن 
التحريم يقع e‏ أو ll‏ سواء عند عبد العزيز في أن التحريم يقع RO‏ 
Lol‏ سواء عنده إنه لا يقع ب( . 

قلت: وما نسبه ابن عطية في سورة البقرة للمدونة هنا غير 
)5( 


«da 


(1) قوله: (يقع Cee‏ يقابله في (ع): (ged)‏ 

(2) في (ع): e‏ 

(3) في (ع): LU)‏ انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 427/5 و428. 

(4) في (ش): (هلهنا). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 308/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال ما نصه: Lely‏ إن عقد في العدة» ودخل بعد انقضائهاء فقال 
قوم: ذلك كالدخول في العدة» يتأبد التحريم بينهما. 
وقال قوم: لا يتأبد بذلك التحريم. وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما 
التحريم بذلك بالبين. والقولان له في المدونة» في طلاق السنة. 
المشدالي: فأنت ترى أن ما نسبه ابن عطيه للمدونة صحيحٌ؛ فإن قوله: "وقال مالك: 
يتأبد التحريم " هو قوله الذي حكاه عنه غير ابن القاسم - وهو سحنون - وهو قوله 
الذي وافقه فيه عبد العزيز على أظهر التأويلين عند الشيوخ» وقد صرح ابن رشد - 
في تحصيله - بنسبة هذا القول إلى مالك في المدونة. 
وأما قول ابن عطية: "وقال مرة..." إلى آخره» فهو قول مالك الذي حكاه عنه ابن 
القاسم» وقوله فيه: "وما هو بالحرام البيّن" يشير به إلى تأييد التحريم» لا إلى تحريمها 
OY‏ وفسخ نكاحهاء وهذا هو مذهب المغيرة الذي حكاه في المدونة. 
وقاله عياض is‏ نعم؛ يفهم من قوة اللفظ أنه مكروه» وأيا ما كان فكلام ابن عطية 
مستقيم» وقول الوانوغي فيه: "إنه غير o‏ غير صحيح. 


EE 


IM it wee اع‎ 


وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن» GE‏ بولد وقد أقرت 


بانقضاء عدتها أو لم تقر هذاء فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس 
سنين فأدنى» إلا أن ينفيه الحى بلعان ويدعى أنه استبرأ قبل طلاقه(1). 


قوله: (أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر هذا) خلاف ما في تفسير ابن مزين 
من أن المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة لم يلزم الزوج الولد©. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 425. 

(2) المشدالي: قال ابن رشد - في التاسعة من نوازل سحنون - من كتاب أمهات الأولاد: 
اختلف في التي تطلق أو يتوفى عنها زوجها فتقر بانقضاء عدتها على وجههاء وأنه لا 
fot‏ بها مدةء ثم يظهر بها حملء فتريد أن تلحقه بزوجها فيما دون الخمسة cp Lge‏ 
فقيل: لها ذلك» وهو الذي في OLS‏ طلاق السنة من المدونة. 
وقيل: ليس لها ذلك y‏ ولا يلحق الولد بالزوج إذا جاء من ذلك الأمر AS‏ 
مثل أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحيض dae‏ وتقيم اثنى عشر شهراً 
ونحوها لا حمل بهاء ثم GE‏ بحمل وتزعم أنه من زوجهاء وهو قول ابن دينار 
وعيسى عن ابن القاسم في المدنيّة. 
المشدالي: الظاهر أن ما حكاه عن المدنيّة هو أخص مما في تفسير ابن مزين. 
وفي قول ابن رشد: "فتريد أن تلحقه بزوجها". دليلٌ على أنها لولم ترد ذلك واعترفت 
بأنه من زناء لاتفق القولان على عدم اللحاق بالزوج؛ ويدل على ذلك من الكتاب 
Lal‏ قوله: "لأنها تقول: حضت وأنا حامل..." إلى آخره» قال بعض الشيوخ: وذلك 
شبهة يدرأ عنها الحد. 
المشدالي: وقد نزلت» ووقعت الفتوى بعدم لحوق الولد؛ لما ذكرناه» وأنه لا ينبغي أن 
يختلف في tl‏ وافق على ذلك حذاق الأصحابء وتبرم بعض المكابرين في ذلك وجمد 
على ظاهر المدونة - في زعمه - ورأى أن القول بعدم اللحاق إن يصح على الشاذ الواقع 
في تفسير ابن مزين» وذلك عندي غير صحيح» aly‏ الموفق للصواب ب رحمته. 


الجزء الأول ) 403( 


وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع» فظهر بامرأته 
حمل لم يلحق cay‏ وتحد المرأة» فإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها 
من الوفاة بوضع حملهاء وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم مات» وإنما 
الحمل الذي تنقضي به العدةء الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه خلا 
الملاعنة خاصة» فإنها تحل بالوضع Oly‏ لم تلحقه بالزوح(. 


قوله: (خلا الملاعنة). 

في بعض الحواشي: يعني وقد تزوجت في عدة» ثم مات الأول فإنها تحل 
بالوضع» وليس عليها أربعة أشهر وعشرء أو يحتمل أن يبقى الكتاب على 
co alb‏ والفرق بين الملاعنة وزوجة الصبي ظاهرء وهو أن حمل الملاعنة 
بصدد©© الاستلحاق» بخلافه في زوجة الصبى. 


ومن نكح امرأة ودخل في العدة بها قبل حيضة» ثم ظهر بها حمل؛ فهو 
للأول» وتحرم على JL‏ ولو نكحت بعد حيضة؛ فهو للثاني إن 


وضعته لستة أشهر من يوم دخل بهاء OB‏ وضعته لأقل فهو للأول» هذا 
حكم DAS‏ 
قوله: (فهو GLU‏ إن وضعته بعد ستة أشهر). 
قال شيخنا ابن عرفة: انظر لو تزوجت قبل حيضة؛ فأنت Uy‏ لخمسة 
أشهرء ثم بولد آخر لشهرين» قال: ونزلت في تونس» فأفتيت فيها بأن الولد 


de )1(‏ البراذعي: 426/2. 
(2) في (ع): (بعد). 
(3) تهذيب البراذعي: 2/ 427. 


N = 
\ ES 


bt ساهو‎ tl 


الأول للأول والثاني للثاني. 

قلت له: هذا مشكل با في لعانها وغيرها. قال: نعم. 

وقد كان الشيوخ يستشكلونه بها ذكرت» لكن الفرق بينهما أن ما في اللعان 
الواحد متحد وهنا متعدد. فيصدق على الولد الثاني في نازلتنا Ll‏ وضعته 
لأكثر من ستة EIC‏ 


وإن فقد عبد فأعتقه سيده وله Uy‏ أحرارٌ لم يجزء ولا يتم حتى يعلم 


أن العتق أصابه حياً©. 


قوله: (حتى يعلم أن العتق أصابه حياً). 
قلت: هذا فقة جل ونحوه أواسط عتقها الأول» ويشكل بقوله في 
الوصايا: إذا اشترى ابنه في مرضه وحمله الثلث. المسألة. 


(1) المشدالي: أما ماني اللعان فهو قوله فيه: (وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن holy‏ 
ووضعت Í y‏ ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر» فهو حمل (oly‏ وأما وجه 
الإشكال فظاهر؛ لأنه جعل الولدين هناك حملاً واحداًء وم يجعلا كذلك في النازلة 
المذكورة» والفرق المذكور بين. 
وقال: سئلت ge‏ تزوج امرأة بعد عدتها فأتت بولد بعد بنائه بها لخمسة أشهر من 
عقده. ثم بآخر بعده بشهرين» فأجبت بجواب ابن عرفة في الأولى؛ لظاهر 
الكتاب هنا. 
المشدالي: ثم أورد على نفسه الإشكال السابق» وفرق بالفرق المتقدم» ثم قال: فإن 
قيل: إنما يتم الفرق المذكور لو كانت الحامل تحمل» أجيب: بأنه نص ابن سينا في 
"القانون". ونص صاحب Jas”‏ الصناعة". والفخر في "شرح كلياته'» وفي دلالة 
مسألة اللعان على نفيه نظرء وتذكر قول عز الدين في قواعده: في ستة أشهر. 

)2( تهذيب البراذعي: 432/2. 


الجزء الأول )405( 


ولهذا؛ قالوا هناك: إنه استحسان» والقياس عدم إرثه. 


وينظر الإمام في مال المفقود ويجمعه ويوقفه» كان بيد وارث أو غيره؛ 
ويوكل به من coló y‏ وإن كان فى ورثته من يراه لذلك أهلاً أقامه له 


وينظر في ودائعه وقراضه» ويقبض دیونه(2. 


قوله: (وينظر في ودائعه). 

قلت: في كونه من باب الإضافة إلى الفاعل أو المفعول نظرء والأصل عند 
المحققين من النحاة إلى الفاعل» خلافاً لابن معطي» وما سطره غير واحد هنا 
من نظر القاضي في مال الغائب لم نغادره. 


(1) المشدالي: وجه الإشكال أنه اشترط هنا في جر الولاء العلم بأن العتق أدركه Le‏ 
وقياس هذا في مسألة الوصايا ألا يكون الولد حراً حتى يعلم أن الثلث يحمله. ولا 
يعلم ذلك إلا بعد موت OY‏ فيلزم ألا يرث الابن أباه لتأخر إعتاقه عن موته» لكنه 
أثبت له الإرث فخرج WL‏ عن قياس قوله في هذه المسألة» والجامع كون لحوق 
العتق للعبد بصفة ما شرطا فيهم|. 
وقد يقال: إذا abe‏ الثلث في الوصايا بعد التقويم أمكن أن يقال: كشف الغيب أنه لم 
يزل حرا من يوم الشراء» وعند ذلك يصلح أن يقال: قد علم أنه كان حراً يوم الشراء» 
فصح إرثه؛ لتقدم سببه» |S‏ لو علم في هذه بعد العتق بزمن أن العبد كان يوم العتق 
che‏ فاستوت المسألتان في المعنى» واندفع الإشكال. ably‏ أعلم. 
وقد نقل الشيخ أبو الحسن من الأم للشيوخ على مسألة الوصايا ما فيه AUS‏ 
فليطالعه من أراده. 

)2( تهذيب البراذعي: 432/2. 


IEA Ip ES Za 


0 


Ln gett 


وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشىء» أو أسند إليه الوصية سمعت 


‚Dass 


قوله: (سمعت بينته). 

قال بعضهم: أي قبلت. 

وزاد في الآم؛ لآن الرجل يقول: أخاف Ue ga‏ 

القابسي: لو ماتت البينة» أو حدثت بها جرحة» هل يكون حكراً مضى ولا 
يضر ذلك المشهود له؟ 

ينبغي أن يكون كذلك؛ لآنه حكم» وأنفذ الحكم بذلك» وإنما كان الحكم 
بذلك وجواز إيقاعها الآن؛ خوفاً مما عسى أن يحدث على البينة من نسيان أو 
موت أو جرحة أو غيبة. 

وأما لو شهد شاهد على رجل بالطلاق» فاستحلف القاضي الزوج» ثم 
جاء بعده بشاهد آخر. وقد حدث في الأول جرحة؛ فيحتمل أن يقال: لا تصح 
شهادة الأول؛ OV‏ القاضي لم يكن أنفذها في الطلاق» ولا حكم بشهادته في 
الطلاق» ls‏ حكم بشهادته0© مع يمين الزوج. 

فإذا جاء شاهد آخر صار إلى أن يحكم بشهادت| Lae‏ فيجب أن ينظر في 
عدالتهما حين الحكم؛ لأنه أولاً لم يكن حكم بالأول في الطلاق» وإنم) كان 
eS‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 433. 
)2( انظر: المدونة (زايد): 363/4 و(السعادة/ صادر): 456/5. و(العلمية): 35/2. 


(3) في (ش): (بشهادة). 


الجزء الأول )407( 


ألا ترى أن الحكم على الزوج بيمين ليس هو من معنى الحكم بالطلاق» 
بدليل أنه يوجب عليه اليمين بشهادة المرأتين» Y‏ مدخل لشهادة النساء في 
الطلاق فتأمله. 


قلت: ولا خفاء بحسن ما عزاه ابن رشدء وتبعه عليه غير واحد من 
الموثقين للمدونة هناء وهو منصوص ف العتبية» وهو صحة إدلاء الوكيل 
ببينته عند القاضي قبل ثبوت وكالته إن خاف على البينة من الغيبة ونحوهاء 
ولولا الإطالة لجلبناه من سباع عيسى(. 


وإن انتقلت لعذر إلى منزل ثان أو ثالث لزمها المقام حيث انتقلت› 
والكراء في ذلك على الزوج» وإذا انتقلت لغير عذر ردها الإمام بالقضاء 
إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه» ولا كراء لها فيما أقامت في غيره» ولرب 
الدار إخراجها منها فى عدتها إذا انقضى أجل الكراء©. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 214/9 
وزاد المشدالي بعده: قال في أول الساع المذكور: سئل عمن ادعى وكالة ولم يشهد 
بعد» وشهود الحق الذي وكل فيه حضورء أيقبل القاضي شهادتهم؟ قال: إن خاف أن 
يخرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه قبل شهادتهم» ثم ثبتت الوكالة بعد وإلا فلا 
حتى تثبت الوكالة. 
ابن رشد: هذا صحيح على معنى ما في "الكاب ' وغيره من قول ابن القاسم وروايته؛ 
أن القاضي يسمع من البينة قبل وقت وجوب الحكم بهاء من ذلك قوله في SAL‏ 
السنة منه: إن القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه أوصى بوصية» أو إلى رجل قبل 
الحكم بتمويته» ويأتي على قول الأخوين: إن القاضي لا يسمع بينته حتى تثبت 
وكالته. وإن خشي مغيب بينته أشهد على شهادتهم, وبالله التوفيق. 

)2( تهذيب البراذعي: 434/2. 


adas 


1ع ساهو MUS‏ 


FEA 
حلي‎ 


قوله: el SY)‏ ها): 
أقاموا من هنا أنه لو كان له Uy‏ فهربت به إلى موضع لايعلمه» ثم أتت 
بعد ذلك تطلب ما أنفقت tado‏ أنه لا شىء لها. 


قوله: (وحيث يجب جميع الصداق...) المسألة. 
قلت: وني نقض المغاربة هذه الكلية نظر©. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 439. 

(2) المشدالي: نقضوها بالمدخول بها عند أهلهاء وبالأمة تطلق بعد البناء ولم تبوأ مع 
الزوج بیت فإن جميع الصداق واجب فيهماء ولا تجب لما سكنى. 
قال عياض : تأمل قوله في الكتاب - في مسألة من خلا بزوجته في بيت أهلها ولم يبن 
بها إلا أنهم أخلوه وإياها وأنكر IH‏ - فإن العدة عليها ولا سكنى لماء وأما إذا 
ادعت ذلك وأنكره هو فلا سكنى هاء (ly‏ عليه نصف الصداقء ثم قال: وإنما كون 
عليه السكنى إذا وجب الصداق. 
المشدالي: فهذا موافق لما في الكتاب» ومخالف في الحكم لما ذكره الناقضون في مسألة 
المبني بها عند أهلها. 
قال بعض الشيوخ: وأما عكس الكلية فصادقء وإن كان موضع يجب لما فيه السكنى 
يجب فيه كل الصداق. 
ونقضّها بعضهم بمثل ما إذا تصادقا على نفي المسيس في دخول الاهتداء. 
قال: وإنما أتى بهذا الحصر المسائل التي قبل. 
وقد يقال: مراده ما في الآية: CAKES Se aldo‏ [سورة الطلاق آية: 16 
أي: من حيث سكنتم معهنء وهؤلاء لم يسكنوا معهن. 
قال الشيخ أبو الحسن: أو يقال: هذا الحصر ll‏ ورد على سبب فيقصر عليه أو يكون 


الجزء الأول )409( 


وللمتوفى عنها زوجها السكنى في العدة إن كانت دار الميت» أو بكراء 
وقد نقده» وهي أحق بسكنى دار الميت من غرمائه؛ وتباع ويشترط 
سكناها وهي أحق منهم بما نقد 5 Mel‏ 


قوله: (وتباع ويشترط سكناها). 

المتيطي: عن بعض الشيوخ. 

قلتّ: وهو ابن رشد. 

يقوم من هنا جواز بيع الدار» واستثناء© سكناها هس سنين؛ OY‏ منتهى 
ريبة الحمل خمس سنين0©. 

ويقوم عشر سنين من كتاب العارية“. 


وإن اشترى مُكاتب زوجته بعد البناء» فلم Lally‏ حتى مات» أو عجز 


أن تكون Diao‏ 


أراد في الأكثر. 
(1) تهذيب البراذعي: 440/2. 
(2) في (ع): (واستثنى). 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 474/5و 475. 
)4( انظر: المدونة (زايد): 247/7» و(السعادة/صادر): 266/10, و(العلمية): 
291/3. 
وزاد المشدالي بعده: أشار إلى مسألة من استعار من رجل أرضه ليبني فيهاء ويسكن 
عشر سنين» ثم يخرج ويترك البناء للمعير» فإنه أجاز ذلك إذا بين صفة البناء ومبلغه. 
)5( #بذيب البراذعي: 02 و444. 


قوله: (حتى مات...) المسألة. 


تقرير: إشكاله أن يقال: إن الشراء إما أن يكون DLL,‏ لحكم النكاح» 
فيلزم الاستبراء إلا بحيضة ضرورة كونها AS ple‏ أو لا يكون رافعاء فيلزم 
Dl‏ تعتد عدة الوفاة؛ le‏ متوق غتها 


$99 


(1) قوله: (رافعاً) ساقط من (ع). 
(2) في (ش): (ألا). 


الجزء الأول C413)‏ 


ڪتاب الايمان بالطلا 


وإن قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك 
الرجل؛ فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة؛ ولو كان ذلك في يمين 
بالله لم تلزمه إلا كفارة > Dis‏ 


قوله: (ولو كان ذلك في يمين...) إلى آخره. 

حاصل هذا المقام افتراق الأيمان abl‏ والطلاق في التكرار؛ بسيطاً كان أو 

المغربي: الفرق بينههما أن المقسم به في اليمين بالله متحدء وني الطلاق 
متعدد. 

قال شيخنا ابن عرفة: وعندي فرق آخر؛ وهو أن الطلاق من حيث 
ماهيته ALG‏ للتعدد بخلافه في الله تعالى. 

ونقضه ابن عبد السلام بالحلف بالصفات. 

القابسي: الفرق بينه) أنه لما كان الطلاق له عدد محصورء كان كمن قال: 
أنت طالق أنت طالق أنت طالق يريد الثلاث» بخلاف اليمين OL‏ إذ ليس له 
عدد حصور. 

قلت: في هذا الفرق نظرء إذ لا يلزم من لزوم التأسيس في التعدد مع 


الإدارة لزومه حيث لا إرادة. 


.345/2 البراذعي:‎ code )1( 


TA Wales 


Ot gee tt 


ومن قال لرجل: امرأته طالق لقد قلت لى lis‏ وكذاء فقال الآخر: 


امرأته طالق إن كنت قلته Wab A‏ ويتركا إن Dia Lest‏ 


قوله: (دينا). 


أكمل منه في العتق DIN‏ 
فإن قلت: let‏ كاذب» وإلا لزم اجتاع النقيضين» فيلزم AHD‏ 


الجواب: تعيين المحكوم عليه في SM‏ 

ولهذا؛ لو تعدد مالك الشاتين» وکل gre‏ يدعي ذكاة شاته؛ لكان لكل 
منهم| أكل شاته لعدم تعين المحكوم عليه بالتحريم. 

وصرح به بعض المشارقة في سماع يحيى فيمن قال: Pash al‏ طالق إن لم 
يكن فلان يعرف هذا الحق Ogre‏ يدعيه» فسئل الذي ادعى عليه الحق فيقول 
امرأته طالق إن كان يعرف له فيه > قال: يدينا. 


ابن رشد: مثله في المدونة هنا وعتقهاء ويحلفان0©. 


Code )1(‏ البراذعى: 345/2. 
(2) المشدالي: بيان ذلك أن مفهوم قوله هنا: "إن ادعيا يقيناً" (eel‏ إن لم يدعياه لم يديناء 


وقال في OLS‏ العتق: "فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا في AUS‏ وإن قالا: ما نوقن 
ذلك» (ly‏ حلفنا ظناء فليعتقاه بغير قضاء» وقال غيره: بل يجبران على عتقه". اه 
وبعد اطلاعك على ما في العتق لا يخفي عليك أنه أكمل مما هنا. 

(3) في (ع): (لامرأته أنت). 

(4) في (ع): (لحق). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 268/6 و269. 


الجزء الأول CAS)‏ 


وموضع هذا الخلاف إن هو إذا طولبا بحكم الطلاق» وهو جار على 
لحوق يمين التهمة» وإما إذا Lol‏ مستفتيين؛ فلا وجه لليمين. 1/151] 


وإن قال لها: أنت طالق إذا مت أناء أو إذا مت أنت» لم يلزمه شيء(0. 


قوله: (أنت طالق إذ مت...) المسألة. 
قلتٌّ: سمى القرافي dais‏ قواعده في هذه المسألة» فتأمله هناك في بحث 
لابن جني» De ney‏ 


348/2: Mis )1( 

)2( المشدالي: قال - في الفرق الخامس والسبعين - في الفرق بين COP‏ و (إذا): وثانيها: 
أن (إن) و (إذا) وإن LIS‏ مطلقين في الدلالة على الزمان» لا عموم فيهماء غير أن (إن) 
لا توسعة فيهاء و (إذا) ظرفء والظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف» وبذلك 
يظهر الفرق بين قوله: "إن مت فأنت ILS‏ "إذا مت فأنت طالق"» أنه لا يلزمه 
طلاق في الأول؛ لأنه لا طلاق بعد الموت» ويلزمه في الثاني؛ OY‏ الظرف بجوز أن 
يكون أوسع من المظروف. 
فظرف الموت يحتمل دخول أزمنة من أزمنة الحياة فيه» فيقع في ذلك الزمان الطلاق في 
زمن الحياة فيلزمه» وني ذلك خلاف بين العلماء على ملاحظة هذا الفرق» وعن هذا 
وقع الإشكال في قوله تعالى: إوآن GLI y dl ati‏ الآية [سورة الزخرف 
آية: 39]» وإعراب (إذا) أنه بدل من اليوم» والبدل هنا عين المبدل منه» فيكون يوم 
القيامة عين زمن الظلم في الدنياء والدنيا ليست عين الآخرة» ولا يوم القيامة» ASS‏ 
صحت البدلية؟ 
وأورد ابن جني السؤال» وقال: الظرف يكون أوسع من المظروفء وزمن الظلم يجوز 
أن يكون أوسع منه حتى يمتد ليوم القيامة» فينطلق عليه ويقبل يوم القيامة الامتداد 
حتى ينطلق على يوم الظلم» فيتحدان فتحسن البدلية. 
وهذا الموضع من الاتساع أبعد منه في قوله تعالى: En‏ رلك إِذَا es‏ [سورة 


Sa 
فلاناً فأنت طالق» ثم حلف بمثل ذلك في رجل‎ Goals وإن قال لها: إن‎ 
آخر فكلمتهما لزمته طلقتان» ولا ينوّى إلا أن يكون المحلوف عليه‎ 


Mm 


رجلاً واحداً فينوٌّى 


قوله: (gold)‏ لزمته طلقتان). 
قلت: في سماع عيسى: لو حلف لا يبيع سلعة من رجلء ثم ساومه فيها 
آخرء فحلف أيضا بالطلاق ولا يبيعها منه» فباعها منهما؛ لزمه طلقتان. 

ابن رشد: OBE‏ 

قوله: (ولا يُبَرّى). 

اللخمي: foe‏ قوله أنه لا ينوّى؛ لأنه عليه Dir‏ 


الكهف آية: 24]؛ لطول البعد وإفراطه وبعده عن أكثر الاستعالات. 
المشدالي: فالسهو الذي نسبه الوانوغي إلى القراني؛ إن أراد به ما ذكره من لزوم 
الطلاق في قوله: إذا مت فأنت طالق» وأنه لم يقل به أحد من fal‏ المذهب» فباطل؛ لما 
حكاه اللخمي وغيره من أن ابن وهب روى عن مالك أن "من قال: إذا مت فأنت 
طالق» فإنه تطلق عليه» |S‏ لو قال: يوم أموت",. وإن أراد أن الحكم الذي ذكره هو 
خلاف مذهب المدونة فلا يضره ذلك؛ إذ لا يتعين عليه التمثيل بمذهب المدونة. 
وأما إشكال الآية فعنه أجوبة؛ أحدها ما ذكره ابن جني عن أبي علي من أن الدنيا 
والآخرة Obes‏ وأنه في حكم الله سواءء فكأن (اليوم) ماض» وكأن(إذ) 
مستقبلة» وثانيها أن التقدير: بعد إذ ظلمتم» LGUs‏ أن التقدير: إذ ثبت ظلمك 
ably‏ تعالى أعلم. 

(1) تمذيب البراذعي: 350/2. 

)2( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 5131/6 132 

(3) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2615. 


الجزء الأول C417)‏ 


قيل: هذا التقييد lel‏ يرجع للفرض الأول وهو إذا قال: إن تزوجتك» ثم 
قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها؛ لأنه يقول حاشيتها لأجل اليمين 
المنعقدة فيها. 

القابسي: انظر إذا قال: حاشيتها بقلبي» هل ینوی أو JOY‏ نيته في 
ذلك؛ لأنا قد علمنا أن اليمين الأولى غير الثانية» ولا يصح أن يكون توكيداً؛ 
لأنه قد أشرك معها في اليمين الثانية غيرهاء فلو صح أن يكون توكيداً؛ لم يكن 
عليه في غيرها حنث. 

وكذا إذا قال: امرأتي طالق إن كلمت زيداًء ثم قال: امرأتي طالق إن 
كلمت زيداً Do y‏ فهذا لا يصح له أن يقول: أردت باليمين الثانية تأكيداً 
للزومها في عمروء ولا يصح أن تكون يميناً واحدة بعضها تأكيد» وبعضها 
تأسيس في عمروء فعلمنا أنها غير الآولى لا Ae‏ 

ولو عطف Lee‏ ب (أو)؛ لزمه في زيد طلقتان» وواحدة في عمروء نحو 
هذا في نذورها. 

وني سماع عيسى فيمن حبس داره على ولده. وقال: لفلان ربعها 
o Y‏ في حبس واحد وكلام واحد أنه ليس له إلا ربعهاء ولو أنه حبس 
عليه حبسا ثم بعد ذلك > حبساً آخر على جميع ولده أنه يدخل معهم. 

ابن رشد: هذا بين على ما قال في المسألتين؛ لأنه في المسألة الثانية من ولده 


(1) قوله: (أو لا) يقابله في (ع): (ولا). 
(2) في (ع): (أو عمرا). 
(3) كتب ناسخ النسخة (ش) فوقها: (كذا). 


1» Og Ph hrs اناج‎ 2 
ها‎ 
> AER 


فيأخذ بالخصوص Mol‏ وبالعموم SE‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 253/12. وزاد المشدالي بعده: وقال ابن رشد 
في توجيه الأولى: لآنه إذا حبس على ولده» وقال: لفلان منهم ربعهاء فقد جعل ثلاثة 
أرباع لسائره؛» قلوا أو كثروا. انظرها أول مسألة من السماع المذكور من كتاب الحبس 
GU‏ 
المشدالي: ومن هذا النمط ما ذكره ابن يونس - في الأيهان - فيمن حلف لا كلم فلانا 
غداًء ثم حلف لا كلمه غداً ولا بعد غد فإن كلمه غدا فعليه كفارتان» ثم إن كلمه 
بعد غد فلا شيء عليه» ولو كلمه بعد غد خاصة فعليه كفارة واحدة» ولو قدم اليمين 
الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقاًء كا لو كرر اليمين الثانية» واختلف أصحابنا 
في الأولى» والحق ما ذكرته. 
المشدالي: قال ابن عرفة: في المختصر: قوله: "كما لو كرر يمينه الثانية " مردود باتحاد 
el giles‏ وإذا قدم الثانية فمتعلقاهما متغايران بالكل والجزء والجزء من حيث كونه 
جزءاً مغاير له من حيث كونه غير جزء؛ ولهذا رجح اللخمي قول ابن القاسم فيمن 
حلف بالطلاق لا كلم إنساناًء ثم حلف بالطلاق Y‏ كلم زيداً فكلمه يلزمه طلقتان 
ولانوي. 
المشدالي: لقائل أن يقول: لا يلزم من تعدد الطلاق - اعتباراً بالتغاير المذكور - تعدد 
الكفارة في اليمين باللّه؛ لما تقرر من الفرق بينهما في تكرار اليمين فيهماء وحينئذ لا 
ينهض في تقوية الرد المذكورء والله أعلم. 
ونوقضت مسألة الكتاب المتقدمة بقولما - في السلم - فيمن أسلم لرجل في ثياب 
فزاده قبل الأجل دراهم نقداً على أن زاده في طوهاء فإنه جائز؛ Le Y‏ صفقتان. 
وقال سحنون: لا يجوزء ووجه المناقضة أنه أجاز مسألة السلم بناء على أن الشيء 
وحده كهو مع غيره» وقول سحنون مبني على عكسه. وفي مسألة الطلاق ألزمه 
طلقتين» على أن الشيء وحده ليس كهو مع غيره. 
قال ابن عرفة في أواخر السلم: ويجاب OL‏ مخالفة الشيء من حيث هو وحده cti‏ 


C419) الأول‎ 5011 


ثلاث ولا 58 قال مالك: وفي النسق بالواو إشكال. قال ابن القاسم: 
ورأيت الأغلب من قوله أنها مثل ثم ولا بنويهء وهو Di‏ 


قوله: (في النسق بالواو إشكال). 
ii‏ إشكال في النسق بالواو» ولا معنى لقول من يقول: إنها 
من حروف العطف؛ OY‏ الشيء لا يعطف على نفسه. 
ابن محرز: إن قيل: كيف أشكلت. والتأكيد لا يكون لحروف العطف؟ 
الجواب: قال القاضي إسماعيل: إن رأى ذلك؛ لآن الرجل قد يقول: أنت 
محسن وأنت محسن وأنت محسن, وهو يريد الإحسان OS VI‏ 
المغربي: وسبب وقف مالك تردده بين أن يلاحظ لسان العرب أو لا 


من حيث هو مع غيره» ll‏ هو باعتبار ذاته في نفسه» لا باعتبار المقصود منه وتعلق 
الأغراض به: 
- المعتبر في تعدد الطلاق الأول؛ لأنه يتعدد بمطلق مغايرة ما علق عليه» ولو بأمر 
عقلي» والحيثيتان توجبان التغاير العقلي» وهو قول ابن التلمساني: الشيء في نفسه 
ليس كهو مع غيره. 
- والمعتبر في البيع التغاير الثاني؛ لأن البيع مبني على الأغراض؛ ولذا تختلف أثمان 
المبيع في وقتين مع اتحاد ذاته فيهماء وتنفق SÍ‏ المختلفات في ذاتها. 
وما يدل على لغو الاعتبار الأول في البيع أنه يجوز في المرابحة لمن اشترى مكيلاً بقيت 
له منه بقية أن يبيعها دون بيان. 
قال الصقلي: وهو ظاهر المدونة. 

.350/2 البراذعي:‎ Code )1( 

)2( انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 384/4. 


يلاحظه؛ OY‏ العامة Y‏ تقصده. 


القرافي: الحق عدم التوقف» وهو قول الشافعي؛ لأن الزمان أجزاؤه 
سيالة مترتبة بذاته عقلاً مستحيلة الاجتاع؛ إذ لا يجتمع أمس مع اليوم» ولا 
dl‏ النهار وآخره. ولا أجزاء الزمان الحاضر. 

فإذا كان الزمان مترتب الأجزاء Sic‏ فالأفعال والأقوال الواقعة فيه 
Leki‏ فيلزم ترتبها(0)؛ لآن الواقع في المترتب عقلاً مترتب بالضرورة لا 
بالوضع اللغوي» بل بالعقل فقد بانت بالطلقة الأولل<(2. 

قلت: فصريح كلامه أن مسألة الواو في غير المدخول بهاء وما قاله في 
الترتب العقلي صحيح» لكن في الترتب الشرعي ممنوع» وهو الواقع في 
مسألتنا؛ إذ لا يلزم من انصرام لفظ ترتب حكمه عليه أثره إلا بعد مضى زمن 
آخر يليه» يختبر أمر المكلف فيه من زيادة ونقصان» ويلزم عليه عدم صحة 

وما أحسن قول ابن رشد في الطلاق والعتق: الصحيح من الأقوال el‏ 
Y‏ يقعان ple‏ اللفظء بل بآخر الكلام» وإلالما لزمه الثلاث في مسألة ربيعة 
هذه6(0, 
المعنى ويرشح رضاه Oa‏ 


(1) في (ع): (ترتيبها). 
(2) انظر: آنوار البروق فى أنواع الفروق» للقرافي: 1 و206. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 34/15. 

(4) المشدالي: هو قوله: وقيل: المراد بعشرة عشر باعتبار الأفراد» ثم أخرجت ثلاثة» 


الجزء الأول C421)‏ 


كلاماً das‏ فهي TU Y‏ ولا تحل له إلا Des; das‏ 


قوله:(كلاماً نسقاً). 

المغربي: انظر هل يناقض ما تقدم في النكاح إذا أسلمت المجوسية» فأسلم 
Y al ele Ly‏ يكون tle Go‏ لم zul Jat‏ هناك [Sm‏ 

أو يقال: Y‏ يلزم؛ OY‏ هذا باب الحظر» ومسألة النكاح من باب GL‏ 
وهي لا تكون إلا بالإغياء وذلك Tb]‏ معاً. فتدبر ذلك. 

قلتٌ: نعم» تدبرناه فوج دناه غير صحيح؛ لأن النسق الملاحظ هناء 
وكتاب الغصب في مسألة الفص ونحوه يجري مجرى الاستثناء» والاستثناء 
شرطه أن يكون في كلام متكلم واحد لا اثنين» والنسق الذي أراد أن يعارض 
به ما هنا من اثنين» فأين المقام من المقام! 

ثم قوله في مسألة ربيعة: (لا تحل له إلا بعد زوج) ظاهره: ولو قال: أردت 
واحدة؛ فيكون خلافاًء ويحتمل الوفاق فيريد: إلا أن يقول: أردت واحدة. 


على الليل فدخلها نهاراً؛ حنثء إلا أن ينوي نهاراً دون ليل» أو ليلاً 


0) 


دون نهار؛ Sod‏ 


فالإسناد بعد الإخراج» فلم يسند إلا إلى سبعة» وهو الصحيح. اه» ووجه الإيضاح 
واضح» ly‏ أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 351/2. 

Code (2)‏ البراذغي:352/2: 


قوله: (إلا أن ينوي le‏ دون ليل)؛ وعكسه. 


مصادمة نص. 


أبو محمد صالح: الجواب أن القصد a‏ الاجتناب Layee‏ دون 
تخصيص ليل من ol‏ وما هو شامل هما من الوقت والحين» فجاءت النية على 
هذا للتخصيص”» فكان اليوم المقصود به مجموع الدورة» فقصرت النية 
الحكم على بعض المسمى. 

قلتٌ: قال jo‏ فيمن قال لعبده: يوم تلد فلانة فأنت حرء وقال 
لآخر: ليلة تلد فلانة فأنت حرء قال: إن ولدت فلانة نهاراً خرج صاحب 
النهار dy‏ وإن ولدت ليلاً خرجا معاً؛ OY‏ الليل من النهار. 


وإن قال لها: طلقتك قبل أن أتزوجك» أو وأنا E‏ فلا شيء ale‏ 


وكذلك إن قال: وأنا مجنونء إن عُرف بأنه كان به De gor‏ 
قوله: (طلقتك قبل أن أتزوجك). 
قيل: معناه أنه قال ههما: طلقتك طلاقاً 2 do‏ أما لو قال a‏ علقت طلاقك 
بتزويجك؛ )3 as‏ الطلاق قولاً واحداً. 
قوله: (وأنا Ego‏ أو G4)‏ 
معناه إذا أقام البينة Lal‏ كانت في عصمته في حال صباه أو جنونه. 


Cacha 
.353 /2 تبذيب البراذعي:‎ (2) 


الجزء الأول )423( 


Oly‏ قال لها: يدك أو رجلك أو أصبعك طالق» طلقت كلها(1). 


قوله: (يدك أو رجلك). 
قلت ,2 شيخنا أبو عبد الله بن عرفة -: لو طلق عقلها amo‏ 
بخلاف علمها. 

والدليل عليه قولها وغيرها: (إذا حدث به جنون)؛ لأن العقل مما يستمتع 
به» بخلاف العلم. ولو طلق رُوحَها حرمت. انظر ابن العربي. 
وإن خض قبيلة أو بلدة كقوله: كل امرأة أنكحها من مضر أو همدان أو 
مصر أو الشام؛ فهي طالق» فتزوج منها امرأة طلقت عليه ثم كلما 
تزوجها del‏ ولو بعد ثلاث عاد عليه فيها اليمين وطلقت؛ لأنه لم 
يحلف على عينهاء وترجع كإحدى نساء تلك البلدة. [15/ب] وكذلك 
إن قال: "من الموالي"» وتحته منهن امرأة؛ فلا تطلق عليه فإن طلّقها 
ثم تزوجها طلقت Pale‏ 


قوله: (من الموالي وتحته منهن امرأة). 
نحوها مسألة الدار#» بخلاف مسألة الثوب والدابة؛ Y‏ جعل الدوام 


353/2: lie (1) 

.356/2 البراذعي:‎ ir (2) 

(3) المشدالي: يعني بمسألة الدار مسألة من حلف ألا يدخل هذه الدار وهو فيهاء فإنه Y‏ 
يحث ببقائه فيهاء بخلاف مسألة الدابة إذا حلف لا يركبها وهو Lede‏ راكبء أو 
مسألة الشوب إذا حلف لا يلبسه وهو لابسه. فإنه يحنث بالتهادي على الركوب 
واللبس» والفرق بين ذلك معلوم. 


fe des A 
1 y NS 2 
a 46 > 


ter اع‎ 


هنا لين LEN‏ 


إن قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق» لزمه؛ لأنه أجل 
N an‏ فإن كانت تحته فطلقهاء فإن نوى بقوله: 
lo‏ عاشت ت» أي ما دامت تحتي؛ فله أن يتزوج» وإن لم تكن له نية» فلا 


يتزوج ما بقيت» إلا أن يخشى Del‏ 
قوله: (فإن نوی بقوله: ما عاشت» أي ما دامت تحتى). 


قلت: قالوا فيمن اشترى طستاًء وأشهد به لامرأته أن تنتفع به حياتها ثم 
طلقهاء وقال: إن أردت بقولي حياتها ما بقيت عندي حلف وأخذه كقوها هنا. 


ونحوه ما قال ابن سهل فيمن أقرضت زوجها إلى خمس سنين» ثم طلقها 
بعد عام وادعت أنها سلفته لدوام العصمة BLS‏ بيمينها. 


وإن قال لزوجته: كل امرأة أتزوج عليك طالق» فطلق المحلوف لها 
ثلاثاء ثم تزوج امرأة» ثم تزوج المحلوف لها بعد زوج» أو تزوجها بعد 
زوج» ثم تزوج عليها؛ فلا شيء عليه فيهما. Lely‏ إن طلق المحلوف لها 
واحدة فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء ثم تزوج عليها أجنبية» أو تزوج 
الأجنبية» ثم تزوجها هي عليهاء فإن الأجنبية تطلق عليه في الوجهين ما 
بقي من طلاق الملك الأول شيء» ولا حجة له إن قال: إنما تزوجتها 
على غيرهاءولم أنكح غيرها عليهاء ولا أنويه إن ادعى نية في ذلك؛ 
لأن قصده أن لا يجمع بينهما©. 


(1) تهذيب البراذعى: 356/2. 
)2( تذيب البراذعي: 356/2. 


الجزء الأول C425)‏ 


قوله: (كل امرأة أتزوجها عليه - إلى قوله: - لكن قصده ألا يجمع بينهما). 

قال في سماع عيسى فيمن خطب امرأة وتحته أخرىء فقال ولي المخطوبة: 
لا أزوجك حتى تجعل امرأتك بيد صاحبتها أو تطلقهاء فيقول: أشهدكم إذا 
دخلت على صاحبتكم فأمر التي تحتي بيدهاء ثم صالح التي تحته» ودخلت 
عليه المخطوبة» يريد نكاح الأولى. قال: ذلك جائزء ولا يلحقه فيها طلاق. 


asis!‏ ما bile as‏ وأما عل ما يقتضيه اى 
بن ر er‏ بوم و = 


قلت: dy‏ سماع أصبغ فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها مادام 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 402 وما بعدها. 
وزاد المشدالي بعدها: قال ابن عرفة في المختصر: نوقضت هذه المسألة بقولهها: من 
قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة؛ لزمه» كانت فلانة تحته أم لاء فإن كانت 
تحته فطلقهاء فإن نوی بقوله: "ما غاشت" ما دامت تحتي» فله نيته» وإن لم تكن له نية 
لم يتزوج مالم يخش العنت» ويفرق بمخالفة دعوى النية lb‏ القصد في: "كل امرأة 
أتزوجها عليك"» وموافقته له في: "ما عاشت". 
وقول أبي إبراهيم: قال ابن رشد: معنى هذه أنه قامت عليه بينة فلم ينوه» وتلك لم 
تقم» لا أذكره لابن رشدء إلا ما في "أجوبته" فيمن له مطلقة» فتزوج امرأة أخرى 
كتب في صداقها: متى راجع مطلقته [فلانة] فهي طالق» ولم يقل: u"‏ راجعها عل 
فلانة"» ثم طلق التي تزوج أو alo‏ وأراد مراجعة الأولى» وقال: "م تكن له نية"» أو 
قال: "أردت ما دامت الثانية زوجة". 
قال ابن رشد: لا يصدق فيا ادعاه من النية إذا طلب با أشهد به على نفسه» وله نيته 
[ed‏ بينه وبين الله تعالى. 
وتقدم في الأيهان عن الصقلي: "فيم عاشت" أنه ينوي: ولو قامت عليه بينة» وهو نص 
الأسمعة والروايات. 


ENE (426)‏ 
خليطاً لأبيه» فترك مخالطته» ثم تزوج» ثم أراد الرجوع لمخالطته. 

ابن رشد: لم يقل أنه يحنث إذا فعل» وينبغي أن يحدث؛ لأنه إنما أراد ألا 
تكون له زوجة مادام مخالطاً لأبيه؛ لتلا يعتقد أنه يرتفق بماله في النفقة على 
زوجته وخلطة أبيه. 

قوله: (ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء). 

قلت: وهذا المعنى هو الذي لاحظه ابن رشد - في نوازله - في مسألة من 
تطوع بنفقة ابن زوجته من غيره مدة الزوجية» ثم طلقهاء ثم راجعها بعد 
cta!‏ أنها تعود عليه النفقة ما بقي من طلاق الملك الأول شىء2. 


.306/6 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ CL) 

(2) انظر: مسائل ابن رشد: 596/1. 
وزاد المشدالي بعده: وعود هذه الشروط بعد المراجهة. (o)‏ هو فيا إذا كان الطلاق أو 
التمليك معلقين في الداخلة» وأما إن علقه) في المتزوجة المشروط ها ذلك فاختلف 
في عودها عليه على قولين؛ أحدهما: أنها لا تعود. ويسقط عن الزوج التمليك الذي 
جعله هاء وإليه ذهب غير واحد من الموتقين؛ قالوا: لأنها إذا طلقت نفسها واحدة 
بتمليكه إياهاء ثم راجعهاء وفعل ذلك الفعل المعلق عليه ثانية؛ لم يكن oY EU‏ 
تمليكها قد أوقعته» وحنث في ذ تبق عليه يمين» ولا بقي بيدها من التمليك شيء. 
وهو نص مافي كتاب محمد قال: ومن شرط لامرأته إن غاب عنها سنة أو تزو» 
فأمرها بيدهاء فغاب سنة بعد أن دخل بهاء أو تزوج عليهاء فطلقت نفسهاء ثم قدم في 
العدة فارتجعهاء ثم غاب عنها سنة» أو تزوج عليهاء لم يكن ها أن تطلق نفسها ثانية» 
وهي بمنزلة ما لو شرط لا إن غاب عنها سنة أو تزوج عليها فهي طالق» فطلقت 


الجزء الأول )427( 


عليه» ثم غاب ثانية سنة أخرىء أو تزوج عليهاء فإنه لا شيء عليه. 

والقول الثاني: إن الشروط تعود على الزوج أيضاً ما بقي من ذلك الملك شيء. 

قال المتيطي: والأول أظهر؛ إذ من المعلوم أنه لم يبح لها أن تقضي في فعل واحد 
قال: وما وقع في المدونة أن ها أن تأخذ بشرطها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء؛ 
معناه: إذا كان الطلاق من قبل الزوج نفسه» وأما إن كانت هي المطلقة لنفسها 
والآخذة بشرطها فقد زال حكهاء وارتفع ما جعله بيدها في "لك الشرط " بعينه. 
قال: ولو كتب: "وهي على شرطها في كل غيبة» أو كلما فعل شيئاً من ذلك فأمرها 
"bey‏ لارتفع IE‏ وكان لا الأخذ بشرطها ما بقي من ذلك الملك شيء. 
المشدالي: وفي كلام ابن عرفة - في هذا الفصل - نظرء وعبارة المتيطي في تأويله 
المدونة Lal‏ فيها قلق. 

وقال أيضاً - في أوائل ترجمة الشروط - ما نصه: فإن راجعها في العدة أو بعدها سقط 
عنه حكم ذلك الشرط الذي قضت به» وحكم ما وقع الحنث به معه» ما جمع في تلك 
اليمين مع ذلك الفعل الذي حنث به إن نكح عليها ثانية أو تسرى أو اتخذ أم ولد؛ 
لأن كل يمين وقع الحنث بها مرة لم تعد إلا أن يقول في الشروط: "كلما فعل شيئاً من 
ذلك فأمرها "Lay‏ فهاهنا كلما تكرر منه الفعل» تكرر ها وجوب الأخذ بشرطها ما 
بقي ها من طلاق ذلك الملك شيء. 

ولو قال: "متى ما فعل شيئاً من ذلك فأمرها بيدها"» أو "هي طالق"» فحنث بذلك» 
فلا تعود عليه اليمين» إلا أن ينوي أن "متى ما" مثل as”‏ وهذا مذكور في كتاب 
الأيهان بالطلاق من المدونة» ولو أفرد لكل fab‏ من هذه الأفعال شرطاً لكان أحوط 
للمرأة؛ لأنه إذ ذاك إذا فعل الواحد أخذت بشرطهاء ثم إن فعل الثاني cil‏ 
بشرطهاء ثم الثالث كذلك. 

المشدالي: قد تقدم تحقيق هذا المعنى عند قوله: (فإن فعل شيئاً من ذلك)» فانظره 
هناك. 
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اع جرهم C1‏ 


القابسى: الفرق بينها وبين ما في MELA‏ أن هذه فيها عقد يمين وتلك 
Y‏ فلذا افترقت. 


المتيطى: معنى قوله في المدوّنّة لما الأخذ بشرطها ما بقى من طلاق ذلك 
الملك شىء إذا كان الطلاق من قبل الزوج» فإن كانت هي المطلقة فأخذها 
بشرطها Dan)‏ 


وإن شرط عند عقد نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدهاء ففعل؛ 
فلها أن تطلق نفسها بالثلاث» ولا مناكرة له ههنا بنى بها آم لم يبن0©. 

قوله: (وإن شرط عند عقد نكاحه...) المسألة. 

قلت: مما أفادنيه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة ahs‏ لما ذاكرته في هذه 
المسألة أن فيها معنى لطيفاً خفياً؛ وهو pleat‏ التخيير والتمليكء بيانه أنه لما 
تقرر افتراق بابيههما في كثير من الأحكام» كثبوت المناكرة له في التمليك 
وعدمها في التخيير» وكونها في التخيير ليس ها القضاء إلا بالثلاث بخلاف 
التمليك» فقوله هنا: لا مناكرة يقتضي أن المسألة في التخيير. 


وقوله: LA)‏ أن تطلق نفسها) يقتضي التمليكء وإلا لما صح تخييرها؛ 


(1) المشدالي: أراد با في التمليك قوله فيه: "وإن خيرها أو ملكها فلم تقض > طلقها 
ثلاثاً أو واحدة» ثم نكحها بعد زوج» أو بعد عدتها من الطلقة» فلا قضاء OY Ub‏ هذا 
ملك مستأنف". cal‏ والفرق المذكور OO‏ 

(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية) GY‏ الحسن المتيطي: 
2/بء (وقع في المدونة أن لها أن تأخذ بشرطها ما بقي لها من طلاق ذلك الملك 
شيء» ll‏ معناه إذا كان الطلاق من قبل الزوج). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 357/2. 


الجزء الأول C429)‏ 


فقد اجتمعا. 

وقوله هنا: Y)‏ مناكرة له بنى بها أو لم يبن)؛ أما إذا بنى فلا إشكال DG‏ أنه 
لا يناكرها؛ لأا لا تبين إلا بالثلاث» وأما إن لم يبن فكان ينبغي أن يناكرها؛ 
لأنها تبين بواحدة» وقد صرح به في كتاب التخيير» فظاهره التناقض. 


ولو نكح عليها امرأة ولم تقض فلها أن تقضي إن نكح E‏ الطلاق 


شاءث» وتحلف ما رضيت إلا بالأولى؛ وما تركت الذي كان لها من 
ذلك©. 


قوله: (ولو نكح عليها امرأة dy‏ تقض...) المسألة. 

أخذوا منها القيام بزيادة الضررء كمن أحدث عليه قناة فرضي بها ثم زيد 
فيهاء وانظر لو أذنت له في نكاح امرأة معينة فتزوج غيرها؛ لكان ها القيام 
بدليل ما في كتاب الشفعة إذا أسقط لرجل» ثم ظهر غيره. 

قوله: (وتحلف ما رضيت). 

القابسي: هذه تدل على مسألة النكاح إذا تزوج عليها أمة فرضيت» ثم 
تزوج أخرى أن هما أن تختار فراقه» يريد: وتحلف ls‏ قال هنا. 


ولو طلق الأولى ثم راجعها بنكاح» فلك Las‏ وليس رضاؤها 
بها أولاً بلازم لها مرة Deg eh‏ 


2357/2 458 sig 2) 
33112 البراذعي:‎ cad (3) 


قوله: (وليس رضاها آولا). 

الفرق بينها وبين ما في النكاح الأول واضح(. 
ومن قال لرجل: أخبر زوجتي بطلاقهاء أو أرسل إليها بذلك رسولاً 
وقع الطلاق حين قوله للرسول» بلغها الرسول ذلك أو Mas‏ 

قوله: (وقع الطلاق حين قوله للرسول...) المسألة. 

يؤخذ منه ما ذكره المازري وغيره فيمن قال لرجل: FBT‏ عني بكذا لفلان» 
ففى كونه إقراراً من الآمر أو المأمور قولان للشافعية. 


-(3) aS 
0 cian RER 


(1) المشدالي: أما المسألة التي أشار إليهاء فهي مسألة الولي إذا تراضى مع وليته على من 
ليس بكفء» ثم Sables‏ أرادت مراجعته وأبى وليها ذلك؟ قال: إنه ليس 
له ذلك. 
وأما وجه المعارضة tops‏ لأنه جعل هنا النكاح الثاني لا يلزمها برضاها السابق» وفي 
مسألة التكاح جعل رضا الولي بغير الكفء أولاً لازماً له في النكاح الثاني. 
وأما الفرق فواضح كما قال» وهو أن حقه في الكفاءة إن) اعتبر ليدفع المعرة عن نفسه» 
فلا رضي به أولا فقد لحقته المعرة» وامتناعه ثانيأ لا يرفعها عنه» فلا معنى لإجابته إلى 
ee alls‏ نجه لك لق فرح NL‏ لدان بها شور eels Nol‏ من 
أجل ذلك إلى رضاها ثانياًء dy‏ يلزم من رضاها بالضرر الأول رضاها بالشاني» 
والله أعلم. 

358/2 : ll ig (2) 

)3( هو: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي» السعدي» نجم الدين» 
الفقيه» المصريء المتوفى سنة 610ه» كان من بيت حشمة وإمرة» سمع من عبد الله 
بن بري النحوي» وسمع منه الحافظ المنذري» وكان مقبلاً على الحديث» Lode‏ للتفقه 


الجزء الأول C431)‏ 
هو Das‏ 

قلت: وتظهر ثمرة الخلاف لو مات المأمور قبل قوله ما أمر به؛ فإن قلنا: 
إنه إقرار من الآمر» لزم ولو مات» كقوها هنا في لزوم الطلاق بنفس قوله» وإن 
قلنا: المعتبر قوله هو لم يلزم. 

قلت: ولا خفاء في حسن قول القرافي في قواعده في تحقيق معنى الطلاق 
بالنيّة: "اختلفت عبارة الفقهاء في ذلك» فجمهورهم يقول في الطلاق بالنية 
"ON 3‏ 


الجلاب: لو اعتقد الطلاق بقلبه قولانء إلى آخر كلامه(. 


فيه» ذا ورع» وتحر Call‏ كتابه "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة" جمع فيه 
باختصار جل ما في الأمهات» ورتبه على غرار الوجيز للغزالي. 
قال محمد الآمين (عرفات): 
Salat‏ شاس عابدً الله دي ¿Aa Gs‏ 
AZ Jal ls ls al lo gt a‏ 
pol‏ القرون عاش وقضى بعشْرٍ سابع الإمام ASM‏ 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب. ص: 0141 وشرف الطالب» GY‏ العافية» ص: 
96 وشجرة النور» لمخلوف: 165/1.. ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 61/3 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 2 93 والفكر السامي» 230/2538( 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 75. 
(0) المشدالي: ما حكى المازري ذكره في الوكالات من "شرح التلقين". 
(2) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق» للقرافي: 95/1 
)3( انظر: التفريع» للجلاب: 12/2. 
وزاد المشدالي بعده: تمام كلامه ما نصه: والعبارتان غير مفصحتين عن ULM‏ فأن 


Es 
¿ejes والذي عندي من جواهر فوائد شيخنا أبي عبد الله ابن‎ 
الطلاق بالنية» وكشفٌ‎ Dir تحقيق هذا المقام ما نصه: كثيراً ما يغلط في‎ 


الغطاء بتحقيق أمور ثلاثة: 
الأول: مفهوم القضية الحَمْلية© في الأعيان؛ فهو طلاق باللفظ بلا 
إشكال: 
الثاني: معقوها في الأذهان - وهو الكلام النفسي - وهو محل الخلاف في 
الطلاق AIL‏ مثل أن يتصورٌ طرفي القضية ونسبة lege‏ ويحكم بها في نفسه. 
الثالث: القصد إلى تصور القضية تصوراً بحرداً عن الحكم بالنسبة» فهذا 


من نوى طلاق امرأته» وعزم عليه وصمم. ثم بدا له لم يلزمه الطلاق Lele]‏ 
فقولهم: "في الطلاق بالنية قولان" متروك الظاهر lolo]‏ وكذا من اعتقد أن امرأته 
مطلقة» وجزم بذلكء ثم بان له خلاف ذلك لم يلزمه طلاقٌ إجماعاً. 
والعبارة الحسنة GIL‏ به ابن شاس» وذكر أن معنى ذلك الكلام النفساني» ومعناه: 
إذا Last‏ الطلاق بقلبه - بكلامه النفساني - ولم يتلفظ به بلسانه» وهو موضع الخلاف. 
وكذلك أشار إليه ابن رشد» وقال: إذا اجتمعا يعني الكلام اللساني والنفساني لزم 
الطلاق» فإذا انفرد أحدهما فقولان» فصارت النية لفظاً مشتركاً بين معان مختلفة من 
اصطلاح أرباب المذهب. 
يطلق على القصدء والكلام النفساني» فيقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية 
إجماعاًء وني احتياجه للنية قولان» وهو تناقض ظاهرء لكنهم يريدون بالأول قصد 
استعمال اللفظ في موضوعه. وأن ذلك إنما يحتاج إليه في الكتابة دون الصريح» 
ويريدون GIL‏ القصد للنظق بصيغة الصريح؛ احترازاً عن النائم وسبق اللسان» 
ويريدون بالثالث الكلام النفساني. 

(1) في (ع): (تحقيق). 

(2) في (ش): (لحمله). 


الجزء الأول )433( 
لا يلزم به شيء. 

قلت: ومن نمط ما ذكره صاحب الحواشى هنا ما في DÉ‏ فيمن قال 
له رجل: اكتب علي عشرة دنانير لفلان» فلم يكتبهاء هل يشهد© عليه؟ قال: 
5 00 
as‏ ا 


وما علم من الأخرس بإشارة أو كتاب» من طلاق أو خلع أو عتق أو 


نكاح أو بيع أو شراء أو قذف» لزمه حكم المتكلم به» ويحد قاذفه 
ويقتص منه وله في Paja‏ 

قوله: (وما علم من الأخرس). 

نحوه في اللعان والحالة. 

ويؤخذ منها صحة شهادته» وهو صريح في الزاهي والتلقين© وفيها بين 
العطار وأصحابه تنازع. 

المتيطي: Uy‏ 0 الأبكم الآصمّ نكاحخه وبيعه وشراؤه» وأفعاله كلها إذا 
قطع الشهود عليه O roy‏ ذلك» ورضاه بالإشارة إليهم وإشارتهم AS‏ 
حتى لا یشگوا في Da‏ 


(1) في (ع): (البينة). 
(2) في (ع): (نشهد). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن al‏ زيد: 8/ 257. 
Cole )4(‏ البراذعي: 359/2. 

(5) انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: 135/1. 
(6) في (ع): (معرفة). 

)7( انظر: (المتيطية)ء GY‏ الحسن المتيطي: 151/أ. 


es AE SS 
x ES 
هس‎ 

a WOT RE 


فإن كان الأصم ASI‏ أعمىّ فلا سبيل إلى مبايعته ولا مناكحته ولا 
معاملته؛ إذ كانت الإشارة منه تقوم مقام ¿ASI‏ فإذا ae‏ من النظرء فلا سبيل 
إلى ]1/16[ معرفة ما عنده» ولا إلى إجازة شيء من أفعاله(. 


rn. a +f 6 3 0 ‘ 3 =‏ 
ابن SOO pons‏ شهد لميتٍ بدين ووارثو أخرسء لا يفهم ولا يفهم 
عنه؛ حلف المدعى عليه وبرئ» فإن نكل Dob‏ 


(1) في (ش): (ولا). 
)2( انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» لأبي الحسن المتيطي: 
4/151 
هه تفقه بأبيه وسمع من ابن Gl‏ حسان» وموسى بن معاوية» وعبد العزيز بن يحيى 
المدني» وغيرهم» ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب 
وسمع من سلمة بن شبيب» كان Lalo]‏ في الفقه ثقة عالماً بالذب عن مذاهب أهل 
المدينةء عالماً بالآثار صحيح الكتاب. 
قال محمد oe VI‏ (عرفات): 
A E A‏ 
وقال: 
ge‏ محمد بن سححنونً A UU‏ 
في ثالث القرون عاش ned Lie‏ ممع الخفسينا 
انظر aa y‏ في: ترتيب المدارك» لعياض: 4/ 204 والديباج» لابن فرحون: 
2ء وشجرة النور» لمخلوف: 270/1 وطبقات الفقهاء. للشيرازي» LST: ye‏ 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 271 
121. 
(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن Gl‏ زيد: 410/8. 


الجزء الأول )435( 


الشعباني: من أسلم قبل موته ولو بالقرب» وعقله Darro‏ ورثه ذو 
Dina o Cb‏ الكلام وأشار إشارة مفهومة© أو 
كتب بخطه فقو لان» والأحسن أن يكون ميراثه لورثته المسلمين. 


وإذا طلق المريض امرآته قبل البناء؛ فلها نصف الصداقء وترثه إن مات 


من مرضه ذلك» ولا عدة عليها لوفاة ولا SED‏ 


ابن محرز: اتهم في الميراث لا الصداق» والفرق أن الميراث حق للّه» 
والصداق جرى مجرى المعاوضة» فضعفت فيه التهمة» ولذا لو قتل السيد أَمَتَه 
القابسى: انظر لو رضيتء وقالت: لا أريد الميراث فطلقنى» فهى 


كالمختلعة. 
والدليل عليها أن أصل توريث المطلقة في المرض امرأة عبد الرحمن بن 
IG ye‏ ولما كان عبد ال رحمن غير متهم O‏ وا امم 


tals OD‏ مو 

(2) قوله: (من) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (مفهمة). 

(4) تهذيب البراذعي: 362/2. 

ur el)‏ مالك ق spd, BA, 822/4 Les‏ 2113 2115 والبوقى ق 
السنن الكبرى: 362/7 OLS‏ الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة في 
مرض الموت» برقم: 14903 بلفظ: «... أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن 
يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن 


م MeL‏ تهمته من غيرهاء وأجرينا الباب Ge‏ واحداً. 


أبو عمران: هذا ضعيف لأنه اعتل في المدونّة في المرتد بعدم التهمة» فدل 
أنه إنما يراعى © التهمة» وليس كون عبد الرحمن لم يتهم بالذي يوجب أن 
يقضى على كل من ل يتهم» وإنا عبد ال حمن أصل يقاس عليه» leg‏ الناس 
الطلاق في المرض» وإنما هي تهمته فإن قويت حكم اء Ol y‏ ضعفت سقطت. 
وفي تفسير يحيى عن ابن القاسم ما يدل أنه EEN‏ لا بالتهمة. 


وإن قال لها في صحته: "إن قدم "ONG‏ آو قال: "إن دخلت بيتاً فأنت 


طالق"» فقدم» أو دخلت فى مرضه؛ لزمه الطلاق وورثته إن مات Bad‏ 
قوله: (وإن قال لها في صحته: إن قدم فلان...) المسألة. 
القابسى: ومن تزوج امرأة وشرط إن تسرى عليهاء فأمرّها طالق ss‏ 
فلا حضر ته الوفاة استلحق ابن Mal carol‏ يلحق به وترثه المرأة. 
ay ae |‏ طلاق في المرض. 


Gye‏ فلم طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها 
وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها Oke‏ بن عفان منه بعد انقضاء عدتها». 
(1) في (ع): (شرع). 

(2) في (ش): (رعى). 

(3) تهذيب البراذعي: 362/2. 

(4) في (ع): (ثلاث). 

(5) في (ش): (فإن). 


الجزء الأول 437 


وإن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه معيّنة» وقالا: نسيناها؛ 
لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج» ويحلف atl,‏ ما طلق واحدة منهن(). 
قوله: (وقالا: نسيناها). 
ظاهره لم تجز الشهادة» ولو تذكراها بعد ذلك» وظاهره ولو كانا مبرزين. 
المغربي: يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة يبطل جميعهاء ولا يستنزل إلى 
أقل المحقق Bg‏ 25 
قلت: وحصّلها ابن رشد في سماع يحيى من الاستحقاق ستة QO Bh‏ 


.366/2 البراذعي:‎ (MD 
قوله: (يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة... وتجوز) ساقط من (ع). وزاد المشدالي‎ )2( 
مطرف: يستنزل الشهود‎ DU y بعده: القول بعدم الاستنزال هو مذهب ابن القاسم»‎ 
المشدالي: أما تحصيل ابن رشد فقال في رسم المكاتب من السماع المذكور: يتحصل في‎ )3( 

BLA‏ سثة أقوال: 
- أحدها: أن الشهادة باطلة لا تورجب حك 
- والثاني: أنها توجب الشهادة على المشهود عليه. 
- والثالث: أن البينة تستنزل إلى ما لا يشك فيه. 
- والرابع: أن القول قول pal‏ منه. 

- والخامس: أن القول قول الغاصب إلا أن GL‏ ب لا يشبه» فيكون القول قول 
المغصوب منه على ما وقع في هذه الرواية. 
- والسادس: الفرق بين أن يشهد الشهود على الأرض بعينهاء ولا يعرفون 
حدودهاء وبين ألا يعينوا الأرض» Ob‏ يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً لا 
يعرفوها. 


ولا خفاء في حسن ما أخذة أبو إبراهيم من هنا في سماع عيسى. 
وها د کوان Dos oh ya Dg‏ 

ومسألة ابن زرب التي أوصانا بحفظها. 

وما في سماع عيسى من المديان(. 

ومسألة ابن زرب في مسألة البنين والبنات. 


(1) في (ع): (رشد). 

(2) هو: أبو بكر» محمد بن يَبْقّى بن محمد بن 55 القرطبي» قاضي الجاعة بهاء المتوق 
سنة 381ه» سمع من قاسم بن أصبغ وتفقه عند اللؤلؤيء وابن مسرة» وبه تفقه 
جماعة» منهم: ابن الحذاء» وابن مغيث» وأبو بكر عبد الرحمن, ألّف كتاب "ا لخصال' 
في الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به كتاب "الخصال" لابن كابس الحنفي. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن ززب العظيمٌ الشان محم ذوالحفظ OLB,‏ 

في رابع عاش الإمامٌ المرتضى وعامإحدى tidy‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 114/7» والديباج المذهب» لابن فرحون: 
230/2. وشجرة النور» لمخلوف: 100/1ء ورشف الفضال من تراجم أعلام 
edle I‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 62ء 127. 

(3) المشدالي: ما في سماع عيسى من المديان» فهي المسألة الرابعة منه فيمن ادعى على 
رجل مئة دينار Silly‏ بها الرجلء إلا أنه ادعى أنه قضاها col‏ فأقام شاهدين أنه أقر أنه 
قبض منه المدعي خحمسين ديناراًء وأقام شاهدين آخرين أيضاً أنه قبض منه خمسين 
ديناراًء وقال المدعي: إنا هي خمسون, ولكني أشهدت له شهوداً بعد شهود. 
فقال ابن القاسم: أراها خمسين؛ لأن الرجل يشهد هاهناء ثم يزيد شهوداً بعد شهودء 
إلا أن يكون كتب له براءتين» فيستدل بذلك el‏ أمران مختلفان. 


الجزء الأول )439( 


وني الطرر عنه في مسألة تسجيل القاضىء وفي الطرر في هذا النمط 


Dis 
التصييرات والوكالات والأقضية عن ابن‎ als 
Dis de 


وفي سماع عيسى من الوصايا في مسألة الأفراس60. 


O‏ "الطرر" في باب التعجيز في أواخره وما بعدها يسير» تركت سوقه 
خشية الإطالة. 

(2) المشدالي: تركت سوق ما حكى عن المتيطي خشية الإطالة. 

(3) المشدالي: مسألة الأفراس هي الثانية من رسم سلف من الساع المذكور فيمن أوصى 
في ثلاثة أفراس» فقال: ادفعوا إلى فلان فرساً ساه بعينه» وخيروا فلاناً في الفرسين 
الباقيين» وادفعوا الآخر إلى فلان» فعمى على الشهود الفرس الذي سمى. 
فقال ابن القاسم: أرى أن يعطى الأول الثلث من كل فرس» ثم يعطى لذي الخيار 
ثلثي المرتفع وثلث الوسطء ويعطى الثالث ثلثي الدنيء وثلث الوسطء وعلى هذا 
القول ثبت بعد أن رد عليه غير مرة. 
ابن رشد: أجاز هنا شهادة الشهود وإن عمى عليهم الفرس المسمى وشكُوا فيه 
فقيل: إِنَّ ذلك يأتي على ماني أصل الأسديّة y‏ بالطلاق؛ في الذي طلق 
إحدى امرأتيه ولم يدر (gat‏ المطلقة» من أن الشهود ES‏ فلم يدروا أيتهما المطلقة» 
فهل المدخول بها؟ أو التي لم يدخل بها؟ 
Les‏ قول إجازته في هذه الرواية للشهادة ليس خلاف المشهور من قوله. وإنما 
أجازها في الوصية بعد الموت» على ما قيل من UE‏ تجوز في الوصية بعد الموت» ولا 
تجوز على Al‏ وفيها ثالث وهو عدم جوازها في الوجهين» وهو قول أشهب في أول 
سماع سحنون؛ OY‏ إذا لم ze‏ الشهادة في الوصية بعد الموت» فأحرى ألا يجيزها على 
A‏ 


- 


ya 
حت‎ DAS 


وفي plo‏ سحنون من الوصايا. 

وني رسم يدير ماله من Flew‏ عيسى من AM‏ 

وني سماع عبد الملك من الجنايات ما هو من نمط ما في المدوَنّة. 
وإن شهد Il y‏ بتطليقة» وآخر may‏ لزمته طلقة واحدة وحلف على 
البتات» فإن نكل طلقت عليه البتة» قاله مالك ثم رجع فقال: يسجن 


(1) المشدالي: مسألة سماع سحنون في الوصايا هي أول مسألة منه فيمن أوصى فقال: 
اعتقوا عبدي الذي حج معي» وقد علم أنه حج معه عبد إلا أنه لا يعرف» وادعى 
ذلك عبيده» قال أشهب: الوصية باطلة. 
ابن رشد: قوله: إن الوصية لا تجوز» والوصية باطلة» معارض لقول ابن القاسم في 
رسم سلف من سماع عيسى المتقدم» وليس بمعارض لقوله في رسم يشتري من سماع 
يحيى» ولو كان عبيده كلهم حجوا cane‏ وكان قد قال في وصيته: اعتقوا عبدي الذي 
> لكان كمن قال: اعتقوا عبدي فلاناء وله عبيد بذلك الاسمء بمنزلة إذا قال: 
اعتقوا عبدا من عبيدي» وقد مر بيانه هناك. 

)2( المشدالي: مسألة رسم يدير» هي أول مسألة منه» في شاهدين شهدا على رجل أنه قال: 
لفلان ¿Lo‏ مائة أو لفلانء لا يدريان أا هو قال: ليس عليه أن يغرم إلا مئة» ويحلف 
الرجلان ويقتسمانها بينه|. 
ابن رشد: تكررت في رسم البيوع من ساع أصبغ من الدعوى» وزاد فيها: قال 
أصبغ: يحلف كل Lee‏ أنه هوء ون له عليه مائة ثابتة» فمن نكل منهما فهي للحالف› 
وإن نكلا اقتسماهاء ک| لو حلفا. 
المشدالي: انظر تمام كلام ابن رشدء ذكر فيه مسألة ما إذا شك المقرء هل ما عليه لفلان 
أو فلان؟ وذكر أنه تأويل ابن دحون على المسألة» وكذلك المودّع إذا شك في المودع. 

(3) تهذيب البراذعي: 366/2. 


الجزء الأول C441)‏ 


قوله: (واحد بطلقة وآخر بثلاث). 
نحوه في السلم والشهادات» وفي هذا المقام إشكالان: 
أحدهما: أن يقال: الطلقة المنفردة مغايرة للطلقة من الثلاث» فيلزم آلا 
يلزمه شيء. 

الثاني: ما تقرر من انعدام الماهية لانعدام بعض أجزائهاء فيلزم ألا يلزمه 
شىء من الثلاث لبطلان ماهيتها. 
والجواب عن هذا واضح لمن شد طرفاً من التحقيق(. 
of,‏ شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان» وشهد 
الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه. وإن 
شهد أحدهما أنه قال في رمضان: إن دخلت دار عمرو بن العاص 
فامرأتي pb‏ وشهد الآخر أنه قال ذلك في ذي الحجة» وشهدا عليه 
هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت celo‏ وإن شهدا عليه 
جميعاً أنه قال: إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي تی طالق» وشهد 
أحدهما اا doll g3 gb Lyle al a yd, öl,‏ 
طلقت Dedo‏ 


en an‏ أن يقال: ie‏ سيد 
وعن الثاني: ae‏ 
اعتبار شىء من أجزائهاء والله أعلم. 


ARA A 
ب‎ 
1 Wels 
ا‎ 
A Mier tl 


قوله في مسألة: (عمرو بن العاص) مع مسألة (مصر). 

استشكلها ابن حرز والمازري وغبرهم(1). 

وانظر تلفيق الشهادة في ساع عيسى منها. 

وحاصل مذهب al‏ التلفيق في الأقوال لا SLAY‏ ولا يخفى عليك 
ما في هذا الباب من البحث80. 


(1) المشدالي: قال ابن محرز: أما مسألة من حلف ألا يكلم فصحيحة؛ LAN‏ من باب 
التلفيق في الأقوال» وأما التي قبلها فمن باب التلفيق في الأفعال وهي لا تلفق قال: 
وأحسب Gl‏ رأيت لمحمد بن عبد الحكم معارضة ابن القاسم بنحو ما ذكرته. 

)2( المشدالي: يعني في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من الكتاب المذكور وقال في 
رسم القطعان من سماع عيسى من الشهادات: قال مالك: إذا شهد رجلان على رجل 
بطلاق أو فرية أو شرب في أيام dake‏ فقال هذا: أشهد أنه طلق أو قذف أو شرب 
في شوال» وقال الآخر مثله» إلا أنه في رمضان» أنه يحد للفرية والشرب» وتطلق عليه 
زوجته» وهو رأى ابن القاسم. 

(3) المشدالي: ابن رشد: تلفيق الأقوال المختلفة الأزمان صحيحٌ على المشهور من مذهب 
ابن القاسم» وأما تلفيق الأفعال الواقعة في أزمان مختلفة فباطل عند ابن القاسم 
حسب مامر في رسم أوصىء (ly‏ قال هنا: يحد للشرب من أجل أن الشهادة فيه 
مستندة إلى القول؛ إذ هو المعتبر به فيها؛ لآنه إنما يجب عليه في الشرب حد القذف؛ 
لقول عليّ: إذا شرب سكر وإذا سكر هدی» وإذا هدى افترى. 

فلم يخالف ابن القاسم أصله في أن الأفعال لا تلفق إذا اختلفت أوقاتهاء وهو نحو 
قوله في OL‏ بالطلاق من المدونة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق 
ألا يدخل دار عمرو بن العاص» ثم شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان. والآخر أنه 
دخلها في ذي الحجة» Yel‏ تطلق عليه» فقد لفق الفعل لما كان مستنداً إلى القول. 
وقال مالك - في المبسوطة -: شهادة أحدهما بشربه في رمضان والآخر في شوال 


الجزء الأول )443( 


وإن ادعت أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج وترك وإياهاء وإن أقامت 
شاهدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما لها في الحقوق حلف الزوج أو 


منع منها حتى cribs‏ قال مالك: فإن نكل طلقت عليه مكانه وعدتها 
من يوم DS‏ 

قوله: (منع منها). 

ظاهره في البينة الحاضرة» وأما الغائبة فلاء ولو ادعت أنه طلقها وأنكر 
وها بينة في زعمهاء فقال بعض الأندلسيين: يوقف عنها اليوم واليومين. 
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بمنزلة لو قال أحدهما: رأيته يشرب بقدح نضارء والآخر يقول: رأيته يشرب بقدح 
قوارير. 
وقال ابن مسلمة وابن نافع: لايحد للشرب حتى يجتمعا على وقت واحد» وهو 
الأظهر على قاعدة ابن القاسم من أن الأفعال لا تلفق. 
المشدالي: قد بان لك من كلام ابن رشد جواب استشكال ابن حرز والمازري» وإن 
كان القياس قول ابن نافع كا ذكرء والله أعلم بالصواب. 

.371/2 البراذعي:‎ ig )1( 


الجزء الأول C447)‏ 


من قال لامرأته بعد البناء: اختاري نفسكء فقالت: قد اخترت نفسي» 
فهي ثلاث ولا مناكرة للزوج» وإن قالت: قد قبلت آمري» سئلت: ما 


الذي قبلت؟ فإن قالت: ما جعل لي من الخيار ولم أطلقء قيل US‏ 


فطلقى إن أردت أو رُدَيء فإن طلقت UW‏ لزمه ولا مناكرة aS‏ وإن 
طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيءء» وإنما لها أن تطلق ثلاثاً أو ترد 
ذلك00. 


قوله: (وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء). 

ظاهره: ولو سبق له فيها طلقتان. 

وسئل ابن عتاب عنها؟ فقال: تلزم» ولا تحل إلا بعد زو Oe‏ 

ابن سهل: ولا يتوجه فيه GA‏ 

قلت: كيف لا يتوجه مع قوهم: المشهور في التخيير عدم لزوم ما دون 
الثلاث, فالجاري عليه عدم لزوم هذه الطلقة©. 


ابن حرز: إن قيل: ما الفرق على مذهبه إذا اختارت أقل من الثلاث؛ بطل 
ما بيدهاء ولا قضاء لما بعد. 


slide (1)‏ 2/ 287 
)2( انظر: الإعلام بنوازل ep‏ لابن سهل» ص: 244 
(3) انظر: المعيار المعرب» للونشريسي: 79/4. 

)4( المشدالي: قد يقال: ما ذكره يؤيد كلام ابن سهل GS‏ 


ولو قالت: اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي كان ها أن تختار بعد. 

والجامع: eb‏ قد قضتا با لم Da fad‏ 

الجواب: أن الأولى جواءها تضمن إبطال ما بقي هاء فهي بمنزلة من أبطل 
بعض حقه» وهو لا يتبعض» HS‏ عفى ولي الدم عن نصف حقه» وفي الثانية 
لم يتضمن قضاؤها إسقاط شيء من حقهاء [ify‏ اختارت على صفة» فإن لم يتم 


ها رجعت إلى حقها. 
وني سماع أبي زيد: قال ها أمرك Sag‏ فقالت: آنا عليك كظهر 
أفلك EUA pad‏ 


امن LA lo Bay Ly‏ من Lb ped lo a LEN ELL‏ لدان 
تقول: أردت بذلك الطلاق» فيكون ثلاثاً إلا أن يناكرها الزوج led‏ فوق 


الواحدة4. 


الفرق ee‏ وبين ما في الخيار: أن خيارها لا تقر عليه لو te‏ عليه قبل تمام 
اليوم Da‏ هناك. 


(1) في (ش): (ed)‏ 
(2) انظر المسألة بتفصيل أوسع في: مختصر بن عرفة: 197/ب. 
(3) في (ع): (لو). 

)4( البيان والتحصيل» لابن )202/5248 

(5) تبذيب البراذعي: 2/ 289. 

(6) في (ش): (خلافه). 


الجزء الأول C449)‏ 


وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري» فذلك لها إذا قدم ولا يحال 
بينه وبين وطئهاء وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة 
بقدومه إلا بعد زمان» فلها أن تختار حين تعلم. وإن خيرها ثم GLE‏ أن 
تختار نفسها فأعطاها آلف درهم على أن تختاره» لزمته الألف إن 
اختارته. وكذلك إن شرط في عقد نكاحها أنه إن تسرر عليها فأمرها 
bay‏ ففعل» فأرادت أن تطلق نفسهاء فقال لها: لا تفعلي ولك ألف 
درهم» فرضيت بذلك لزمته الألف. وإن خيرها فقالت: قد اخترت 


نفسي إن دخلت على ضرتي» فإنها توقف فتختار أو تترك وإن خيرها 
قبل البناء فقالت: قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثاًء أو قالت له: 
قد خليت سبيلكء تريد الثلاث فله أن يناكرها. فإن قال لها: لم أرد 
بذلك إلا واحدة» صدق» لأن الواحدة تبينهاء والخيار والتمليك Les‏ 
سواءء فإن لم تكن له نية حين خيرها فهي ثلاث ولا يناكرها. وإن 
ملكها قبل البناء أو بعده ولا نية فالقضاء ما قضتء ولا مناكرة له إلا أن 
تكون له نية ab‏ ذلك» ويحلف على ما Dg y‏ 


قوله: of)‏ دخلت على ضرتي). 

قلت: Alb‏ كلام عبد الحق في تهذيب الطالب: أن (ضرتي) فاعل. 

وظاهر كلام اللخمي: أن الزوج فاعلٌ؛ أياً ما Des‏ 

فالدخول يحتمل دخول البناء والبيت80» ويحتمل كون pela‏ 
(1) تهذيب البراذعي: 290/2. 


)2( انظر: التبصرة› للخمي» ص: 2716. 
(3) في (ع): (أو البيت). 


TEAM 
ES: ١ لمم‎ 

الزوجة(. 
وإن قالت: قد طلقت نفسي» شئلت: BT‏ الطلاق؟ فإن كان a) USE‏ 
ولا مُناكرة له عليهاء وإن كان أقل لم يلزمه©. 


قوله: Of)‏ قالت: طلقتٌ نفسي» سئلت...). 

قال ابن زرب: نزلت مسألة بقرطبة؛ وهي: لو حبر رجل امرأته» فقالت: 
قد اخترت الطلاق» فقال لما: واحدة أو اثتتين أو ثلاثاً؟ فقالت: لم أنو شيئ 
فتوقف فيها قوم» وأفتى آخرونء وتدبرئهاء فوجدت ها مثلاً في سماع عيسى: 
إذا حلف مَن عليه 25 لصاحبه بالطلاق ليوفيتها إلى أجل كذاء فحنث؛ فقال 
صاحب BI il‏ وقال الحالف: واحدة؛ القول قول صاحب GA‏ 

وقالابن وهب: قول الحالف. ورأى أن لفظ الطلاق لا te‏ 
Dun‏ 

قلت: قال ابن رشد: هذان القولان على [16/ب] اختلافهم في اليمين؛ 
أهي de‏ أو المحلوف Bah‏ 


(1) المشدالي: فعلى أن (ضرتي) فاعل فيضبط (دخلّت (Je‏ بفتح اللام من CAFS)‏ 
وسكون التاء التي هي علامة التأنيث» وتكون (على) بعد الفعل جارةً لياء (النفس). 
وعلى ظاهر كلام اللخمي يضبط (دَحَلْتَ) بسكون (اللام) وفتح (التاء) التي هي 
للمخاطب» وعلى أن الزوجة (fold)‏ يضبط الفعل بسكون (اللام)» وضم (التاء) 
التي هي للمتكلم» و (de)‏ جار ل (ضرتي) في الوجهين. 

.292/2 البراذعي:‎ ir )2( 

(3) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام. لابن سهل» ص: 242. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 125/6. 


الجزء الأول C451)‏ 


قلت: وقال ابن عتاب: اختلف فيها ابن زرب والإشبيل؛ فقالابن 
زرب: هی Sl Js; coo‏ واحدة. 


. ابن عتاب وابن سهل قول ابن زرب‎ o 


قال مالك: وإن قال لها: اختاري أباك أو أمك» أو كانت تكثر التردد إلى 
الحمام أو الغرفة» فقال لها: اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة» فإن 
لم يرد بذلك BAL‏ فلا شيء عليه» وإن أراد به الطلاق فهو GAL‏ 


قوله: (ومن أراد به الطلاق فهو الطلاق). 
قال بعضهم: ظاهر قول مالك أنه يلزمه وإن لم تختر الشيء الذي خيرها 
فيه» وإن نفس التخيير طلاق» لكن فسره ابن A‏ 


قال ابن القاسم: ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق: إنما ذلك 


إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم 
تختر ذلك فلا شيء OUD‏ 


قوله: (بمنزلة ما لو خيرها نفسها...) إلى آخره. 

بيان هذا الكلام - من أصله - أنه قد تقرر أن الحكم إذا ربط بشرط فقد 
ols LU, ¿is lso‏ قول مالك اق ga‏ ثبوت الطلاق إذا cool yl‏ 
)2 البراذعي: 2/ 293. 
)3( قوله: (نفس) غير مقروء في (ع). 
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 294/5. 
)5( التهذيب للبراذعى: 294/2. 


das 


ولو ل تختر الفرقة ونحوها تصدى ابن القاسم إلى تفسيره» فقال: (El‏ يلزم 
الطلاق بشرطه الذي علق عليه» وهو إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه 
وهذا في طرف الوجود بالوجود, وبين أنه كذلك ينتفى الطلاق لانتفاء شرطه. 

فقوله: (بمنزلة...) إلى آخره بيان لحكم الشيء في طرف العدم» وإلا فلا 


وإن قالت: طلقت نفسى البتة» أو اخترت نفسىء أو قبلت نفسى» فهى 
ثلاث إلا أن يناكرها مكانه als‏ ويلزمه ما نوى من واحدة أو أكثرء 


ولا تسأل ههنا كم أرادت من الطلاق؛ لأنها قد بينت وليس لها أن 
تقول هذه الألفاظ أردت دون DES‏ 


قوله: (ولا تسأل ههنا المرأة كم أرادت). 

القابسي: يريد بعد البناء في قولها: اخترت نفسي أو قبلت نفسي» وأما قبل 
البناء فلها أن تقول: أردت دون الثلاث. 

المغربي: ما قيده ابن يونس بعد البناء ll‏ يصح فيا عدى البتة» أما إذا 
قالت: طلقت نفسي البتة فليس لا أن تقول: أردت دون الثلاث» لا قبل البناء 
ولا odas‏ 

قلت: لا شك أن كلام ابن يونس موهم رد التقييد إلى جميع هذه الألفاظ. 


والصواب: ما قيده به القابسبي. 


(1) في (ش): (العام). 
nie (2)‏ البراذعي: 2/ 295. 


الجزء الأول )453( 


وإن قال لها: أمرك بيدك؛ ثم قال لها - أيضاً - قبل أن تقضي: أمرك 
لزوجته: إن أذنت لك أمك فأنت طالق البتة» ثم قال لها بعد ذلك: إن 


أذنت لك إليهاء إلا أن يقضى به على سلطان فأنت طالق LE‏ فالقول 
الثاني منه ندم والأول Dase‏ 


قوله: (فالقول الثاني منه ندم والأول يلزمه). 


قال بعضهم: انظر كيف جعل القول الأول يلزمه. سواء قضى عليه 
فقضى عليه السلطان أنه tut‏ ولا يعذر بهذا col SY‏ وكذا إذا VIM AL‏ 
يفعل مباحاً كدخول الدار feo Sb‏ الدخول Doce‏ 


ويقوم منه أيضاً أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة Ge gil‏ ويقضى 


ابن حبيب : الواجب oak ol SA]‏ لها أو Dab‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 297/2. 

(2) في (ع): YD)‏ 

(3) قوله: (غريمه) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (حلفه). 

(5) المشدالي: أما إذا قضى عليه السلطان فالمنصوص لابن القاسم - في العتبية - أنه 
حانث» وقيل: لا يلزمه حنث. 
وأما مسألة الإكراه على الدخول فالمشهور فيها عدم الحنث. 

(6) قوله: (إما) زيادة من (ع). 

)7( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 105/6. 


اسا ومو ا Za‏ ره 
y‏ 
A I ae el‏ 


قيل: فإن قال لها: حياك cal‏ يريد بذلك thle‏ أو: لا he ye‏ يريد 


بذلك الإيلاء أو DEN‏ 


قوله: (قيل: فإن قال u‏ حياك اللّه...) إلى آخره. 

اختصرها لوجهين: 

أحدهما: لإشكال القياس» فإنه قاس ما به التمليك والإيلاء والظهار على 
ما يلزم به الطلاق» وهو يصرح عن قريب أن كنايات الطلاق لا تنصرف 
للظهار» فيبطل عموم قوله: كلما نوى به الطلاق Dal‏ به الظهار. 

الثاني: أن المشهور عدم لزوم الطلاق بالنية دون لفظ. 

ابن دحون: كل الروايات عن مالك: لا يلزمه إلا ما حرك به لسانه أو 
كتبه بيده» فعموم قوله: كل كلام ظاهره - ولو نفسياً - في سماع عيسى: لو قال 
لها: خيرت الله في يديك. فاختارت» ثم قال: لم أرد طلاقاً حلف ما أراد Ab‏ 


ولا تمليكاً ولا شىء عليه وكان معنى خيرت الله أي خار ON abl‏ 


قال ابن القاسم: أخبرني من أثق به أن مالكاً سئل عن رجل لاعب 
امرأته فأخذت بفرجه على وجه التلذذ فنهاهاء فأبت» فقال لها: هو 
¿lolo‏ حرام وقال: أردت أن أحرم أن تمسه ولم أرد بذلك تحريم 


امرأتى» فتوقف فيها مالك وتخوف أن يكون حنث فيهاء ورأى غيره من 


DOE 
في (ع): (يلزمه).‎ )2( 
.90/6 انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ (3) 


الجزء الأول ) 455( 
آهل المدينة أن التحريم يلزمه» وهذا أخف عندي ممن نوى الكذب في 
ae pel‏ ولم أقل لك إن التحريم يلزم De alt‏ 

قوله: (فوقف فيها مالك). 


المغرربي: وجه التوقف هل يراعى التحريم Lad‏ دون البساطء أو يراعى 
البساط؟ 


ولاشك أنه تقدم له ما يدل على صدقه» ولولا هذا البساط للزمه. ولا 
y‏ فيه Dal‏ 

وانظر قوله: (أردت أن أحرم أن تمسه). 

هل أراد أن يحرم مسه على الوجه المتقدم وهو التلذذ؟ أو أراد أن يحرم 
مسه من غير اعتبار تلذذ؟ ولا شك أنه إذا أراد أن يحرم أن تمسه على وجه 
التلذذ فقد حرم عليها نفسه» فينبغي ألا يتوقف فيهاء لكن لما احتمل أن يحرم 
Pans‏ من غير اعتبار تلذذ وجب الوقف. 

(وقوله): (وهذا أخف عندي). إلى آخره. 

وجه الدلالة من هذه المسألة على مسألة من نوى الكذب في التحريم Lah‏ 
لماوقف مالك عن الجواب فيمن قال: لم أرد بالتحريم OSU‏ وتقدم به 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 303و304. 

)2( انظر المسألة في: المعيار المعرب» للونشريسي: 104/4. 

(3) في (ع): (نفسه). 

(4) في (ع): (أوجب). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6254/4 و(السعادة/صادر): 394/5 و(العلمية): 
287/2 


بساط بصدقه وجب ألا يتوقف في تكذيب من قال: أردت الكذب في 
التحريم. 

قوله: (ولم أقل لك...) إلى آخره. 

الشيخ: هذا يدل على وقف ابن القاسم في المسألة إذ لم يقل له: ولا شيء عليه. 

زاد في الم هنا: (ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه ولا 
Meg‏ 


قلت: وعلى البراذعي هنا درك؛ لآنه ذكر عن ابن القاسم على وجه 
الاحتجاج على عدم النية في المسألة الآولى» Of‏ مالك © لم ينوه في يشبهه(3» 
ولا وجود لذكر ذلك» Ole My‏ الوقفء فأين ما قال أن مالكاً: (م ينوه) 


(1) انظر: المدونة (زايد): 4/ 255« و(السعادة/ صادر): 394/5. و(العلمية): 
2/ 287. 
وزاد المشدالي بعده: قال في الآم: والذي سألت عنه أشد وأبين ألا ينوي؛ لأنه ابتداً 
التحريم من قبل نفسه» وما سئل عنه مالك كان له سبب ينوي به. 
قال ابن عرفة في المختصر: قوله: "كان له سبب ينوي به"؛ ظاهرٌ في أنه لا يلزمه 
تحريم» وأن تحريم مسها إياه غير تحريم» وعدم ذكر البراذعي لفظ ابن القاسم هذا JE‏ 
بفائدة. 
المشدالي: كلام ابن عرفة ظاهرٌ في أن ابن القاسم لا توقف عنده في مسألة الفرج 
خلاف ما ذهب إليه عياض وغيره من الشيوخ» وخلاف ما حكى عنه الوانوغي 
أيضا. فانظر ذلك. 

(2) قوله: (فإن مالك) يقابله في (ش): (أن ذلك). 

(3) في (ش): (يشبه). 

(4) قوله: AUS)‏ والموجب) يقابله في (ع): (والموجود). 


الجزء الأول C457)‏ 


فيا يشبه المسألة» نعم» ذلك موجود في الأم. 

قلت: وهلهنا بحث لطيف» وهو أنه قد قرر الشيخ عبد القاهر: أن الكلام 
المشتمل على قيدء وحكم على ذلك الكلام بحكم خبري La‏ أو إثباتاً أنه إن 
يتوجه نحو القيد لا المقيد» وهلهنا القيد ge o‏ £5 وهو الالتذاذ» والمقيد؛ وهو 
الأخذ. 

فقوله: (هو عليك حرام) يجب على هذه القاعدة رده إلى القيد الذي هو 
الالتذاذء فيجب ألا يتوقف مالك؛ لأنه لو حرم الالتذاذ لحرمت بلا es‏ 
فک كان قر ل "CU re‏ ردت الع " مكيزا للو 3 Mail‏ 


(1) المشدالي: إن سلم اتفاق أئمة اللسان وأرباب البيان على اعتبار هذه القاعدة فلا يلزم 
اعتبارها في كلام عامة الناس حتى يتعين بناء الفتوى عليها مطلقاً؛ OY‏ مبني الفتوى 
إنها هو على المقاصد المتعارفة في مجاري الكلام ومعاني التراكيب» فإذا تقرر العرف با 
يخالف القاعدة المشار إليهاء أو لم يتقرر عرف بذلك» لكن احتمل عند مالك أن يكون 
المقصود خلافها > توقفه بلا إشكال. 
على أن قول الوانوغي: "لأنه لو حرم الالتذاذ لحرمت قطعاً" فيه نظرٌ؛ لما روي عن 
الشيخ الفقيه الصالح أبي القاسم الغبريني أنه سئل عمن راود زوجته» فقالت له: أنا 
عليك حرام مثل أمك» وأختك. فقال لها: أنت علي حرام مثل أمي وأختي. وأتى 
Lu‏ وقال: أردت تحريم جماعها. فأجاب ob‏ من وقعت له lat‏ فيها. 

dl‏ لأنه لم يحفظ في تحريم هذه المصادر شيئاً مثل اللمس والجماع والوطء 
والمتعة ونحو ذلك» وأجراها حين نزلت على ما اختاره عياض في مسألة الفرج؛ أنه 
من باب الطلاق باللفظ دون النية» فأحلف LI‏ وخلى بينه وبين زوجته» ولا 
أدري هل حكم له بطلقة أو بغير شيء؟ 

قال: والذي رأيت للخمي في كتاب الظهار أن هذه المصادر إذا حرمها حرمت عليه 
المرأة. 


gues 
وإن قال لها: أنت طالق تطليقة» ينوي بها أن لا رجعة لى عليك فيهاء‎ 
ونيته» باطلء إلا أن ينوي‎ while فله الرجعة»› وقوله: لا رجعة لي‎ 
DoS بقوله: لا رجعة لى عليك‎ 


قوله: (لا رجعة لي (Als‏ 

القابسي: لو قال لرجعية: لا رجعة لي عليك لا شيء عليه. 

قال بعضهم: الفرق بين: لا رجعة لي» وواحدة debas Lal sh‏ 
(بائنة) من كنايات الطلاق بدليل لو انفردت لزم البتات» و (لا رجعة) ليست 
كذلك. 

ومن هذه المسألة أخذ ابن العربي: أن من طلق امرأته طلقة تملك بها 
نفسها؛ أنها رجعية(2. 


قال: ونقل لي بعض من أثق به أن شيخنا الإمام كتب له بالخفة في هذه المسألة» وعدم 
اللزوم» وبه أفتيتٌ أنا لمن وقعت به هذه المسألة بناء على ما أخبرت به عن 

(1) تهذيب البراذعي: 309/2. 

(2) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 481/3. وزاد المشدالي بعده: Lf‏ من قال: (طلقة 
بائنة) فالمشهور - وهو مذهب المدونة - أنها ثلاث» وقيل: واحدة رجعية» وهي 
رواية ابن وهب عن مالك» وبها أخذ ابن عبد الحكم. 
قال اللخمي: وأرى أن يسأل عن قوله: (بائنة) فإن قال: أردت الصفة للطلاق» وأنها 
فعلة تَبِينُ بها كانت EW‏ وإن قال: أردت من العدد واحدةً كان حكمه حكم من 
طلّق طلاقٌ الصلح» وفيها ثلاثة أقوال. 
المشدالي: وأما من قال: "طلقة لا رجعة لي عليك". أو نوى ذلك ولم يلفظ به. لم يكن 
قصده الثلاتٌ» فهي رجعية» وقوله: "لا رجعة لي" أو dob ds‏ 


الجزء الأول C459)‏ 


قال ابن شهاب: وإن قال لها: أنت السراح» فهي واحدة إلا أن يريد 
بذلك Desi dy‏ 


قوله: (أنت السراح). 

قلت: قال المتيطي: روى© هارون بن Le‏ الحضرمي عن مالك أنه 
سئل Se‏ قالت له زوجته: يا سملة» فقال ها: إن كنت سفلة فأنت طالق؟ 
قال: إن" لم يكن OL‏ العلم فهو سفْلة؛ لأنه روي عن النبي عه أنه قال: 


وفي الموازية إذا قال: "أنت طالق ولا رجعة لي "le‏ فله الرجعة. 
وقال ابن عبد الحكم: إن قال: "أنت طالق لا رجعة لي عليك " كانت البتة» وإن قال: 
"ولا رجعة لي" فله الرجعة. 
قال اللخمي: أما قوله: (طلقة) ينوي: لا رجعة له فيهاء أو نطق بذلك» فهو كقوله: 
طلقة بائنة؛ OV‏ ذلك صفة للطلقة. 
وأما قوله: cul"‏ طالق لا رجعة لي عليك" أو "ولا رجعة لي "le‏ فليس بصفة 
للطلاق» (Gly‏ أسقط حقه في الرجعة» ولو قال: "أنت طالق طلاقاً لا رجعة فيه" لكان 
ثلاثاً اتفاقاً؛ OV‏ الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاث» فإذا قال: "طلاقاً لا رجعة 
فيه " كان صفةً للطلاق؛ أنه ثلاث وظاهر المذهب فيمن طلق واحدة ثم قال لما بعد 
ذلك: "أسقطت عنك حقي في الرجعة" أو "لا رجعة لي عليك" أن له الرجعة. 
وقوله ذلك iLL‏ والقياس ألا رجعة له؛ لأن الرجعة Go‏ له عليهاء فإذا سقط حقه 
عنها لزمه كسائر الحقوق. 

.311/2 البراذعي:‎ Code )1( 

(2) في (ع): (رواها). 

(3) في (ع): (de)‏ 

(4) في (ش): (لو). 

(5) في (ش): (طالب). 


A 


فزع + 
حم 


AE 


اع هي + ]ياه 


«إذا استرذل اله عبداً حظر عليه العلم «DIN;‏ 
وقال ابن المبارك: السّفلة من [SU‏ بدينه(2. 


قلت: لا يتم الاستدلال بالحديث إلا بعد تسليم أن مسمى المستردّل 
والسّفلة متساویان(3. 


(1) أخرجه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة: 272/1» وابن عدي في 
الكامل: 197/3 والقضاعي في مسنده: 454. كلهم من طريق أبي هريرة #لله. 
(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» GY‏ الحسن المتيطي: 
4/ب» ونصها: وروى هارون بن علي الحضرمي عن مالك أنه سئل عمن قالت له 
زوجته يا سفلة» فقال لها: إن كنت سفلة فأنت طالق. قال: إن لم يكن طلب العلم فهو 
سفلة لأنه روي عن النبي لله أنه قال: «إذا استرذل الله عبداً حظر عليه العلمَ». وقال 

ابن المبارك: السفلة من يأكل بدينه. 
(3) المشدالي: قال في الصحاح: DI‏ من الناس» يقال: هو السفلة. ولا تقل: 
هو سفلة؛ لأنها جمع» وفسر الساقط: باللئيم في حَسَبه وتفسه. 
GIB‏ تفسير cura ga ga DI‏ 
وسر الخسیس بالدنئ. 
وفسر الدنئ بالخسيس من الرجال الدون» 
وفسر الدون بالحقير السمين. هذا ما قاله هل اللغة في الأرذل. 
وأما المفسرون؛ فمنهم من ás y sy gl O‏ 
ومنهم من قال: هم الفقراء» والذين N‏ هم» والخسيسو الصناعات. 
ومنهم من قال: هم الفقراء والضعفاء. 
وقالواق تفسين UE‏ هم الذين LAR lo co le‏ والسلاطين 
يطلبون الشهادات» وهو قول سفيان وابن المبارك وغيرهم. 
وقال ابن الأعرابي - فيها حكى عنه GS‏ -: هم الذين يأكلون الدنيا بدينهم. قيل له: 


الجزء الأول C461)‏ 


فمن SAN dl‏ قال: هم الذين يُصلِحون دنيا غيرهم بفساد دينهم. 

وقال tle‏ فلقه: السفلة هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لم يعرفوا. 

وقال مالك: السّفلة هم الذين يسبون الصحابة. 

المشدالي: قد ظهر لك أن معنى المستردّل والسّفلة على طريق أهل اللغة أقرب إلى 
aot il‏ أو السفلة fash‏ وعل أنه احص فلا PO IA‏ 

وأما على ما قاله المفسرون فبينه) تباعد. 

وأما ما حكاه المتيطي عن مالك فلا يجري على قول مالك المتقدم في تفسير السّفلة» بل 
الجاري عليه أنه لا يلزمه شئ إن لم يكن ممن يسب الصحابة» وإن لم يكن من طلبة 
العلم. 

وقد حكي القرطبي في تفسيره سورةً هود أن الترمذي سأله رجل عن المسألة بعينها 
- والسائل هو صاحب القضية - فقال له الترمذي: ما صناعتك؟ قال: SES‏ فقال: 
سفلة úl calily‏ والله. 

المشدالي: يريد: فيلزمه الطلاق؛ وهذا Bly‏ على تفسير السَّفْلة بخسيسي الصناعات. 
قال القرطبي: وعلى قول سفيان ومالك وابن الأعرابي لا يلزمه الطلاق. وبالله 
التوفيق. 


الجزء الأول )465( 


كتاب الظهاو 

fee‏ ابن عبد السلام عمّن قال لرجل: أنت علي حرام كأمي وأختي 
]17/[ وزوجتي e‏ في زوجته؟ وهل هي منصوصة؟ 

MPL‏ لا أعرف فيها Lai‏ والظاهر عندي لزوم التحريم في الزوجة 
لاحتمال übe‏ على المبتدأ الذي هو أنت؛ فكأنه قال: أنت وزوجتي» ويحتمل 
عطفه على المجرور بالكاف» لكن على الاحتمال الأول يلزم الظهار لا الطلاق» 
وعلى الثاني الطلاق» ويكون من عكس التشبيه. 

ولعل الأقرب: تحليف القائل أنه ما نوى الطلاق» ويكلّف بحكم 
الظهار(2. 


قال مالك: ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ فهو I alas‏ 


قوله: (ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي...) المسألة. 

قلت: ga‏ بحث من وجهين: 

أحدهما: ما أشار إليه في القواعد؛ قال ما نصه: الفقهاء يعتقدون أن قوله: 
(أنت علي كظهر أمي) إنشاء GL gb‏ كإنشاء الطلاق بقوله: أنت 
SE‏ 


(1) في (ش): (أجيب). 

)2( انظر المسألة ف مواهب الحليل»ء للحطاب: 9425/5 426 
(3) تهذيب البراذعي: 257/2. 

(4) انظر: أنوار البروق فى أنواع الفروق» للقرافي: 50/1. 


ENTE a 

وليس كذلك؛ OY‏ الإنشاء من خصائصه عدم قبول الصدق والكذب» 
والظهار وصف الله تعالى قائل ذلك بالزور والمنكر» والزور: هو الخير 
الكذب, فاتضح بذلك أنه خبر صرف OY‏ للإنشاء. 

واحتج الفقهاء بأنه إنشاء؛ لأن له صريحاً وكناية كالطلاق. 

أجيب بأنه لا دليل في تقسيمه إلى الكناية وغيرهاء ألا ترى أن القذف له 
كناية وتعريض © وصريح» مع أن صريح القذف خبر صرف إجماعاً. 

فإن قوله: 'زنيت بفلانة" ليس إنشاء لمدلوله» بل هو إخبار Lo] tase‏ 
كاذت؛ أو هناد ق: AS‏ 

والذي Po Hl‏ ابن عبد السلام أول الوكالات أنه إنشاء» وما ¿OS‏ 


Oral المختصر؛‎ 


(1) قوله: hil (Y)‏ من (ش). 
(2) قوله: (كناية وتعريض) يقابله في (ع): (وتعريض كناية). 
(3) في (ع): (اختار). 
(4) في (ش): (ذكر). 
(5) المشدالي: أما تعريفه: فقال: هو: تشبيه زوج زوجته» أو ذي أمة حل وطؤه إياها 
بمحرم منه» أو بظهر أجنبية في قتعه tlie‏ والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل. 
قال و A‏ جر Bee‏ 
deel‏ أو بمن أبداًء أو جزئه في الحرمة. 
المشدالي: هذا الثاني قد يحتاج المبتدئ إلى بسطه؛ فنقول: 
قوله: (تشبيه): هو مصدر مضاف إلى الفاعل. 
وقوله: (حل متعة) يتناول الزوجة والمملوكة. 
وقوله: (مقدرة) ليدخل المعلق. 


الجزء الأول )467( 


قلت: كيف يكون إنشاء مع أن الله تعالى رفع مدلوله بالبينة» والحق: أنه 
خبر ربط به حد؛ إلا إذا قام دليل على صدقه. 

الوجه الثاني: أن هذه المسألة من صريح الظهار» والحكم فيها ظاهر بنص 
القرآن» فبأي شيء DIL‏ عنها ded‏ ابن Dal‏ 

قلت: أشار القابسي إلى هذا؛ قال ما نصه: انظر ما معنى سؤاله عن هذه 
المسألة» إذ لا خلاف N‏ أن الظهار لازم بنص القرآن» فلعله أراد 
استفهامه هل بنفسه يلزمه الظهار» أو حتى يقوله ثانياً. 

وإليه ذهب داود في معنى قوله تعالى: GY‏ يَعُودُونَ4 [سورة المجادلة آية: 3]. 

ويحتمل أن يكون سأله هل "أنت علي كظهر أمي " معنى الآية؟ أو إن 
معناها: "قد تظاهرت منك "؟ فلذلك سأله عن هذا القدر الذي لا خلاف فيه. 


وقوله: (بآدمية): متعلق بمتعة. 
وقوله: (إياها): مفعول بتشبيه. 
وحزئها: معطوفٌ عليه. 
وقوله: (بظهر): متعلق بتشبيه. 
وقوله: (بمن حرم): معطوفٌ عليه. 
وقوله: (أو Gi glare (a je‏ على (من) والضمير عاتدٌ عليه باعتبار لفظه. 
LI‏ حكمه فقال: قال القاضي عبد الوهاب: هو محرم؛ N‏ 
ابن شعبان: يؤدب المظاهر. 
ونقل الباجي قبل قولهما رواية المبسوط: الظهار يمين تكفر يحتمل الجوازء والكراهة 
أرجح. 
(1) قوله: (فبأي شيء سأل) ساقط من (ع). 
(2) انظر المسألة في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 528/4. 


ray DANZA 468" 
ES: 9 ES 468 


ومن ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع أو بصهر فهو 


Dal 


قوله: (من ذوات المحارم). 

القابسي: لا دليل فيه أن غير المحارم ليس بظاهر؛ لآنه إنا نص أن الآية 
إنها نزلت في المحارم» ثم بعد ذلك سئل عن غير المحارم» فأجاب فيهن 
بالظهار؛ قياساً على المحارم. 


وإن قال لها: أنت علي حرام مثل أمي» أو حرام كأمي ولا نية له» فهو 


مظاهر› وهذا Y‏ اختلااف Das‏ 


قوله: (ولا نية له) مفهومٌ. 

ولو كانت له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف. 

وهذا يشعر أن قول الغير المتقدم في قوله: (لا تحرم)؛ OV‏ الله قد أنزل 
الكفارة خلاف قوله: (أنت علي كظهر أمي)» ثم قال: (اليوم)60 
مكرراً. 

قال في العتبية - فيمن قال لامرأته: أنت طالق اليوم -: إن دخل فلان 
غداً الحمام. قال: لا تطلق عليه حتى يدخل. قال: ويمسها. 

ابن رشد: هذا كلام فيه تجوّزء وقد وقع مثله في ظهار Ga‏ باب 


code )1(‏ البراذعي: 257/2. 
)2( تهذيب البراذعي: 2/ 259. 
oie )3(‏ البراذعي: 2/ 261و 262. 


الجزء الأول )469( 


الظهار إلى أجل» وليس على ظاهره؛ لأن فيه تقديياً وتأخيراًء ومعناه على 
الحقيقة دون تقديم ولا تأخير فيمن قال اليوم estas Y‏ طالق إن دخل 
فلان Del Silas‏ 

قيل: فكل كلام تكلم به رجل ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكاً أو 
خياراًء أيكون ذلك كما نوى؟ قال: نعم؛ إذا أراد أنك بما قلت مخيرة أو 
مظاهر منها أو مطلقة!©. 


قلت: اختصرها لأربعة أوجه: 


الأول: نقصان الجواب؛ فإنه O53‏ في السؤال!4 أربعة أشياء» وذكر في 
الجواب منها شيئين. 

الثاني: لإشكال في الجواب؛ وذلك أن عموم هذا الكلام يقتضي أن 
كنايات الطلاق تنصرف للظهار» ومذهبه في A‏ غير ذلك؛ فصدقٌ عموم 
الكلية حينئذ باطل. 

الثالث: عدم مطابقة الجواب؛ لأنه ذكر الطلاق» dy‏ يذكره في السؤال. 


الرابع: اختصرها لما اشتمل عليه الجواب من الاستحالة» وذلك أن 


)1( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 168/6 
وزاد المشدالي بعده: في كلام الشيخ أبي الحسن على هذه المسألة كفاية BSL‏ فانظره. 
(2) تهذيب البراذعي: 262/2. 
(3) في (ش): (قال). 
(4) قوله: (السؤال) غير مقروء في (ع). 


iS AN VS 2 


ja 


المحققين يفهمون أن النية والإرادة متساويان ومتقاربان في التعقل. 
ولذا فسر ابن الحاجب على جلالة قدره النية Dis‏ 
وقال عبد الوهاب) وابن رشد: هي العزم على الشيء 


ES gar اع‎ 


(1) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 44. 

)2( هو: أبو حمد» عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 
ابن طوق التغلبي» البغدادي» القاضي؛ المتوفى سنة 2422 سمع أبا عبد الله بن 
العسكريء وعمر بن محمد ابن سبنك» وأبا حفص بن شاهين» وحدث بشيء يسيرء 
كتب عنه الخطيب البغداديء وقال: كان ثقة» ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منه 
ورأى N‏ ولم يروعنه. وكان حسن النظرء جيد العبارة» تولى القضاء ببادرايا 
وباكساياء وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بہاء قال ابن خلكان: عندما وصل إلى 
الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسّن حاله مرض من UST‏ اشتهاهاء فذكر 
عنه أنه كان يتقلب ويقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا متنا ol"‏ 
قال محمد الأمين (عرفات): 

وعاب دالو ماب يُنظَرٌ لدى قاف فإنە هناك وردا 
وقال: 

A Ile pla all وذو‎ 

Ari أكرِمبە‎ 


جع بين الفققدوالآداب 


4 


كان تنائة لف الط ر 


في تبه ونفځ ھا Jp‏ 
مشل ا معونة وكاللقينِ 
محم fy‏ الم St,‏ 


al RL A ت‎ 
un 3 j 3S 0 SS 


GLY! gid lei;‏ لِلقَاضِي أي 


الجزء الأول C471)‏ 
فقوله في الجواب: إذا أراد؛ يقتضي أنه إذا لم يرد مع كونه فرض في السؤال 
نوى لا يترتب الحكم المذكور» فقد أفصح هذا الكلام بتصور منوي DE‏ 
مراد» فهذا ظاهره عدم تلازم النية والإرادة» ولو لم يكن لقوله إذا أراد إلى آخره 
مفهوم لكان ذكره حشو الآن. 
الجواب: قد حصل بنعم. 
ومن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي؛ فتزوج 
واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفرء فإن كفر وتزوج البواقي فلا 
ظهار عليه فيهن» وإن لم يكفر ولم يطأ الأولى حتى ماتت أو فارقها 
سقطت عنه الكفارة» ثم إن تزوج البواقي لم Uy‏ واحدة منهن حتى 


يكفرء لأنه لم يحنث في يمينه by‏ وإنما يحنث في يمينه بالوطء©. 


قوله: (لأنه لم يحنث في يمينه بعد). 


SAGAN القرون عاش وقّضى باثنين مغ عشرينّ‎ lt 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 227/7 والديباج» لابن 8 >5 626/225 
وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 170» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 17/ 429 
وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 31/11 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
3ه والبداية والنهاية» لابن 5 :32/12 وشجرة النور» لمخلوف» ص: 
103 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 
88¿ 107.106. 

(1) قوله: (منوي غير) غير مقروء في (ع). 

)2( تهذيب البراذعي: 262/2. 


أي: واليمين منعقدة عليه. وهذا بمنزلة من قال لأربع زوجات: "إن 
أكلتن هذا الرغيف فأنتن طوالق " فصالح إحداهن فأكلت منه م يحنث. ثم إن 
صالح الثانية فأكلت منه لم يحنث. ثم إن أكلت التي في عصمته حنث في 
الجميع. 


ومن قال لنسائه: من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي؛ 


فدخلنها كلهن أو بعضهن» فعليه في كل واحدة دخلتها كفارة D5 US‏ 


قوله: (من دخلت منكن). 

في المدوّئة حمس © صور؛ ثلاث يلزمه فيها كفارة عن كل واحدة 
وهي: 

- من دخلت منکن May‏ 


ع 


als - 

- ومن تزوجت منكن. 

واثنتان كفارة واحدة لجميع الزوجات: 
- إن تزوجتكن. 


= وکل امرأة اتزوجها . 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 263. 

EE) 

(3) في (ش): (منكر). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 97/5 و98 و(السعادة/صادر): 57/6 و(العلمية): 
314/2 


الجزء الأول )473( 


وإن قال لزوجته: أنت طالق البتة» وأنت على كظهر أمى» طلقت ado‏ 


ولم يلزمه فيها ظهار إن تزوجها يوماً ماء Y‏ أوقعه بعد أن بانت Dass‏ 


قوله: (لأنه أوقعه بعد أن بانت منه). 

القواعد: والفرق بين توالي أجزاء المشروط مع الشرطء وتوالي المسببات 
على السبب؛ أنه إذا قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق» وأنت حر" أو: "إن 
تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر A‏ الظهار Pos‏ والحرية 
Sa Y‏ 

ولو قال: "أنت طالقء أنت علي كظهر أمي" لم يلزمه الظهار. 

لأن الشرط يقتضي كل واحد من مشروطاته ولا ترتيب بينهاء فليس لنا 
الحكم بتقديم أحدهما دون الآخر بخلاف الأسباب, POL‏ الأول مقدمء 
eae‏ لنا أن نلغي حكمه. 

OL‏ قال مثلاً: "أنت طالق» وأنت حر"» فهذا إنشاء سببية للإعتاق 
والطلاق. 

فنحن نجزم بلزوم العتق بعد الطلاق؛ لتأخر سببيته» ونجزم بتقدم 
الطلاق لتقدم سببيته» بخلاف المشروطات. إذ لا ترتيب في لزوم أحكامها 


(1) تهذيب البراذعي: 265/2. 

(2) في (ع): (لازمه). 

(3) في (ع): (لازمه). 

(4) في (ع): (فأتى). 

(5) في (ش): (فإن). 

)6( قوله: (فنحن نجزم)» يقابله في (ش): (فنجزم). 


RRA Th 
س‎ 
a IES ص‎ 


لاستنادها إل“ الشرط المقتضى ها Mar‏ 
فبهذا المعنى يتضح فرق مالك هنا. 


قال مالك: وأما إن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه» وفي قلبي منه 


gare والصوم أبين‎ ge 


قوله: (وفي قلبي منه شيء). 

قال بعضهم: الذي في قلبه هو أن السيد لما كان له أن يرجع في ذلك 
وينتزع ما بيد العبد» فكأن ملك العبد له غير متقرر ls‏ خرج من يد السيد 
إلى المساكين. 

قلت: قائل هذا إن استند فيه إلى 171/ب] نقل عن مالك ¿lolo pas‏ 
a‏ صح؛ وإلا لم يجز؛ لأنه من باب التخرّص. 


ومن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره؛ ثم أيسر بعد ذلك 


فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره» لم يجزه؛ لتبعيض العتق» وإن لم يكن 
غل یار کان OA‏ 


قوله: (ولو لم يكن عليه ظهار كان له ملك). 


(1) قوله: (لاستنادها إلى) يقابله في (ش): (لاستثنائها؛ (N‏ 
(2) انظر: أنوار البروق فى أنواع الفروق» للقرافي: 203/1. 
(3) تهذيب البراذعي: 2/ 269و270. 

)4( قوله: (قلبه) غير مقروء في (ع). 

277/23 Nie )5( 


الجزء الأول C475)‏ 


ما فيه معناه(©: إذا كان ترك التقويم بحكم» أما لو كان ترك Oe gal‏ 
بغير حكم أو كان قد رفع إلى حاكم, فلم ينظر فيه حتى أيسر» فاختلف فيه 
قول مالك. 


وإن حاضت امرأة في صوم عليها متتابع ولم تصل قضاء أيام حيضتها 


به فلتبتا Das‏ 


قوله: (ولم تصل قضاءأيام حيضتها). 

ظاهره: ولو نسياناً؛ كنظائره في GA‏ من GUS‏ الطهارة والاعتكاف 
N‏ وزاد في الأم هنا ما نصه: وأما من أفطر Lo yo‏ من قضاء رمضان 
عمداً فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوه. 


ds‏ يقع إلا Pls‏ وني الحج: وقيل: يومان. 
وذكره ابن الحاجب أيضاً في باب الحج(9. 


(1) قوله: (ما فيه) يقابله في (ع): (باقيه). 

(2) قوله: (معناه) غير مقروء في (ع). 

(3) في (ع): (التقديم). 

(4) قوله: (أو كان قد رفع) غير مقروء في (ع). 

(5) تهذيب البراذعي: 282/2. 

(6) انظر: المدونة (زايد): 133/5» و(السعادة/ صادر): 279/6 و(العلمية): 332/2. 
(7) انظر: المدونة (زايد): 5/ 133» و(السعادة/صادر): ٠79/6‏ و(العلمية): 332/2. 
(8) قوله: (إلا هنا) يقابله في (ع): (غلا وهنا). 

)9( انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب» ص: 202 


الجزء الأول C479)‏ 


كتاب الإبلاء 


قيل: فإن حلف بالله أن لا يلتقي معها إلى سنة؟ قال: كل يمين بمنع 
الجماع فهو بها مول» فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو DJ yo‏ 

قوله: (قيل: فإن حلف). 

اختصرها كما في الطهارة» أولما قرره في المختصر©. 

وبيانه على أنه قياس تثيلي: أن احالف لا EL‏ كالحالف بيمين يمتنع بها 
من الجماع» فيكون المراد تمثيل صورة بصورة على طريق BEY‏ 

فالفرع Alp SOUL‏ والأصل ASW‏ فيكون التعليل المستفاد من 
قوله: (فإن كان...) إلى GOS Ses co‏ حصوله في الفرع» فلم يحصل 
الجزم بالجواب. 

وبيانه على أنه قياس ar‏ أن يقال: الحلف abl,‏ ألا يلتقي معها سنة 
يمين يمتنع بها من الجماع» وكل يمين يمتنع بها من الجاع فهو بها مول 
فيكون الثاني O‏ صدق الصغرى حتى تندرج تحت موضوع الكبرى» 


(1) تهذيب البراذعي: 315/2. 

)2( المشدالي: وهو عدم استقلال الجواب؛ لشكله في حصول علة الأصل في الفرع إن قرر 
قياساً تمثيلياً» dy‏ صدق الصغري إن قرر Ur‏ 

(3) قوله: (فالفرع مسألة) يقابله في (ش): (بالفرع مسأله). 

)4( قوله: (مشكوك) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (حملي) غير مقروء في Ag)‏ 

(6) قوله: (في) زيادة من (ع). 


Don;‏ كذلك. 
وأشار ابن عبد السلام إلى ase AGS‏ الالتقاء يستلزم 
عقلاً نفي الجاع » وعلى هذا التقدير لا تقبل هذه اليمين هذا الترديد. 

OSU e‏ إلى ذلك بقوله: (فإن كان...) إلى آخره. ألا ترى أن 
معناه: وإن كان لا يمتنع منه یمین فليس بمولء فقال: لما كان هذا الترديد 
في غبر حل اختصرها. 

وهذا ola‏ إذا كان في الجواب Pe‏ ماء اختصرها5. 


والأجل فيه - أي: في الإيلاء- أربعة أشهر من يوم حلف للحرء 
وشهران للعبد» كانت زوجة أحدهما أمة أو حرة» مسلمة أو ¿ys‏ 


وإنما ينظر في أجل الإيلاء للرجال؛ OY‏ الطلاق على الرجال والعدة 
على التساء©. 


قوله: il)‏ ينظر في أجل الإيلاء للرجال). 
تقريره على نهج القوم أن يقال: أجل الإيلاء طريق للطلاق» والطلاق 
متشطر كالحدود» فالإيلاء يتشطرء لكن فيه قياس على فرع مقيس على ¿Pa‏ 


(1) في (ع): (أو نسيت). 

(2) في (ش): (أقوى). 

)3 قوله: (يمين) زيادة من (ع). 

ATT 9476/4 انظر قول ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل:‎ (A) 
في (ش): (فاختصرها).‎ )5( 

)6( تهذيب البراذعي: 315/2و316. 


الجزء الأول C481)‏ 
وفيه نزاعٌ بين الأصوليين» ومذهب الجمهور أنه Y‏ يصح» والقصد بيان 
المعنى» وإلا فالخلل ظاهر في Deg SN‏ 

وإن قال لها: إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق» كان مولياً من يوم 
الترويح» فإن وطئها طلقت عليه وسقط Du‏ 


قوله: (إن تزوجتك فوطئتك). 

إن قلتّ: هذا مشكل - على القواعد - لأنه قد تقرر الحنث Liga PL‏ 
مجموع أمرين علق عليه) الطلاق» فكان ينبغي أن يطلق عليه بالعقد. 

فالجواب: أن الذي يحنث فيه ببعضه إذا علق عليه من حيث نسبة التعليق 
إلى تلك الأجزاء ضربة لا مرتبة» وهناء وإن كان مجموع أمرين لكن أحدهما 
مرتب على الآخر فالحكم للآخر كتعليق التعليق. 


(1) ني (ش): (لكن). 

(2) المشدالي: أما مسألة قياس فرع على فرع فجمهور أهل السنة - ىا قال - أنه cel‏ 
وإليه ذهب بعض المعتزلة» وهو مختار ابن الحاجب تخل واستدلوا على ذلك SL‏ العلة 
التي جمعت بين الفرعين؛ إن كانت هي الجامعة بين الفرع المقيس عليه وبين أصله 
فقياس الفرع الأول على أصل الفرع الثاني يكون LK‏ فذكر الوسط GA‏ وإن 
اختلفت العلتان فسد القياس؛ لأن الأولى لم يثبّت اعتبارهاء والتي ثبت اعتبارها م 
تثبت في الفرع الأول. 
وهذا Ce‏ فلا نطيل بذكر المثال. 
Ul,‏ كون الخلل ظاهراً في الكبري فواضحٌ لاختلاف daw‏ والله أعلم. 

(3) تهذيب البراذعي: 321/2 و322. 


ومن آلى من صغيرة لا يوطأ مثلهاء لم يؤجل حتى يمك من وطئهاء 
فمن يومئذ يضرب له الأجل17). 


قوله: (ومن آلى من صغيرة...) المسألة. 

قلت لشيخنا أي ee‏ الله هذه ass‏ د ابن ol‏ فيكون 
غير مانع. 

أجاب بأن في لفظ ابن الحاجب ما Mr A‏ وهو قوله: يتتضمن 
OS 5‏ فإن الترك يستلزم أن يكون المتروك ممكناء وفي الصغيرة جداًء وإن كان 
الحلف ألا يطأء لكنه ليس USE‏ 

فحاصله العناية في معنى الترك» فكان المراد عنده بالترك ما كان فيه 
المتروك ممكناً. 


وإذا آلى العبد ثم عتق وقد بقي من أجل إيلائه شهرء فلزوجته إيقافه 
لتمام أجل tell‏ ولا ينتقل إلى أجل الحرء كانت هي حرة أو أمةء إذ 


لو طلق واحدة ثم أعتق لم ترجع عنده إلا على واحدة» كما أن الأمة 
من عدة De‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 322/2. 

(2) قوله: (في) ساقط من (ش). 

)3( انظر: ختصر بن عرفة: 1/203 
(4) في (ع): (تركا). 

(5) تهذيب البراذعي: 327/2. 


الجزء الأول )483( 


قوله: (إذ لو طلق واحدة)» وقوله: LS)‏ أن الأمة). 

قال شيخنا أبو عبد الله: تقرر عندنا في علم الأصول ثلاث مسائل: 

الأولى: قياس فرع على أصل. 

الثانية: قياس فرع على فرع مقيس على أصل . 

الثالثة: قياس فرعين على أصل واحد. 

فانظر هذه المسألة من أيها؟ 

والظاهر أنها من القسم الثاني؛ فإنه قاس مسألة العبد على طلاقه. ثم على 
طلاقه» ثم هو على مسألة عتق الأمة. 


See 


(1) في (ع): (أصول). 


الجزء الأول ) C487‏ 


كتاب اللعان 

واللعان يجب بثلاثة أوجه: فوجهان مجمع عليهماء وذلك أن يدعي أنه 
رآها تزني كالمورد في المكحلة» ثم لم يطأها بعد ذلك» أو ينفي حملاً 
يدعي قبل استبراء» والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا 
نفي حمل( . 

قوله: (فوجهان» aot‏ عليه)). 

انظر تقرير الإ جاع في الحمل مع قول عياض هو قول الجمهور. 

وانظر: لو رماها بالزناء Sly‏ على ذلك ببينة كاملة! 

فجمهور Ada)‏ على أن له أن يلاعن أو fy‏ وظاهر القرآن أن اللعان 
مع عدم البينة Y‏ معها. 

وأجاب شيخنا أبو حفص محمد البلقيني ثم الشافعي: بأن الآية نزلت 
على سبب؛ فجرت مجرى الغالب؛ فلا مفهوم. 


.329/2 البراذعي:‎ Cody )1( 

(2) قوله: (أن له) يقابله في (ع): (أنه). 

(3) المشدالي: أراد مفهوم قوله: aby‏ يكن هُمَ سُبَدَآه4 [سورة النور آية: 6]» ومن شرط 
إعمال المفهوم ألا يكون خرج مخرج الغالب. 


SUS 
wi IO aer tt 


وأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما بغير رؤية» كان حرا أو 
عبداً؛ إذ Y‏ يحد قاذفهماء ويلاعن فيهما - إن E‏ - إذا نفى حملا 
وادعى استبراءً» أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف D famed!‏ 


كيف يقول: (أحب) وهو واجب؟ إذ تحقق أن ال حمل ليس منه» وقد قال 
قبل: (يجب). 


وإذا رأى الزوج الحمل ظاهراً فسكت شهرأء أو حتى وضعته؛ أو قامت 
بينة أنه رآه يوماًء أو يومين فلم ينكره» أو أنه أقرّ به ثم نفاه» لم ينفعه 
نفيه» ويلحق به وتبقى له زوجه؛ كانت مسلمة أو كتابية أو أمة 
Dil,‏ 


gob ES al ji 
مفهوم له؛ لأنه وقع في السؤال.‎ Y 
وقوله: (يوماً أو يومين فلم ينكره).‎ 


قال بعضهم: معنا إذا تفكرء وأماإذالم يتفكر فله ثلاثة أيام 
¿as‏ 


(1) مهذيب البراذعى: 231/2. 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 333 


الجزء الأول 489 


ومن انتفى من حمل زوجته بلعان» ثم أقرٌ به بعدما ولدته» de‏ ولحق 
به» فإن كان موسراً في مدة الحمل أو في بعضه رجعت عليه بالنفقة في 
مدة يسره» وإن كان يومئذ معسراً لم ترجع عليه De gto‏ 

قوله: (رجعت عليه بالنفقة). 

قال شیځنا أبو عبد الله: يقوم من هنا أن من أقر بشيء AE‏ وقد استغله 
ble;‏ أنه يرد الغلة؛ لأنه هنا أنكر الولد SU SAI‏ به لزمته dr Maw‏ 
فكذا رد غلة ما غصب. 

55 > النفقة ورجوع المرأة عليه بها شبيه بالغلة. 


535 بأن النفقة هنا عين المغصوب» ولا يلزم من رد عين المخصوب رد 
Bale‏ 


ومن قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض» أو في دم نفاسهاء 


A) go فلا يتلاعنا‎ 


قوله: (وهي حائض...) SA‏ 


قلت: وھ( ر ث من و- On‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 340/2. 

(2) في (ع): (بوجوب). 

(3) المشدالي: قد يقال: التخريج إن هو على القول بأن غلة المغصوب للمخصوب منه» 
وعلى هذا التقدير فالغلة أيضاً مخصوبة» فصح الأخذء والله أعلم. 

ir )4(‏ البراذعي: 340/2 و341. 

(5) في (ع): (وههنا). 


modas Nae 
AE 
sz A 


O 


أحدهما: أنه يؤخذ منها أن النكاح الفاسدء إذا لم يعثر عليه إلا في الحيض»› 
وهو ما يفسخ بطلاق أنه لا يفسخ في الحيض. 

الفاني: أن النكاح المتفق على فساده لا أعلم فيه خلافاً أنه يفسخ في 
الحيض. 

ويقوم من هنا أنه لا يفسخ؛ لآن فرقة اللعان فسخ لا طلاق. 

ولا خفاء في وضوح المعارضة PLU‏ في طلاق السنة(2» وقول المغاربة أن 
هذا من باب التلفيف؛ أي: اللف والنشرء وأن قوله (حائض) راجع لقوله 
قذفهاء و (دم النفاس) راجع لقوله (انتفى من حملها) لا يرفع 
المعارضة60. 


$90 


(1) في (ع): (ها). 

)2( المشدالي: الذي عارض به من طلاق السنة هو قوله فيه: "ويطلق الحامل متى OLS‏ 
فإن ظاهره وإن كانت حائضاً؛ لارتفاع علة التطويل عند القائلين بالتعليل» ووجه 
المعارضة واضحٌ» وجواب المغاربة صحيحٌ يرفع المعارضة. 

(3) المشدالي: قول الوانوغي: "لا يرفعها" ne‏ بيانه على ما قاله المغاربة: أن معنى 
قوله: "ومن قذف زوجته وهي حائض " يريد: غير حامل. 
وقوله: "وانتفي من حملها"؛ أي: من ولدهاء وهي في دم نفاس ذلك الولد» ويكون 
عبر با لحمل عن الولد على جهة المجاز» وعلى هذا التقرير فلا يتناول كلامه هنا الحامل 
„all!‏ بوجه» فلا يتعارض مع ما في طلاق السنةء والله أعلم. 


الجزء الأول )43( 


كتابالنكاح الأول 


أحمد بن عمران البجائي: هو العقد الذي يقصد به استباحة الاستمتاع 
خاصة. 

فالعقد: o‏ ويقصد به استباحة الاستمتاع؛ احتراز عن البيع 

و 
والإجارة والرهن. ولفظ الاستباحة تحرج الزنا. وخاصة: حرج العقد على 
الأمة في البيع» فإنه يحل منافع البضع؛ DES‏ تبع لغيرها. 
و % 

EJ‏ وجعل ابن الحاجب الصيغة من الأركان يرد عليه ما صرح به 
ابن عبد السلام في باب الضمان من أن الصيغة دليل على الماهية التى الأركان 
أجزاؤهاء والأجزاء غير دليل cele Wl‏ حاصله تغاير الدليل والمدلول#. 


وإذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاءء وليس لأبيه منعه. قال ابن 
القاسم: إلا أن يخاف منه سفهاً فله منعه(5. 


قوله: (إذا احتلم الغلام). 


ابن سعدون: JAE‏ للولد إذا بلغ الذهاب حيث cold‏ وحمّل أمره في بدنه 


(1) قوله: (المازري) ساقط من (ع). 

(2) قوله: (لكنه) يقابله في (ع): (لا Cai]‏ 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 372. 

(4) انظر قول ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل: 6/ 293. 
(5) تهذيب البراذعي: 135/2. 


OITA 
یاچ ا‎ 
a 


sd 


Cs weer Bd 


DAGA de 

فهذا يدل أن له أن حج» ولو لم يأذن له أبوه؛ لآنه إذا كان له الذهاب لغير 
الفرض فإلى الفرض أولى. 
قال مالك: وليست المشورة بلازمة للأب في الأيكار©. 


قوله: ad)‏ المشورة بلازمة). 

قال في تعليقة القابسي: هذا يدل أنها مندوبة» وليس هكذا في الأم» وإن| 
as‏ البراذعي أبا dot‏ 

وأبو محمد أظن أنَّ ما أدخله0© من OLS‏ محمد فغلط البراذعي من أجل 
ذلك. 


ومن زوج ابنه الكبير المنقطع care‏ أو ابنته الثيب» وهما غائبان» فرضيا 
بفعل أبيهما؛ لم يجز النكاح؛ لأنهما لو ماتا لم يتوارثا“. 


قوله: (لو ماتا نم يتوارثا). 
في هذا الاستدلال بعض مصادرة. ولذا قال بعضهم: إنه من باب تعليل 


(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» GY‏ الحسن المتيطي: 
10/157 (وقال محمد بن سعدون: جعل للولد إذا بلغ الذهاب حيث شاء وحمل 
أمره في بدنه). 

.136/2 البراذعي:‎ ig (2) 

(3) في (ع): (دخله). 

.137/2 البراذعي:‎ ig (4) 


الجزء الأول )495( 
ولا تزوّج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلكء OY‏ 
النبى „ARE‏ باستئذان اليتيمة» ولا إذن إلا DY‏ 


قوله: (لا إذن إلا للبالغة). 

يصح في تركيب القياس هنا أن يقال: اليتيمة تستأمرء وكل من تستأمر لا 
تزوج إلا بعد cf sll‏ ولا إذن ها قبل البلوغء فاليتيمة لا تزوج إلا بعد البلوغ. 
ولا إذن ها قبل البلوغ, أما الصغرى a‏ للحديث, وأما الكبرى فنقايّةٌ 
للمذهب» وهي تنبئ عن عدم صحة© توكيل من هو دون البلوغ. 


قيل: فإن رضيت بعبد؟ قال: قد قال مالك: المسلمون بعضهم لبعض 


أكفاء(0, 


قوله: (قيل: فإن رضيت بعبد). 

اختصرها لوجهين: 

أحدهما: صرح به ابن عبد DIN‏ 

والثاني: Ob‏ اشتمل عليه الجواب من التناقض. 

واختصر الثانية لعدم صحة الاستدلال؛ لأنه نصب الدليل في غير محل النزاع . 


.137/2 البراذعي:‎ ade )1( 

(2) قوله: (صحة) ساقط من (ع). 

)3( تهذيب البراذعي: 142/2. 

(4) المشدالي: وهو أن إنكار الإمام التفرقة بين العربيّة والمولى لا يلزم منه جواز نكاحها 
ابتداء. 


(5) قوله: (ما) ساقط من (ش). 


ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في رد أول خاطب أو 
خاطبين» حتى يتبين ضرره» فإذا تبين ذلك منه؛ وأرادت الجارية 
النكاح» قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك؛ OY‏ النبي BE‏ 
قال: Vo‏ ضرر ولا DCN ao‏ 


قوله: (لا ضرر ولا ضرار). 
قلت: ما انتزع منه ابن BO) ga‏ 


eo meee مم و‎ ren. 


)1( تهذيب البراذعى: 143/2. 

)2( هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الناني» المعروف بابن ال هنديء المتوفى سنة 19399 قال 
ابن حيان: كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس» وله في 
ذلك OLS‏ مفيد جامع يحتوي على علم كثير» وعليه اعتماد الموثقين والحكام 
بالأندلس والمخرب» سلك فيه الطريق الواضح. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
GGT‏ الشروط والأخكام pS ct hos ya ls‏ 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 172/1 و173» ورشف الفضال من تراجم 
أعلام الرجال, لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 137. 

(3) المشدالي: قال أحمد بن سعيد الهندي: وقلّ ما يجري العمل بمثل هذا التحبيسء إلا أنه 
جائز» وهو مثل تحبيس الدواب في السبيل» والثياب» وشبههاء کا يجوز تحبيسه على 
خدمة الغزاة في سبيل الله» ولو طعن أحد في تحبيس العبد على المرضي من أجل أن في 
ذلك ضرراً عليه من جهة خدمته للجذامى» لكان فيه بعض المغمز؛ لقول النبي عليه 
السلام: "لا ضرر ولا o‏ وقد اختلف في وطء المجذوم أمته. قيل: يمتع إذا 


الجزء الأول )497( 


وصوبه المتيطي ja‏ وهو عدم صحة تحبيس العبد الذي يحسن القيام 
بالمرضى والمجذومين عليهم إلى آخرهم. 
قلت: ونحو ما اختاره المتيطي في المسألة ما في المجموعة لأشهب فيمن 

أوصى ببيع جاريته Ga‏ قاصداً بذلك ضررها. المسألة» وله في A‏ 
شكت الضرر. وقيل: لا. 
وحجة من طعن في تحبيس المملوك على خدمة المرضى قوله عليه السلام: "فر من 
المجذوم فرارك من الأسد"» وقوله: "أعطوهم أرزاقهم في أطراف الرماح ". وقوله: 
"لا تديموا النظر في أوجه المجذومين ٠"‏ وسر أن إدامة النظر إليهم تفزع» وقوله: "لا 
يحل الممرض على المصح» وليحل المصح حيث شاء". 
وروي عن عمر أنه رأي مجذومة تطوف بالبيت» فقال ها: "يا أمة الله قد آذيت 
الناس"» فانقبضت» فلا توفي» قيل ها: إن الذي نهاك قد مات. فقالت: "ما كنت 
لأطيعه حياً و أعصيه ميتاً". 
وإن كان روي عنه أنه كان يأكل مع ابن معيقيب الأجذم» ويقول له: "كل مما يليك" 
ففي الخبر نفسه أنه كان يقول له: "لولا محلك مني ما CAST‏ معي" وكان يقول: "إنه 
مولاه". 
ولو لم يقل ذلك لما وجب أن يكون دليلاً على إباحة الأكل معهم؛ OY‏ ذلك إنما يعد 
Eee pat‏ لعمر» وفي Le‏ المرأة عن الأذى للناس في الطواف دليل على الخصوص؛ 
لأن الأذى في الطواف أقل من الأذى في الأكل» ألا ترى أنه من توقعه للأذى كان 
يقول له: "كل مما يليك". 

(1) المشدالي: قال المتيطي في كتاب الحبس: يجوز أن حبس الرجل aS ght‏ على المرضى» إذا 
كان ذلك من السيد على غير الضرر بمملوكه» وكان قد عرف بالإحسان إليه» وأنه ‏ 
يقصد بتحبيسه الإضرار به» فإن كان قد عرف أنه مضر به وإنما قصد الاستبلاغ في 
إذايته لم ينفذ تحبيسُه. 

(2) انظر المسألة في: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 519/11و520. 


ES 


وإذا عتق الأمة رجلان فكلاهما DLE y‏ 


قوله: (فكلاهما وليّاها). 
فيه بحث من وجهين: 
أحدهما: كون الفرع أقوى من Dalal‏ 
BD . 4 x . «le‏ * : 0 


وإذا رضي الولي بعبد» أو بحر ليس بكفء؛ فصالح ذلك الرجل 
زوجته؛ فبانت منه ثم أرادت المرأة نكاحه بعد ذلك» وامتنع الولي؛ 


فليس ذلك ca‏ إلا أن يظهر منه على فسق» أو paral‏ أو ما فيه حجة 
غير الأمر الأول» فذلك للولي©. 


قوله: (وامتنع الولي). 
في أخذهم منها كون الكفارة حقا لله لا لآدمي a‏ 


.145 /2 البراذعى:‎ aie )1( 

(2) المشدالي: lu,‏ المالكين» فإنه إذا عقد أحدهما فلا بد من الفسخ وإن رضى 
الآخر» وقد يفرق بقوة المالك الذي لم يعقد. بخلافه في مسألة المعتقة» ably‏ أعلم. 

(3) قوله: (سر) يقابله في (ع) بياض. 

)4( تبذيب البراذعي: 145/2و146. 

(5) المشدالي: النظر صحيح؛ لأنه lol‏ اعتبر هنا رضاها دون رضاه؛ لأنه قد تقدم رضاه به 
فاستصحبه عليه» فلا يلزمه سقوط اعتباره (aller‏ هذا على نسخة de Lily Lb‏ 
الأخرى فواضح. 


الجزء الأول )499( 


Dal‏ بين ما يعارضها في OE‏ بالطلاق: تزايد الضرر. 


قيل لمالك: فرجال من الموالي يأخذون صبياناً من الأعراب تصيبهم 
الشنة فيكفلونهم ويربونهم حتى يكبرواء فتكون فيهم الجارية» فيريد أن 
يزوجها؟ فقال: ذلك جائزء ومن أنظر لها care‏ وأما كل امرأة لها بال أو 
غناء وقدر فإن تلك لا يزوجها إلا وليها أو السلطان<. 


قوله: (قيل لمالك: فرجال من الموالي). 
اختصرها plo Y‏ السؤال يحتمل أن يكون ها ds‏ أم لا؟ بل ظاهر قوله: 
(أنظر لها) أن الكافل مقدم على الولي» ولو كان أباً. 


ويعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء» ولا يعقله وليها 
المسلم» لقول الله تعالى في آهل الكفر: لآم AREA‏ 


وأما مسألة الأيمان بالطلاق التي عورضت هذه بها فهي مسألة من قال لزوجته: "كل 
امرأة أتزوجها عليك فأمرها "a‏ فتزوج عليها امرأة فرضيت بهاء ثم طلقها 
الزوج» ثم تزوجها ثانية. قال: "تخير فيها وليس رضاها بها أولاً بلازم لها مرة ثانية. 

(1) في (ع): (فالفرق). 

)2( المشدالي: مسألة الأيهان بالطلاق التي عورضت هذه بها هي مسألة من قال لزوجته: 
كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدها"» فتزوج عليها امرأة فرضيت بهاء ثم طلقها 
الزوجء ثم تزوجها ثانية. قال: "تخير فيها وليس رضاها بها أولاً بلازم ها مرة ثانية. 

(3) تهذيب البراذعي: 146/2. 

(4) قوله: الا ولي) يقابله في (ع): (للأولى). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 362/4. 


vaz 
حي‎ ; 


[سورة الأنفال آية: 72 إلا التى ليست من نساء fal‏ الجزية قد أعتقها 
رجل مسلم فیجوز(. 


قوله: (قد أعتقها رجل مسلم). 
المتيطي: كذا اختصرها أكثر المختصرين» ولم يذكر في الأمهات هذا 
اللفظء [ily‏ هو في كتاب محمد(©. 


والعبد» والمكاتب» والنصرانى» والمدبر» والمعتق dr‏ والمرتد» 
ليس منهم من يعقد عقدة النكاح» فإن عقد أحد منهم نكاح ابنته البكرء 


أو الثيب برضاهاء duly‏ النصراني مسلمة؛ لم يجز ويفسخ» وإن دخل 
بها . 


قوله: (وابنة النصراني مسلمة). 

قال بعضهم: انظر لو أسلمت وهي صغيرة» وأبوها نصراني هل يعقد 
نكاحها؟ أم لا؟ 

قلت لشيخنا - uo‏ -: لا محل لهذا النظر؛ لأن ما في تجارتهاء ونكاحها 


.151/2 البراذعي:‎ code )1( 

)2( انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والآحكام (المتيطية)» GY‏ الحسن المتيطي: 
169/. 

(3) في (ش): (اختصرها). 

(4) تهذيب البراذعي: 151/2. 


الجزء الأول EU‏ 


الثالث يو Dio‏ 


قيل لمالك: من تزوج امرأة بغير ds A‏ بشهود» أيضرب أحد منهم؟ 


فقال: أدخل tly‏ قالوا: لاء وأنكر الشهود أن يكونوا حضوراًء فقال: لا 
عقوبة عليه . 
قوله: (قيل لمالك...). 


قال ابن القاسم: فإن أراد الولي أن يفرق بينهماء فعند الإمام إلا أن 


يرضى الزوج بالفراق ASPE‏ 


قوله: (فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج) 

(1) المشدالي: يريد - aly‏ أعلم- أن ما وقع في OLS‏ النكاح الثالث Le‏ يدل على أن 
إسلام الصغير ليس بإسلام» وهو قوله فيه: (وإن أسلم الصبي الذمي وقد زوجه أبوه 
مجوسية لم يفسخ نكاحه. إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم فتقع الفرقة بينهما)» 
يوضح أنه يعقد عليهاء وأن ما وقع في OLS‏ التجارة Le‏ يدل على اعتبار إسلام 
الصغير وهو قوله فيه: (وإذا أسلم عبد الكافر أو Ll‏ عليه» وكذلك عبده 
الصغير يسلم إن عقل الإسلام أجير على بيعه)ء يوضح أنه لا يعقد عليها. 
وهو عندي ظاهر قوله قبل مسألتنا: (ولا يجوز لنصراني عقد نكاح مسلمة)» 
واضطراب قوله في الكتاب. 
هذا الأصل of ples‏ فيكون القولان من الكتاب» فلم يبق للنظر محل كا ذكر. والله 
أعلم. 

)2( تبذيب البراذعي: 152/2. 

.153/2 البراذعي:‎ ig )3( 


ew) 


gr 


Ae Y Wa ze 


عبد الحميد: الفرق بين coda‏ وكون المعتقة تحت العبد تختار دون الإمام: 
اختلاف العلماء في coda‏ واتفاقهم في الأمة. 


قال ابن القاسم: وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده» فالفسخ فيه 
بطلاق» ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ› كالمرأة تزوج نفسهاء 


أو تنكح بغير وليء والأمة تتزوج بغير إذن السيد؛ OY‏ هذا قد قال خلق 
Ss‏ إن أجازه الولى جازء وإذ لو قضى به قاض لم أنقضه»› وكذلك 
نكاح المحرم؛ والشغار بعينه للاختلاف DL gd‏ 


قوله: (إذ لو قضى به قاض). 

قال في تعليقة القابسي: أعرف أنه إن يقر ولا يُنقَض إذا حكم به الحاكم 
إذا كان بإجازة الولي» وأما بدونه فإنه ينتقض. 

وما أضافه© ابن رشد في سماع عيسى من الأقضية لنكاحها الأول هناء 
وما اشتمل عليه من الفائدة ol y‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 156/2. 

(2) قوله: (وما أضافه) يقابله في (ع): (وأما إضافة). 

(3) المشدالي: قال ابن رشد في الثالثة من رسم الجواب من الساع المذكور: اختلف في 
الحكم بترك الأمر وتجويزه؛ هل كالحكم في أنه لا يكون لمن بعده من الحكام أن 
يتعرض له» إلا أن يكون خطأ صراحاً لم يختلف فيه أم لا؟ فمذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة أنه كالحكم ليس لمن بعده رده» وقع ذلك في النكاح 
الأول منهاء وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس كالحكم. ومن بعده رده» Oly‏ كان قد 
اختلف فيه. 
المشدالي: قال بعضهم في أخذهم من هنا أن الترك حكمٌ نظر؛ لجواز أن يكون حكم 


الجزء الأول ) 503( 


وإن تزوج صبي بغير إذن أبيه أو وصيه» ومثله يقوى على الجماع» فإن 


أجازه من يلي عليه جازء كبيعه وشرائه يجيزه على وجه النظرء وإن 


رأى فشخه Di‏ 


قوله: (ومثله يقوى على (ge‏ 
في اعتبار هذا الوصف نظر. 
وهلهنا بحث؛ وهو أن يقال: قرر في [18/أ] y ¿a‏ وغيرها أن طلاق 
الصبي غير لازم» ولا le‏ لوليه فيه كا يخير في عقد النكاح. 

أجاب GLI‏ بأن عقد التكاح سبب DIAN‏ والصبي من أهلهاء 
والطلاق سبب للتحريم» وهو ليس من آهل الخطاب با . 

قلت: الأولى في الفرق غير هذا؛ وهو أن يقال: الطلاق حد من الحدود. 
Vy‏ حدعلى الصبي» ولذا تشطر طلاق العبد. والتكاح جرى مجرى 
المعاوضات المالية؛ فلذا fo‏ وليّه. 


بتقريره وإمضائه» وهو المفهوم مما نقل ابن يونس عن الأمهات» ومن كلام ابن رشد 
المتقدم» ومن قوله في الكتاب: (قضي). 
قال: lol‏ يتم الأخذ أن لو رفع الأمر إلى القاضي فتركه ولم يتعرض لفسخه. ثم يقول 
في الكتاب: (لا ينقضه من Codey‏ وأما إن حكم بعد إجازة الولي وتقريره فهو حكم 
حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيه. والله أعلم. 

.160/2 البراذعي:‎ de )1( 

(2) في (ع): (الإباحة). 

)3( انظر: الذخيرة» للقرافي: 206/4. 


ENEE 
win d 


tt ساهو‎ bt 


فإن قلت: لا نسلم أن الطلاق حدٌ لقوله في A‏ (وليس حداً من 


Dd 
تقام الحدود إلا على من احتلم)ء والطلاق من‎ Y) قلث: قال قبله في الأم:‎ 
حدود الله.‎ 


ولعياض وغيره كلام على اللفظين©» وقال تعالى: Abd‏ 3,32 آل4 
[سورة البقرة آية: 187]» ومن dle‏ ما تعود عليه الإشارة الطلاق. 


ومن نكح امرأة على أن لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى ولا يخرجها من 


به وبطل الشرط إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق» ولو شرطت عليه هذه 
الشروط بعد العقدء ووضعت عنه لذلك بعض صداقها؛ لزمه US‏ فإن 
أتى شيئاً من ذلك رجعت عليه ہما وضعت60. 


قوله: (فإن أتى شيئاً من ذلك). 
قلت: لا إشكال في هذه العبارة؛ وإنما النزاع لو قال: أتى ذلك. 
وللموثقين في ذلك كلام جيد لم نغادره - والمقصود التنبيه - وقد ذكرنا 


92/2 EADS AECL 272/5:و(التساةة‎ (15) gal sb (1) 
367/2 و(تهذيب البراذعي):‎ 

(2) في (ش): (اللفظتين)» وانظر المسألة في: التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض» ص: 
1067, 1068. ۰ 

)3( تهذيب البراذعي: 166/2و167. 


الجزء الأول )505( 


بعضه في غير هذا التعليق. 


(1) المشدالي: قال المتيطي: وقولنا: 0 من ذلك) هو الصواب؛ لقول ابن 
العطار وغيره من الموثقين: إذا قال العاقد: "فإن فعل ذلك" ولم يقل: "شيئاً من 
ذلك" ففعل فعلاً واحداً من الجملة» كان لما الأخذ بشرطهاء وانتقد عليه ذلك ابن 
الفخار وغيره» وقالوا: الحكم في ذلك سواء وللمرأة الأخذ بشرطها إذا فعل واحداً 
من الجملة في الوجهين thes‏ لأن الحنث في الأيمان يقع البعض» كمن حلف ألا يفعل 
فعلين ففعل أحدهماء أو لا يأكل شيئين فأكل أحدهما. 
قال محمد بن عمر: وقد قال تعالى: e ds ys oa‏ [سورة الفرقان آية: 
68[ والفاعل يستوجب العقاب بفعل البعضء كما يستوجبه بفعل الجميع» فكذا 
E PCS Ce es af‏ کا ON Las lege a ged‏ 
التمليك يمين بالطلاق» وقد قال مالك فيمن حلف بطلاق امرأته لا آكل هذا 
القرص كله فأكل بعضه: (فقد حنث ولا ينفعه قوله كله بسبب يمينه بالطلاق). 
قال الباجي في وثائقه: وقد رأيت في الوثائق القديمة أن ابن لبابة وابن dl‏ زمنين 
وغيرهما لا يذكرون فيها: "فإن فعل شيئاً من ذلك" aly‏ أحدثه الفقهاء آخراً؛ OV‏ 
ربا قال الزوج: il‏ طعت بالشرط على ألا يكون ها قيام إلا إن فعلت الجميع. 
ومذهب ابن القاسم إن حلف على عبده أو زوجه إن ass‏ هاتين الدارين» فدخلت 
واخدة» أنه يحنث: إلا أن يريد حتى les‏ جميعاً. 
وخالفه غيره» وقال: لا يحنث إلا la ya‏ معاً. 
فقطع الاختلاف أحسن. 
قال بعض الموثقين: أما إذا انعقد النكاح على تلك الشروط فالحكم في ذلك سواء 
ولا يصدق الزوج في نية» كى قال ابن الفجار؛ لأن الأيمان عند ابن القاسم إذا كانت 
في حق أو وثيقة إن| هي على نية المستحلف. وعلى أشد الوجوه. 
Lal‏ إن طاع بها يفرق الوجهان عندي» ويصدق الزوج في دعواه أنه lal‏ نوى bel‏ لا 
تأخذ بشرطها إلا إن فعل في الجملة» ويحلف على ذلك؛ لأن ما يدعيه محتمل في ظاهر 


ابن لبابة: دليله قوله تعالى: ومن US Js‏ [سورة الفرقان 


آية: 68]. 
ليس من استوجب العقاب بفعل البعض OLEO‏ فكذا في 
AL‏ 


قلتٌ: li‏ صحيح؛ OV‏ تلك الأشياء ذكرت في طريق السلب» 
فانتفت على الفردية» فلا يتقرر إلا ذلك لا من ذلك. 

lily‏ بحسن ما قال لو ذكرت بواو الجمع. 

ولئن سلمنا أن الإشارة راجعة إلى البعض والكل» فاستوى الحكم في 
العقوبة بين البعض والكل» فلا يلزم التسوية في مسألتنا؛ لأنه لا يلزم من 
التسوية في فعل الله تعالى بين الكل والبعض التسوية في فعل المكلف؛ OY‏ 
الزوج من حجته أن يقول: لم تلتزم ذلك إلا على فعل المجموع لا البعض» 


اللفظ. وني مثل هذا ينوى الحالف بالطلاق» وإن كان على يمينه بينة» ولو ادعى نية 
تخالف ظاهر اللفظ لما صدق إن كانت على يمينه بينة. قال: هكذا GIB‏ عن بعض 
as‏ 

(1) في (ع): (قد). 

(2) في (ع): (البعض). 

)3( انظر: التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض» ص: 913 وما بعدها. 

)4( قوله: (في) زيادة من (ع). 

(5) في (ع): (فانتفته). 

(6) قوله: (البعض والكل) يقابله في (ع): (الكل والبعض). 


الجزء الأول )507( 


وهو غرض صحيح» وهذا لا غبار عليه لمن Deia‏ 


قال سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب» هزلهن جد؛ (CASS‏ 


والطلاق» والعتاق©. 


قوله: (ليس فيهن لعب). 
قال في تعليقة القابسي: معنى المسألة: إذا ادعى المزل بعد الرضاء وأما إذا 
علم J jal‏ ابتداء؛ فلا يلزم. 

ولابن القاسم نحوه. 

ونحوه للخمي في كتاب الغرر» 9 Po nb‏ 
حدٌ العبد في الفرية أربعون جلدة» وطلاقه طلقتان» وأجله في الفقد 
والاعتراض والإيلاء؛ نصف أجل الحرء وكذلك سائر الحدود©. 


قوله: (سائر الحدود). 
خلافه في كتاب الديات. 


(1) المشدالي: قال المتيطي: قال بعض الموثقين: لو عقد الموثق فقال: والتزم الزوج 
لزوجه فلانة ألا يتزوج ولا يتسرى ولا يتخذ أم Uy‏ فإن فعل شيئاً من ذلك فالتي 
يتزوجها طالق» والتي يتسرى أو يتخذ أم ولد حرة» لم يلزمه هذا الشرط عندي؛ 
لإسقاطه عليها ومعها؛ dy Re GY‏ يخخصء كمن قال: "كل امرأة أتزوجها طالق". 
„us‏ ذلك فهو خفي جداً. 

)2( تهذيب البراذعي: 167/2. 

(3) انظر المسألة مبسوطة في: مواهب الحليل» للحطاب: 5/ 49. 

)4( تبذيب البراذعي: 168/2. 


وإذا اشترى المكاتبء أو المأذون له زوجتّهء انفسخ النكاح» ووطئها 
لك الم.(. 


قوله: (وإذا اشترى المكاتب...) المسألة. 


في سماع ابن القاسم فيمن له عبد بيده مال للسيد» يقول له سيده: اشتر 
جارية من المال الذي بيدك تطأها. 

قال مالك: لا يصلح هذاء إلا أن يهب له المال قبل ذلك. 

ابن رشد: قال هنا: "إلا أن يهب له المال قبل ذلك". وفي سماع أشهب 
"إلا أن يسلفه الثمن قبل ذلك" وذلك سواء يحل له وطء الجارية بأي 
es EY Eg pl‏ ملكا له نا وهبة aS‏ وأسلفه Lol,‏ إذا IMs St‏ 
السيد فلا يصلح له وطؤهاء وإن قال له: "اشترها لنفسك تطأها"؛ لأن قوله 
ذلك بمنزلة قوله: "اشترها لتطأها"» فهي باقية على ملكه حتى بها له( هبة 
O io‏ 

عبد الحميد عن بعض المذاكرين: معنى قوله في المأذون له: (يشتري 
زوجته)؛ أن السيد وهبه المال هبة صحيحة» أو أسلفه. فلذا صم له الوطء 
بملك اليمين. 


(1) تهذيب البراذعي: 168/2. 

(2) قوله: (ملكاً له ب) وهبه له وأسلفه وأما إذا اشتراها) يقابله في (ش) قوله: (ملكاً له 
إذا اشتراها). 

(3) قوله: (له) زيادة من (ع). 

(4)انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 325 


الجزء الأول )509( 


قلث: قال لي شيخنا أب و عبد الله: ليس معتى المسألة أنه poy‏ في مال 
السيد حتى يحتاج إلى هذا التقيبد» بل في مال نفسه. 


وإن اشتر ته قبل البناء فلا مهر لها. قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيده 
اغتزيا فسخ نكاحه» فلا يجوز SUS‏ وتبقى الزوجة ca)‏ إذ الطلاق بيد 
العبد» فلا تخرج من عصمته بالضرر. 


قوله: (إذ الطلاق بيد العبد). 


هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن السيد لم يطلق» وإن| فعل سبب الفسخ» 
والفسخ © ليس بيد العبد» ولو اقتصر في الاستدلال على قصد الضرر لكان 


ولا أحب للرجل أن Uy‏ أمة coto‏ ولا يزوجها إياه حتى ينتزعها قبل 


ذلك؛ فإن وطئها هوء أو زوّجها من عبده قبل أن ينتزعها؛ مضى E‏ 
وكان انتزاعاً0©. 


قوله: (فإن وطئها هو أو زوّجَها من عبده). 
قلت: انظر لو زوّجَّها من عبد له آخر؛ هل يكون انتزاعا؟ أم لا؟ 
قلت: قال في سباع عيسى في رجل أخذ جارية لأم ولده زوّجَها غلامه 


edge )1(‏ البراذعي: 170/2. 
(2) قوله: (والفسخ) ساقط من (ع). 
(3) تهذيب البراذعي: 171/2. 


> 
x 


ثم مات» فطلبت أم الولد جاريتهاء هل ترى تزويجه إياها غلامه انتزاعاً من أم 


ولده؟ 


قال: لاء والجارية لآم ولده» والنكاح ثابت» وهو بمنزلة لو زوج جارية 
FERNE‏ قات A‏ ولم يستثن ماله؛ أن الجارية للعبد- أعني 
سيدها- والنكاح ثابت. 

ابن رشد: هذا كما قال؛ OY‏ العبد» وأم الولد مالكان لأمواهماء فلا يحمل 
ما فعل السيد في ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به, إلا أن يكون ما لا يصلح 
أن يفعله إلا بعد الانتزاع؛ مثل أن يطأء أو يعتق» أو هبه أو يتصدق. أو 
يصالح به عن نفسه» أو ما أشبه ذلك. 

وقد اختلف؛ إذا رهن السيد Podge‏ في دين على السيد؛ ففي VGA‏ 
يكون انتزا ع3 . 

قلت: ظاهر ما يتبادر إلى الفهم من الرواية أن fol‏ (مات) هو (الغلام)؛ 
بدليل قوله: (طلبت أم الولد جاريتها)؛ لأا حينئذ فارغة من الزوج» لكن 
هذا 03 قوله: (النكاح ثابت). 

وظاهر فهم ابن رشد أن الميت هو سيد أم N‏ فاستقام قوله: (النكاح 
ثابت)» وخرجت أم الولد حرّة لموت سيدهاء فصح التشبيه بمسألة العتق في 
تبعية الجارية مالكها فيه|. 


(1) في (ع): (من). 

(2) في (ع): (عبدا). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 434/4. 
(4)انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 433 و434. 


الجزء الأول ) Gil‏ 


LL‏ قلنا: هو ظاهر فهم ابن رشد من قوله: "فلا fot‏ ما فعل السيد"؛ 
لآنه لو كان حياً لكان الأمر في المراد مستفاداً منه. 
وانظر مسألة في سماع عبد الملك من العتق من هذا المعنى(. 

قال مالك: والطّؤل المال» وليست الحرة تحته بطول تمنعه نكاح أمة 
إذا خشي العنت. قيل: فإن لم يخش العنت» وتزوج أمة؟ قال - ابن 
القاسم -: كان مالك مرة يقول: ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش 
العنت» وكان يقول: إن كانت تحته حرة» فلا يتزوج أمة» فإن فعل 
وتزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة» ثم رجع فقال: تخيّر الحرة(©. 


قوله: (قيل: وإن لم يخش العنت). 

اختصرها؛ لأن الجواب مشتمل على عدم المطابقة» وعلى نظر. 

أما عدم المطابقة فإن الصورة المسؤول عنها التي هي مفهوم شرط الأولى؛ 
إنا هو عن الحكم بعد الوقوع. 

وأما النظر؛ فإنه قرر VG‏ أنه إن خشي العَنَتَء فوجود الحرة كالعدم» وقال 


(1) قوله: (من) ساقط من (ع). 

)2( المشدالي: وهي آخر مسألة منه» وهي أن رجلاً قال: اشهدوا أني قد أعتقت رقيق أم 
ولدي» وهي تجحد. فقال في الرواية: إن كان السيد صحيحاً فذلك انتزاع» وهم 
أحرار» وإن كان مريضاً لم يقبل منه. 
ابن رشد: هذا بِيّن؛ إذ لا وجه للإشهاد على فعله إلا إرادة إلزامها ذلك وإذا لزمها 
فقد انتزعهم منها وأعتقهم» ووجب نفوذ ذلك عليها في الحال التي يجوز له فيها 
انتزاع UL‏ وبالله التوفيق. 

)3( تهذيب البراذعي: 02 . 


في الجواب ما يقتضى أن وجودها Sib‏ 

قال مالك: )353 النساء من العيوب الأربعةء الجنون. والجذام» 
والبرص» وعيب الفرح» ولا صداق لها إن لم يبن le‏ وإن بنى بها فلها 
الصداق('. 


قوله: (إن cl. a‏ فلها الصداق). 


عبد الحميد انظر قوهم: لما المهر؛ هل هو صداق المثل كما تقدم في فصل 
الغرور ]16/18 ولبعض البغداديين» أو المسمى مطلقاً؟ 


ومن قال لرجل: فلانة حرة» ثم زوجها إياه غيره؛ فلا رجوع للزوج 
على المخبرء علم أنها أمة BY el‏ 

قوله: (ومن قال لرجل: فلانة حرة). 

قلت: يعارضه ما في أول plow‏ ابن القاسم من كتاب الرهون فيمن قال 
لرجل أراد أن يضع على يده رهناً Je‏ ويسلفه» أو يبيعه: قد حزت لك 
رهنك وقبضته» فدفع لقوله: إنه ضامن. 

قال ابن القاسم: وهو رأبي أنه ضامن لقيمة الرهن الذي أراد أن يرهنه. 


(2) قوله: (ظاهره وما) يقابله في (ع): (وظاهره ولو). 
)3( عهذيب البراذعى: 176/2. 


الجزء الأول )513( 


ابن رشد: لأنه قد غره(). 

فا معارضة واضحة من كلام ابن رشدء وكلامُه كاله مشحون بهذاء 
والغرور© بالقولء أو الفعل» أو بب)؛ قد علمنا ما لأصحابناء وما وقع في 
y gl‏ وغبرها من هذا النمط. 


والمقصود التنبيه لما يبعد تبادره عن أفهام من قصر حفظه» أو من هو 
مأسور في ربقة المغاربة فقط. 


وما عرف أهل المعرفة أنه من عيوب الفرج ردت به» وإن جامع Paro‏ 
قوله: (وما علم أهل المعرفة...) المسألة. 
قلت: ما ذكره هنا عبد الوهاب في غرر co „ale‏ ونفاه ابن هشام وغيره 
صريح في عدم غرابة قول ابن الحاجب. 
وقول ابن العربي: ينظر في المرآة“؛ غريب . 


يولد لمثله فعليها العدة» ويسأل عن AUS‏ فإن كان يحمل لمثله؛ لزمه 
الولدء N‏ ولا يلحق ,4 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/11. 

(2) في (ش): (والغرر). 

(3) تهذيب البراذعي: 178/2. 

(4) في (ش): (المرأة). 

(5) انظر المسألة في: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة: 270/1. 
)6( تهذيب البراذعي: 179/2. 


Sw he PANA A 
SS 
A DANA 


قوله: (قيل: Of‏ كان مجبوب الذكر). 
وجه اختصارها أشار إليه في المختصر©. 


$99 


(1) قوله: (اختصارها أشار إليه) يقابله في (ع): (اختصارها في المختصر). 

)2( انظر: مختصر ابن عرفة: A/212‏ 
وزاد المشدالي بعده: المشدالي: يعني مختصر الإمام ابن عرفة. قال في OLS‏ العدد منه: 
واختصرها gil‏ سعيد لعدم استقلال جوابه» وإجمال لفظه في عدم بيان المسئول» وعدم 
جوابه باعتبار الإنزال ne‏ دل عليه آخر استبرائها. 
المشدالي: أشار إلى قوله فيه: "وإن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس e‏ 
لم يلزمه". اه. 
فمفهومه أنه لو كان ينزل للحقه الولد. واللّه أعلم. 


الجزء الأول SD‏ 


كتاب النكام الثاني 


ومن نكح على عبد آبق» أو بعير شارد» أو جنين في بطن أمه؛ أو Lay‏ 
في بطن آمته» أو Ley‏ تلد غنمه؛ أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهماء أو 


على دار فلان» أو على أن يشتريها لهاء فسخ النكاح في ذلك كله قبل 
البناء» ويثبت بعده؛ ولها صداق ¿Jue‏ وترد ما قبضت من آبق» أو 


شارد» أو غيره(1). 


قوله: (أو دار فلان). 

خلافه في المكاتب» وهنا بحث من وجهين: 

الأول: el‏ حكموا في المشهور في غرر الصداق بالفسخ قبل البناء 
وبالمض بعده بصداق المثل. 

فيقال: Ly‏ أن يكون الصداق (SUS)‏ صرح به ابن الحاجب2» أو شرطاً 
ls‏ صرح به غيره. 

وعلى كلا الآمرين؛ فيلزم عدم النكاح بعد البناء؛ إما على تقدير الشرطية 
فواضح؛ لأن الشرط لا أثر له إلا في طرف العدم» ls‏ انقلاب 


ALO 


- 


Lely‏ على تقدير الركنية فأجدر. 


)1( تهذيب البراذعي: 182/2. 
)2( انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب» ص : 372. 


والجواب واضح 

الثاني: أنه تقرر أن أركان الماهية لا يصح مقولية بعضها MISIL‏ 
ولانزاع في تفاوت عدم أركان النكاح إذ ليس عدم الصيغة أو الزوج أو 
الزوجة مساو لعدم الولي» أو Gual‏ والجواب واضح من كلام سعد ¿gal‏ 


وكير 


QDS phe سرا إن شهد به‎ Melle 


قوله: )32 دونه). 


ماذكره gil‏ ابراهيم واضحٌ» وأكمل منه gl‏ إن شاء الله تعالى في عتقها 
BS VI‏ 


(1) في (ع): (فالتشكيك). 

)2( تهذيب البراذعي: 184/2. 

(3) المشدالي: قال غير واحد: يؤخذ من هنا جواز الاسترعاء» وهو نص Flew‏ سحنون 
من النكاح» وسماع عيسى من كتاب العتق؛ قالوا: وهي أصل جواز الاسترعاء في 
الحبس؛ إذ لا نص فيه. 
ثم؛ الاسترعاء إن كان في المعاوضات فلا بد من إثبات التقية» وإن كان في التبرعات 
صدق. 
وإذلم يسترع وادعى ذلك بعد العقد فإن أثبت التقية قبل قوله في التبرعات 
والمعاوضات. 
وقد اختلف في مسألة الكتاب على ثلاثة أقوال: 
- أحدها: ماني الكتاب. 
- والثاني: أنه يؤخذ با أعلنا. 


الجزء الأول SD‏ 


اللخمي في الوكالة: لو وكل رجل على تزويج امرأة ففعل» وأظهر أنه 
الزوج» وأشهد في الباطن أن النكاح للأمر؛ لم تكن زوجة للوكيل» وخيرت 
بين أن تكون زوجة oN‏ أو تفسخ Das‏ 

GLb‏ على قوله هنا اعتبار ما في السر<2. 


قال ابن القاسم: وأقل الصداق ربع دينار» فمن نكح بدرهمين» أو بما 
يساويهماء فإما أتم لها UW‏ دراهم» وثبت النكاح» وإن أبى فسخ., إلا 
أن يدخل فيجبر على إتمامهاء ولا يفسخ؛ للاختلاف في إجازة هذا 


الصداق. وقال غيره: يفسخ قبل البناء» وإن أتم الزوج ربع has‏ 
ويفسخ أيضا بعد البناء ولها صداق مثلهاء وهو كمن تزوج بلا 


قوله: (وقال غيره: يفسخ قبل البناء). 


المتيطي: الغير هو ابن الماجشون» زاد في رواية الدباغ والسيوري^: 


- والثالث: أنه يوخذ بأقل المهرين. 

قاله أبو إبراهيم في جامع الطرر. 

(1) المشدالي: لما كن الخيار حكمياً لم يوجب فسخاً. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي» ص :4624. 
وزاد المشدالي بعده: الفرق بينهما أن الزوجة مغرورةٌ في مسألة اللخمي» وها غرض 
في عين الزوج» ولا كذلك في مسألة إسرار الصداق؛ el‏ متوافقان وقت الإشهاد. 
ودعوى أحدهما الانتقال بعد ذلك يفتقر إلى دليل. 

(3) تهذيب البراذعي: 189/2. 

(4) هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» السيوري» القيرواني» المتوى 


(ويفسخ أيضاً بعد البناء» وها مهر المثل» كمن تزوج بغير مهر)ء وعلى هذه 
الرواية اختصرها البراذعي» وابن أبي زمنين وغيرهماء وأسقطها أبو محمد 


سنة 460ه. قال عياض: خاتمة أئمة القيروان» كان يحفظ دواوين المذهبء الحفظ 
dL‏ ويحفظ غيرها من أمهات كتب الخلاف» حتى أنه كان يذكر له القول لبعض ell‏ 
فيقول: أين وقع هذاء ليس في كتاب كذاء ولا كتاب كذا؟ ويعدد أكثر الدواوين المستعملة 
من كتب المذهب والمخالفين» والجامعين» فكان في ذلك AT‏ تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي عمران» وطبقتهم» وقراً الكلام والأصول على الأزدي» وعليه تفقه عبد الحميد 
والمهدي» واللخمي» والذكى» وأخذ عنه عبد الحق» وابن سعدون وغيرهماء وله تعليق على 
المدونة» ذكر الحجوي أنه كتبه أصحابه فنسبوه إليه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
Hyp He, tie‏ من كانيالمذهب قامَغيرٌ وان 
tye 8 - E OS 5‏ 2 
وشأن حِفظِهمِنالمشهور HLA ae‏ السيوري 
li‏ أن galo pL is ol e‏ 
وا e ENS‏ نه كبن NE‏ ف 
Ne‏ وعام ii‏ بخامس A‏ 
وشجرة النورء مخلوف» ص :16 1» والفكر السامي» للحجوي: 6212/2 ورشف 
الفضال من تراجم أعلام Sle‏ لمحمد الأمين (عرفات)» ص: TA‏ 

(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 25/ب: (وقال غيره 
وهو ابن الماجشون: يفسخ قبل البناء وإن أتم ربع sles‏ زاد في رواية ابن الدباغ 
والسيوري). 


الجزء الأول ) 521 1 


وإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها بعد أن قبضته أو قبل» وهي جائزة 


الأمرء ثم طلقها قبل البناءء فلا رجوع له عليها بشيء» ولو وهبته نصفه. 
فله الربع عليها إن قبضته» أو لها عليها إن لم تقبضه(0. 


قوله: (ولو وهبته نصفه). 

تقرير معارضتها لما قبلها أن الزوجة؛ إما أن تكون مالكة لجميع الصداق» 
فيلزم ألا ترجع في المسألة الثانية» أو لاء فيلزم© بطلان الهبة في المسألة الأولى 
ضرورة هبتها لما لا CUE‏ أو النصف» فكذلك؛ لأنها لا تملك إلا النصف. ثم 
قوله لا رجوع ها عليه بشيء. 

قال شيخنا: يؤخذ من هنا أن من باع سلعة لرجل» فأخذ ثمنها ثم وهبه 
له» ثم استحقت السلعة؛ أنه لا رجوع للبائع عليه؛ لحجته أن يقول: ما 
وهبتك إلاثمن سلعة بملوكةلي» والآن قد ارتفع ملكهاء فيرتفع 
Ds‏ 


Oy‏ وهبت مهرها لأجنبي قبل aed‏ وهي جائزة الأمر فإن حمله 
الثلث جازء وإن جاوز الثلث؛ بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج» فإن لم 
يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء فإن كانت موسرة يوم 
طلقهاء فللموهوب له أخذ الزوج cy‏ كان الصداق عيناً أو عرضاًء 


ig )1(‏ البراذعي: 190/2 و189. 
(2) في (ع): (يلزم). 

(3) في (ش): (عكسه). 

(4) انظر: مختصر ابن عرفة: 139/ 


اوو 
x NE‏ 
8 حون 


4ع ساهو م 


وللزوج الرجوع عليها بنصفه؛ وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس 
الزوج نصفه» ودفع نصفه إلى الموهوب Dy‏ 


قوله: (إن كانت موسرة يوم الطلاق). 

فال Gace EIN oy 8 ga Gags b R211 dt gula Ls‏ 
أن من وهب ديناً فلم يقبضه الموهوب حتى فلس الواهب؛ لم يضر ذلك 
الموهوب, ويجعل كونه عند الغريم حوزاً للموهوبء فكذا ينبغي أن يكون 
o‏ 


وكل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان» أو غيره مما هو بعينه فقبضته» 
أو لم تقبضه فحال سوقه» أو نقص في بدنه؛ أو نما أو توالد ثم طلقها 


قبل البناء» فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء» يوم طلق على ما 
هو به من نقص أو نماء» ولا ينظر فى هذا إلى قضاء قاض؛ لأنه كان 
فى ذلك شريكاً لها(©. 


قوله: (لا ينظر في هذا إلى قضاء قاض). 

قال شيخنا: أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن يقال: إن كون الزوج 
يستحق نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم الطلاق على ما هو عليه من ناء 
أو نقص لا يفتقر في تمليكه له إلى حكم حاكم» والتعليل يقتضيه. 


ig )1(‏ البراذعي: 190/2. 
(2) في (ع): (يقر). 
(3) تهذيب البراذعي: 191/2. 


الجزء الأول )523( 
ومن تزوج امرأة BL‏ درهم» فاشترت au‏ بها داره» أو عبده؛ أو ما لا 
يصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناء» فإنما له نصف ذلك نما أو نتقص»› 
وهو بمنزلة ما أصدقها Do]‏ 


قوله: ds ist)‏ داره). 


PEL‏ قال في تعليقة القابسي: معناه قبل أن تقبض منه الصداق» ولو 
قبضته أو اشترت به؛ لانبغى أن يرجع عليها بنصف العين. 

OSs‏ ابن القاسم» وصوبه yl‏ عمران. 

محمد: لو أصدقها عيناً فزكّته» فطلقها قبل البناء؛ رجع عليها بنصف 
الجميع» بخلاف الماشية» والفرق عدم ضمانها AS‏ وضمانها للعين. 


ومن ردخ أمته؛ فله منعها من الزوج حتى يقبض صداقها(5. 


قوله: (فله منعها من الزوج حتى O a‏ صداقها). 
قلت: أكثرهم لا يحفظ في القابض خلافاً. 
وقال ابن العطار مثل ما في المدوَنّة. 


(1) تبذيب البراذعي: 194/2. 

(2) في (ع): قوله. 

(3) قوله: (أو) ساقط من (ع). 

)4( قوله: (وقاله) زيادة من (ع). 

)5( تهذيب البراذعي: 197/2. 

(6) في (ع): (تقبض). 

)7( هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد المعروف بابن العطار 


وقال ابن الفخار: القبض de‏ 
وقاله بكر DEN‏ 


وفي بعض نسخ المتيطي: حتى تقبض - بالتاء ¿DD‏ 


الأندلسى» المتوفى سنة 399 ه» روى عن ul‏ عيسى الليثي» وأبي بكر بن القوطية» 
a‏ أحمد بن عبد ربه» ولقي ابن أبي زيد بالقيروان فناظره» كان عارفاً 
او ا سد DES EL EIER RL‏ 
كتاباً حستا عليه ccd pall‏ وهو المعروف بوثائق ابن العطار. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

وبحم داب ler‏ بعليه الشروط ذواشتهار 

لابن أبي زيدٍ الإمام ناظرا كلاج رى لقاؤه وذاكرا 

في رابع القرون عاش حينا sed‏ مم التسعينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 48/7 والديباج» لابن فرحون: 2231/2 
وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: 80 وفهرسة ابن خير الإشبيلٍ» ص : 2537 
وتاريخ AN‏ للذهبي: 379/27 والفكر السامي» 119/2528 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» 
ص: 93. 

(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 159/ب: (ومن زوج 
أمته فله منعها من الزوج حتى يقبض صداقها. قال ابن العطار في وثائقه: إذا زوج 
الآأمة سيدها كان له قبض صداقها). 

)2( المشدالي: يريد المنقوطة باثنين من فوق. 

(3) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)» GY‏ الحسن المتيطي: 
20/. 


الجزء الأول ) 525 ( 


Ms as 


قوله: (وشرط أن كل ما ولدت GP‏ 
تأمل! هى على BU‏ أوجه ذكرها ابن Pas,‏ والمتيطى وغيرهما(6. 


198/2 : sl Code )1( 

)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 467و 468 

(3) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 1/192 (ولو OLS‏ 
الشرط أن أول ولد تلده حر فإنه يفسخ). 
وزاد المشدالي بعده: 
- أحدها: أن يشترط أن أول ولد تلده حر. 
- ثانيها: أن يزوج عبده من أمة غيره على أن ما تلده بينهما. 

ثالثها: ما في الكتاب. 

فأما الوجه الأول؛ فالحكم فيه أنه يفسخ قبل البناء وبعده مالم تلد أول tly‏ فإن لم 
يفسخ > ولدته كان حراء وثبت النكاح. رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 
وني سماع يحبى أنه يفسخ أبداً وإن طال الزمان. 
ويجوز لسيدها ay‏ والتكاح بها مالم تحمل» ويكون ولدها بعد ذلك رقيقاًء ولا يجوز 
له ذلك بعد الحمل؛ إلا أن يرهقه دين فتباع عليه من غير استثناء الجنين. 
وأما الوجه الثاني: فحكمه أن يفسخ قبل البناء وبَعدّه. رواه محمد عن مالك. قال: 
ويكون الولد لسيد الأمة. 
Sy‏ القاضي أبو الفرج أن الولد بينهماء ويجب لها بالدخول» مهر المثل. 
قال بعض الموثقين: فإن كان أكثر من المسمى؛ فعلى رواية محمد لا بزاد عليه» ON‏ 
الزوج قد زاد في مهرها على شرط لم يحصل له» وعلى قول أبي الفرج يكون ها الزائدء 
لأن الزوج حصل له شرطه. 


وعورضت بمسألتين: 

الأولى: من تزوج أمة على el‏ حرة» فإذا هي أمة فإن كان بعد البناء؛ لزمه 
الأقل ee‏ ل 
نكاح على شرط والفرق Dredly‏ 

الثانية: قوها في المكاتب إذا كاتبهاء واشترط وطأها؛ بطل الشرط؛ بجامع 


¿La فأسقطه هناك ولم يسقطه©‎ old مها شرط‎ OA عقدان جائزان‎ Lil 
والفرق واضح60©‎ 


وأما الوجه الثالث: فحكمه الفسخ قبل البناء وبعده. قاله مالك وابن القاسم سواءً 
كان الزوج حراً أو عبداً لسيدها أو غيره» ويكون الولد أحراراًء وولاءهم لسيد أمهم. 
انظر: (المتيطي) في الفصل الثامن من ترجمة ما جاء في الأنكحة المكروهة والفاسدة. 

(1) في (ش): (وهذا اللازم). 
المشدالي: وهو أن الزوج في الأولى مغرور فناسب أن يكون عليه الأقل وأما هذه فإنه 
إن كان المسمي أكثر فقد رضي به الزوج وغرضه في عتق الأولاد حاصل وإن كان 
أقل فقد رضي به السيد على أن وقوعه بعيد. 

(2) في (ع): (يسقط). 

(3) المشدالي: وهو أن الشرط في الكتابة أشد منافاة وأبعد عن الأصول؛ لأنه وطء إلى 
أجل فأشبه نكاح المتعة» ولأا إذا حملته؛ إما أن تبقى على كتابتها فيكون من باب 
استسعاء أمهات الأولاد وذلك لا يجوز وإما أن تصير أم ولد فيتأخر عتقها إلى موت 
السيد وقد كانت بصدد أن a‏ تعتق في حياته بالأداء» وأيضاً فقد تمهوت قبله فلا تنال 
¿izo‏ فناسب ذلك إبطال الشرط فيها بخلاف هذه. ally‏ أعلم. 


الجزء الأول ) 527 


وإن قال ورثة الزوج في المدخول بها: قد دفعهء أو قالوا: لا علم لنا؛ 


فلا شيء عليهم» وإن ادعى ورثتها العلم عليهم؛ حلفوا أنهم لا يعلمون 
أن الزوج لم يدفع الصداق('. 

قوله: (حلفوا أنهم Y‏ يعلمون). 

في سماع أشهب فيمن تزوج امرأة بألف وأقام معها نحواً من ثانية أشهر» 
Ole‏ فطلبت مهرها هل ترى على ورثته اليمين؟ 

فقال: أرى على ورثته أن يحلفوا el‏ لا يعلمون بقى عليه صداق 
حتى مات. 

ابن رشد: أوجب اليمين على الورثة في هذه الرواية على العلم» وإن لم تدع 
ذلك المرأة علمهم» GE‏ ما في GA‏ هنا أنه Y‏ يمين عليهم» [19/أ] إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ما في غررها. إلى آخره©. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 203 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 364/4. 
oly‏ ادال سدم ماف AL la) ye‏ ف رقت هوف الخارية لاتا Je‏ 
ماقت قبل الضفقة؟ آم بعندها؟ فإنه قال: يحلف plo ll‏ عل cade‏ أنها ل tie‏ يعد 
الصفقة إن أدعى البائع علمه» وإلالم ALE‏ 
ثم قال ابن رشد: lly‏ تجب عليهم اليمين إذا كانوا ممن يظن بهم العلم على ما في 
العيوب والأقضية من المدونة» فإن نكلوا حلفت على ما تدعي من عدم القبض» 
وتستحق حقهاء Y‏ على أن الورثة علموا أا لم تقبض» وهذه اليمين ترجع على غير ما 
نكل عنه الورثة. 
BURL‏ كشيرة فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة؛ لأنها يمين تهمة إذ لم تحقق 


قال مالك: fy‏ بنى بها المريض» كان صداقها في ثلثه مبدأ على 
الوصاياء والعتق ولا ترثه» قال مالك: وإن Bee‏ ثبت النكاح» دخلا أو 


عليه فقال: امحه» وأرى إذا صحا أن يثبت النكاح» وإن فسخ قبل البناء؛ 


فلا صداق لها ولا Das‏ 


انظر في Ds Flew‏ 
قلت: إن اشترى جارية أو أراد شراءها أو خطب الحرة فقال له أبوه: 
قد نكحت الحرة ووطئت الأمة col‏ فكذبه الابن. قال: لم أسمع من 


مالك فى هذا شيئاًء إلا أن مالكاً قال: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى 
الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعرف. قال مالك: وأحب إلي أن لا ينكح 


De 5 gs ol, 


قوله: (قلت: Of‏ اشترى). 
اختصرها لوجهين: 


الأول: ضعف القياس من وجهين: 


المرأة عليهم الدعوى - كما قلنا - ولا يختلف في رجوعها على الزوجة؛ لمعرفتها بم 
تحلف عليه ىا يختلف في رجوع يمين التهمة. والله أعلم. 

.206/2 البراذعي:‎ vig (1) 

373/3248, O) 

.207/2 البراذعي:‎ ig )3( 


الجزء الأول )529( 


- أحدهما: أنه في المقيس عليه لا تقوم مقام الرجل. 

القاق: أن شهادتهن إنما تصح في N‏ و مايؤول إليه. وما لا 
يطلع عليه إلا هن» والرجل ليس VIS‏ فلا يلزم من عدم قبوها عدم قبوله. 

الوجه الثاني: أن الأب يتهم فيع أخبر به؛ GV‏ يجر به نفعاً لنفسه» وهو 
تزويجها وتحريمها على الغير» VD‏ يتصور فيها هذه التهمةء فلا يلزم 
من قبول قوها قبول قوله. 


وإذا تزوج أخوان أختين» فأدخلت على كل واحد منهما زوجة أخيه 
فوطئهاء ردت كل واحدة إلى زوجهاء ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض» 
وعلى العالمة منهما الحد ولا صداق لهاء وإن قالت: لم أعلم» فلها 
صداق المثل على الواطئ ويرجع هو به على من أغره©. 


قوله: (وإذا تزوج أخوان أختين...) المسألة. 
قال „TS‏ عبد الله: ما أشار إليه ابن رشد في سماع عيسى من النكاح 


أنه في A‏ هى مسألة الأختين» وفهمه من كلامه بعید. 


ومن ضمن صداق عبده» ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها 
فرضيت» فسخ النكاح» فإن لم يكن بنى بها رجع العبد إلى سيده©. 


قوله: (فدفع السيد العبد إلى الزوجة...) المسألة. 


gC)‏ ران 

(2) في (ع): (في). 

.208 /2 البراذعي:‎ dg )3( 
.211/2 البراذعي:‎ ude )4( 


e ANIMA RA NA 
A DIS 
wm 

= INT 


تأملها على قاعدة قوهم: ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى. 

وقوهم: من شرط tle‏ حكم الأصل ألا تعود عليه بالإبطال. 

GL,‏ هنا: أن يقال: إن صحة كونه صداقاً يلزم منه ملكها ea‏ ويلزم منه 
فسخ النكاح» ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق» لأنه قبل البناء» ويلزم منه 
عدم كونه صداقاً Des‏ عدم TS‏ 


ويتضح هذا المعنى بها صرح به غير واحد - واللفظ هنا للسهيلي - في 
رجل شهد مع آخر على Gre‏ عبد فعتق» وقبلت شهادته» وشهد ذلك الرجل 
re‏ 
شهادته ثبتت جرحة ca‏ فإذا ثبتت بطل عتق العبد» وإذا بطل سقطت 
لبانقو eer‏ بعت eee‏ امه 
شهادته» وإذا ثبتت صح عت عتق | وإذا صح عتقه صحت شهادته» وإذا 
صحت صح it É‏ ودارت المسألة© أبداً. 


(1) في (ع): (فلايلزم). 

(2) في (ع): (الشهادة). 

(3) المشدالي: أراد - ably‏ أعلم - مسألة من أسلم في طعام في الشدة فحل أجله في 
الرخاء فإن السلم تام» وتغير الحال بالشدة والرخاء لا يبطله. 
واستدل اللخمي بها على مسألة من باع بدراهم ثم قطعت» أنه لا يرجع إلى قيمتها كا 
زعم عبد الحميد» بل تؤخذ بأعيانهاء وإلا لزم بطلان السلم المتقدم ذكره. 
قال المازري: فأجبته بمنع الملازمة لكون السلم le]‏ يجوز بشرط أن يكون إلى أجل 
تختلف فيه الأسواق فلو جعلنا اختلافها مفسرا ca‏ لكنا تناقضنا. 
انظر آخر الصلح» و انظره أيضاً في الصرف. و مختصر ابن عرفة في الصلح أيضاً. 


الجزء الأول ) 531 ( 


وني نوازل أصبغ من كتاب الشهادات مسألة صريحة في هذا المعنى(0. 


وتلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو Dio‏ 


قوله: (ويلزم العبد نفقة امرأته). 
ما يوهم المخالفة هذه في باب المتعة(. 


وإن كان للزوج ودائع وديون فرض للزوجة نفقتها في ذلك» Ugly‏ أن 


عليهم بنفقتهاء وكذلك لمن قام عليه بدين©. 


(1) المشدالي: هي المسألة الثانية عشرة؛ سئل فيها عمن أعتق عبدين فشهدا أنه غصبهم| من فلان مع 
مئة. فقال: لا يرقان بشهادتب)؛ إذ لا يجوز لحر أن يرق نفسه. وشهادته! في المئة. 
ابن رشد: لسحنون أنها غير عاملة في المئة أيضاًء وهو الأظهر؛ لأن شهادتا lol‏ ردت 
لأا يتهمان على إرادة إرقاق نفسيهماء والشهادة إذا سقط بعضها للتهمة بطلت كلهاء 
بخلاف إذا رد بعضها للسنة على المشهور. 
المشدالي: تعليل ابن رشد إبطال شهادته) بالتهمة يبعدها عن هذا المعنى» لكن لو 
فرض عدم التهمة لصلح إدخاها في القاعدة المشار إليها. ally‏ أعلم. 

213/2: alle (2) 

(3) المشدالي: هو قوله فيه: "وعلى العبد المتعة ولا نفقة عليه" فقال ابن يونس: قيل: 
معناه إذا كان الطلاق بائناً وأما إن كان رجعياً فعليه النفقة» وهو معنى ما في المدونة. 
قال عبد الحق: معناه إذا كانت حاملاً والطلاق بائن؛ لأنها إن كانت del‏ فولدها رقيق» 


قال الشيخ أبو الحسن: وهذا أبين تما قال ابن يونس» إذ فيه يظهر الفرق بين الحر 
والعبد. 


)4( تهذيب البراذعي: 218/2. 


vals 
oe cr Vir اع ماسو‎ 


قوله: Je)‏ من جحد من غرمائه). 

قال بعضهم: انظر لو لم يجحدها لقضي ها بالنفقة بمجرد إقراره. 

وقد مون أنه الا تفن Weep Ss Chih‏ وان رسن 
Dias;‏ 


والمتاع الذي يعرف للنساء هو مثل: الطست والتور والمنارة والقباب 
والحجال والأسرّة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع يع الحلي› 
إلا السيف والمنطقة وخاتم الفضة فإنه للرجل©. 


قوله: (إلا السيف). 


الاستثناء منفصل» وفي OS‏ الدجاج كالماشية؛ نظر. 


(1) المشدالي: وهو أنه قد يقر للغائب بالدين ليوجب عليه خلطةء ثم يدعي عليه أكثر ما 
أقر له به. 

وقال ابن رشد في سماع يحيى من كتاب الشهادات: إذا أراد الموثق أن يتحرز من هذ 
يكتب: أقر فلان لفلان u‏ بغير محضر هذا المقر له فلان. 

Ed eer ee‏ ل 
عليه ثبتت الخلطة واستحق عليه اليمين» وينبغي لمن أتاه رجل بكتاب فيه دين فقال 
lly pam er Y dt Va Je ett‏ حرفا من Mia‏ 
قال الشيخ أبو الحسن: وما قاله ابن رشد SENSE Sol‏ 
بذلك حتى يقدم» فإن ادعاه coll‏ والعمل اليوم على إيجاب اليمين من غير ls‏ 
فعلى هذا لا يحتاج إلى التحرز المذكور. 

المشدالي: وفي كلام الشيخ نظر. 

(0)خبذيب الرااعي 223/22 


الجزء الأول )533( 
انظره في الطرر. 
وإذا رضيت امرأة بترك أيامهاء أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جازء 


ولها الرجوع متى شاءث» Je Lal‏ أو sib‏ )2. 


قوله: Uy)‏ الرجوع متى شاءت). 

قال شيخنا أبو عبد الله: وعندي أنه إذا كان الذي وهبته الزمن اليسير؛ 
كاليوم واليومين» لا رجوع لا لقو ما - في العارية - إذا رجع: أنه يقضى عليه 
با يعار إلى مثله» وقوهم في السلف إذا طلبه في ا حال بجامع المعروف. 

قلتُ: هذا غير صحيح؛ OY‏ مدرك مسألتنا راجع لضرر(6 بدني ولا 
يقاومه ما يرجع إلى أمر dls‏ 

قلتٌ: قال بعضهم فيمن وهب لرجل ماء 
للواهب الرجوع متى شاء كقوها «La‏ 

وقال: وصوبه غير واحد من فقهاء سبتة» وأنكره آخرون. 

واحتج الأولون ob‏ صاحب الأرض؛ لو أراد طمس العين حتى يغور 


OF Dee سين‎ phe ay An O 


(1) المشدالي: رأيت في بعض الكتب لابن pale‏ الطليطلي جواباً في مسألة أن الدجاج 
يقضي بها للرجل مع يمينه إن ادعاها. انظره في ترجمة مخاعة الأب أو الوصي على 
Sl‏ الول ‚ade‏ 

225/21 $31 ig (2) 

(3) في (ش): QA‏ 

(4) في (ش): (بدني). 

(5) في (ش): (ما). 


الماء من ناحية أخرى أن له ذلك. 
قلت: والصواب قول المنكرين» ودليلهم واضح. 


$960 


(1) قوله: (من) ساقط من (ع). 


الجزء الأول ) 537 4 


كتاب النكاح AIG‏ 


ولابأس أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة» واحدة إذا سمى لكل 
واحدة صداقهاء وإن أجملهما في صداق واحد؛ لم يجز. 


Mia أحدها‎ 


ومفهوم قوله: (إذا سمي لكل واحدة صداق) بصورتين إذا م يسم لكل 
منهماء أو لأحدهما؛ كلاهما نكاح تفويض» وقد نص أبو عمران على ذلك. 

قلتٌ: dy‏ يتقرر لنا في وجة اختصارها؛ إلا ما أشار إليه عياض من عدم 
الجواب بالمطابقة. 

والكلام اشتمل على الجواب باللزوم» ولكن بعد معرفة كلام الشيوخ على 


ع 


المسألة. 
فعلى مذهب أب محمد تقرير الجواب أن يقال: نكاحه) فاسد» وكل فاسد 
وقع ae‏ الموت أو“ الطلاق قبل البناء لا شيء فيه» فنکاحها لا شيء فيه. 


(1) تهذيب البراذعي: 227/2. 

(2) المشدالي: والثاني: ما فعله أولى كقوله في كتاب العرايا: (ولا بأس أن تمنح رجلاً لبن 
غنم لك أو إبل أو بقر ele‏ عاماً أو عامين). 
والثالث: المباح» وهو كثيرٌ في المدونة. 

(3) قوله: (وقع في) يقابله في (ش): (رفع فيه). 

(4) في (ع): (و). 


vas 
a 4 


tt ساهو‎ Et 


ومن وطئ امرأة أو قبّلء أو باشر أو نظر للذة بملك يمين أو نكاح 
صحيح أو فاسد أو y ¿pl‏ بشبهة أو في عدة» فإنها تحرم على آبائه 
وأبنائه» وتحرم عليه ابنتها بنكاح» أو Dlls‏ 


قوله: (قبّل أو باشّر). 
قلت: ظاهره ولو كان بعد موتها قبل البناء» وهو نص في سباع أبي زيد. 
ابن رشد: أما الأم» فواضح حرمتها ببذه الأشياء بعد الموت؛ لأنها تحرم 
بمجرد العقد» وأما البنت (SB‏ هو استحسان. 
وإذا لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع» فزوجه أبوه أو وصيه 
امرأة فبنى le‏ وجامعها لم يحصنها ولا يحلهاء ولا يجب بوطئه ee‏ 


SU إن بارأ عنه أب أو وصي» وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين‎ óleo Y y 


وأبنائه وبين هذه المرأة©. 


قوله: (وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آبائه وأبنائه وبين هذه المرأة). 
في قص ر الحرمة على من ذكرء ولا يتعدى إليه هو نظرٌ. 

وصرح العطار في كتاب العدة بالحرمة. 

وفي فهم الحرمة في حق الصغير نظر. 


)1( البراذعي: 229/2. 

(2) تهذيب البراذعي: 2/ 235. 

(3) قوله: (وفي قصر) able,‏ في (ش): (في نص). 
(4) في (ش): (المحرمة). 


الجزء الأول )539( 


وني قول القرافي: قد يجتمع خطاب الوضع. والتكليف كالنكاح مثلاً 
مندوتٌ cad]‏ وهو سبب DAU‏ والتحريم» وهما DEIS‏ نظر. 


قال ابن القاسم: والردة As‏ إحصان المرتد من رجل أو le‏ 
ويأتنفان الإحصان إذا أسلما(6. 


قوله: (والردة تزيل إحصان المرتد). 

قال شيخنا أبو عبد الله: لو ارتد قاصداً لإزالة الإحصانء ثم أسلم فزنى 
PU‏ نعاقبه بنقيض المقصود» فنرحمه. 

e Oly SE‏ عن مالك فيمن ارتدت قاصدة فسخ النكاح» ونقلها 
ابن يونس وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين» وغير واحد. 

وتوقف ابن زرب فيها - ليس بخلاف لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها - 
بل لما ذكر في جوابه. 


(1) في (ع): (الإباحة). 

(2) انظر: أنوار البروق فى أنواع الفروقء للقراني: 306/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 238/2» والقول منسوب لابن القاسم. 

(4) قوله: (فإنا) زيادة من (ع). 

(5) في (ش): (لرواية). 

(6) انظر المسألة: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 227/8. 

)7( انظر: OLS‏ والتحصيلء لابن رشد: 436/16 والنهاية والتمام في معرفة الوثائق 
والأحكام (المتيطية) 233/ ب: fo)‏ على ما رواه علي عن مالك أن المرأة إن ارتدت 
وهي تبتغي بالردة فسخ النكاح أن ذلك لا يكون طلاقا). 

(8) قوله: (بل) ساقط من (ع). 


وكل ما أحصن الروجين» أو أحدهماء ails‏ يحل المبتوتة» وليس كل ما 
يحل ب as‏ 

هذه الكلية منقوضة (OU gall‏ وبمن لم يعلم له بزوجته خلوة. فظهر 
¿Je Ne‏ فلاعن can‏ فإنه يحصنهاء ولا يحلها Sy‏ 


ولو صح العقد وفسد الوطء ما أحصنء ولا أحل كوطء الحائضء أو 
أحدهما معتكف» أو صائم في رمضان أو محرم» وكل وطء نهى الله 
Y ae‏ يحصن ولا u‏ 9 
قوله: (أو صائم في رمضان). 
إن علقنا )3 رمضان) بمعتكف كان الوطء [19/ب] في مطلق الصوم لا 
JE‏ وهو واضح. 
وإن علقناه بصائم كان في تخصيصه به نظر. 
وللشيوخ هنا كلام ل نغادره. 


)1( تهذيب البراذعي: 240/2. 

(2) في (ش): (بالمجنون). 

(4) في (ع):‎ GB) 

(4) في (ع): (من لا). 

(5) قوله: (له) زيادة من (ع). 

)6( تهذيب البراذعي: 240/2. 

(7) المشدالي: قال ابن رشد: الوطء الفاسد الذي اختلف في التحصين به والإحلال هو: 


الجزء الأول C541)‏ 


Of‏ أسلمت الزوجة بعد البناء» وزوجها مجوسىٌ gus‏ فلا يعرض 


ee‏ إن أسلم في عدتها كان gall‏ ا ذلك 


De ait إن‎ 


قوله: (كان أملك). 

قلت: ظواهر نصوصهم أنه لا يفتقر إلى أمر زائد؛ من إشهاد أو إحداث 
قول أو نحوه. وقال الصائغ: انظر هل لابد من فعل مع نية؟ كالمر تجع ! 

ولو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بهاء أو قدم إلينا مسلمأء أو أتى إلينا 
بأمان فأسلم» وخلف أهله على النصرانية فسباها المسلمون» فهي في 
عصمته إن أسلمت» وإن أبت فرق بينهماء إذ لا ينكح مسلم أمة 


DELS 


أن يطأها Las‏ أو حرمةء أو معتكفةء أو في صيام واجب كرمضانء أو نذر أيام 
بأعيانماء أو كفارة يمين أو ظهار» واختلف في صيام التطوع» وقضاء رمضان» ونذر 
أيام غير معينة؛ فقيل: إن حكم الوطء في ذلك حكم الوطء الصحيح. قاله ابن حبيب 
في الواضحة. وقيل: حكمه حكم الوطء الفاسد سوى صوم التطوع» وهو قول مالك 
الأول الذي في رواية سحنون. انظره في سماع سحنون. 
وسئل gl‏ عمران عن الوطء بعد رؤية القصة البيضاء وقبل الاغتسال؛ هل at‏ 
أم لا؟ فقال: أما على قول ابن بكير الذي يرى الإمساك استحبابا فلا شك في ذلك» 
Ul,‏ على مذهب أصحابنا فقد شددوا في ذلك في وطئهاء وهم يقولون في الإحصان 
أن كل ما اختلف فيه من النكاح Y‏ يحل ولا يحصن. فهذا من ذلك المعنى. 

.242/2 البراذعي:‎ ig )1( 

)2( تهذيب البراذعي: 2/ 246. 


papa <> 

قوله: (إذ لا ينكح أمة كتابية). 

وعكسها يعرض عليه الإسلام فإن أسلم خيرت؛ لأنه عبد مسلم» وإلا 
فرق بينها. 

ابن حرز: ويحتمل في مسألة الكتابي أن يمضي نكاحه؛ لأن هذا الرق طرأ 
كطروٌ وجدان الطول على متزوج الأمة» وهذا الاحتمال عندي واضحٌ. 

قلت: تقرير الإشكال Dg‏ هذا المقام أن يقال: الدوام إن كان كالأشياء 
لزم فراقها في واجد الطول» وإلا لزم عدم فراق الأمة الكتابية؟ 

الجواب: أن منافاة الكفر أشد من منافاة الرق؛ OV‏ ذات الرق تارة0© تحل 
بلا شرطء وتارة بشرط» ومطلقاً عند بعض العلماء. 

BES راجع إلى مراعاة الحلاف في الأمة دون‎ Ll الصائغ‎ Kr 
A فليس مراعاته في‎ IH; 


Hg eI 


(1) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (تارة) ساقط من (ش). 

(3) في (ع): (الأمة). 

(4) في (ش): (أحدهما). 

(5) المشدالي: قد يقال: الخلاف في مسألة الأمة أقوى منه في الكتابية فكان أولى بالمراعاة» 
ولزوم التحكم على هذا التقدير ممنوع. 


الجزء الأول )543( 


ومن أسلم وله ولد صغارء فأقرهم حتى بلغوا اثني عشرة سنة؛ أو شبه 
ذلك» فأبوا الإسلام» فلا يجبرون» وقال بعض الرواة: يجبرون» وهم 
Den‏ 


قوله: (وقال بعض الرواة: 0912( 


قال بعضهم: معناه بالضرب والسجن. 

قلث: هو نص ابن القاسم في سماع محمد بن WE‏ من العتق. 

وقال المخزومي بالقتل(. 

قلتٌ: قال في تعليقة القابسي ble‏ البراذعي في اختصار هذه المسألة؛ لأنه 
جعل بعض الرواة مخالف مالك فيمن أسلم وله ابن اثنى عشر سنة. 

وليس كذلك في ily pi‏ فيها أنه خالفه فيمن أسلم وله صغار» فغفل 
عنهم > صاروا في سن اثنى عشر سنة» فأبوا الإسلام. 

SORTE NT 

قلتٌ: فهذا الكلام يقتضي أنه رد قول بعض الرواة إلى الأولى لا الثانية» 
وظاهر كلام ابن يونس وغيره أنه راجع إلى الثانية. 


(1) تمذيب البراذعي: 248/2. 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 437/16و 438» والنوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 606/1« pal y‏ 63 للخمي» ye‏ 2119. 


ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك» ثم 
مات الأب أوقف ماله إلى بلوغ الولدء فإن أسلم ورث الأب وإلا لم 
يرث» وكان المال Dana)‏ 


قوله: (أوقف ماله إلى بلوغ الولد). 

ما ذكره الصائغ وابن محرز وغيرهما هنا Dredly‏ 

وقال في تعليقة القابسي: يريد أنه لم ¿Les‏ إلا مسل علم ذلك منه» وأما لو 
بلغ کافراء ثم سلم» ولو بعد بلوغه بيوم لم يكن له ميراث؛ لأنه كافر ساعة 
بلوغه» وظاهر gl‏ حلاف هذا التأويل. 


واختصره ابن يونس: (وإن لم يسلم حين بلغ لم يرث). 
وإنكار سحنون المسألة يقوي ما أشار إليه القابسي. 


.249 /2 البراذعي:‎ Coie )1( 

(2) المشدالي: قال ابن محرز: قال في الكتاب فيمن أسلم وله ولد قد ناهز الحلم؛ فإنهم 
يوقفون إلى أن يبلغواء OB‏ اختاروا الإسلام كانوا مسلمين» وورثوا أباهم. 
واختلف هل هذا القول في نفقتهم؟ فقيل: ينفق عليهم من ماله. وقيل: لاينفق 
والصواب أن تكون النفقة ist)‏ على الأب؛ لأنه لا يخلوا أن يكونوا مسلمين فسبيلهم 
سبيل أولاد المسلمين في إيجاب النفقة» وإن كانوا كفاراً فلهم النفقة أيضاً؟ OY‏ النفقة 
من الحقوق التي تثبت بين المسلم والكافر؛ LEY‏ غير متعلقة بالولاية» وكذلك أرش 
الجناية > GEL‏ والرقبة» وكذلك عتق أحدهما على صاحبه» وإنما ينقطع بينهها كل 
حق متعلق بالولاية؛ كالولاية في التكاح وغيره؛ لقوله تعالى: A‏ وَلَيَهِم4 
a) que]‏ الأنفال آية؛ 72[ 


الجزء الأول C5)‏ 
قيل له: فذميٌ أو حربيٌ 5 امرأة» فماتت قبل أن يمسها فتزوج أمهاء 


وثباته»› فذكر مسألة المجوسي يسلم وعلذه أم وابنتها قدأسلمتا 
Das‏ 


قوله: (قيل له: فذمى). 

قلتٌ: اختصرها لما أشار إليه في المختصر(2. 

وتقريره بوجه Gol‏ منه» وهو أن يقال: اختصرها لإشكال القياس. 

بيانه أنه في المقيس عليه» قد استحكم الفساد من ماهية التكاح ضرورة 
كون أركانه - وهي الزوج والزوجتان - لا كتاب لهم؛ لهم مجوس» فعقدهم 
قبل الإسلام عدم. 

قال الآمر: إلى آنه Oleh s‏ بزناء فلا يلزم من تخييره في إحداهما بعد 
الإسلام» لعدم ما يوجب حرمة pV‏ أن يكون MIS‏ في امقيس ضرورة كون 
الزوج فيه من أهل الكتب» وعقده صحيحٌ على قول مشهور في المذهب 


(1) تهذيب البراذعي: 250/2. 
)2( انظر: مختصر ابن عرفة: ]1/145[ 
وزاد المشدالي بعده: وهو إتمام المساواة بين المسؤول عنه والنظير المقتضية كراهة 
نكاح أبيه أو ابنه مَن عقد عليها في الكفر ومات أو طلق وليس كذلك. 
قال: لما مر من الفرق بين عقد الكفر دون إسلام عليه ومعه. 
انظر في فصل من أسلم على pl‏ وابنتها. 
(3) في (ش): (وطتها). 


KANTE 


oA WO eee اع‎ 


De nb y‏ فقد يقال: لا يختار الام للعقد الصحيح على البنت. 


وطلاق الراك كلا طلاق(2. 


قوله: (وطلاق الشرك كلا طلاق). 


قلت ول 08 ¿e‏ 


وبه وجه ابن رشد ما في سماع عيسى في نصراني أسلمت زوجته» فأراد أن 
يسلم» فقالت له: أفتدي منك Se‏ على أن لا تسلم» ففعل» ثم أسلم. 

قال: إن افتدت منه قبل أن يسلم لم يثبت ذلك 359 ما cis‏ وكان له عليها 
الرجعة في Gall‏ وهو كافرٌ لا يلزمه طلاق» فخلعه كطلاقه» ولو أسلم بعد 
العدة رَدَّ ما أخذ» ولا يكون أحق OE‏ 


قال ابن شهاب: والأسير ej e‏ يُدرَى؛ أطوعاً أو das‏ 
فلتعتد زوجته» ويوقف ماله وسريته» فإن ell‏ عاد ذلك إليه إلا 
الزوجة؛ وإن كان حكم فيه بحكم المرتد» فإن ثبت إكراهه ببتّنةٍ؛ لم 
تطلق عليه» وكان كحال المسلم في نسائه Mallo y‏ 


قوله: (وإن ثبت إكراهة iy‏ 


أبو ابراهيم: هذا يقتضي أن من أكره على شرب الخمرء أو AST‏ الخنزير 


(1) قوله: (وغيره) ساقط من (ع). 

.252/2 البراذعي:‎ rif (2) 

SL )3(‏ والتحصيل؛ لابن رشد: 5/ 272,271 
(4) تهذيب البراذعي: 254/2. 


الجزء الأول )547( 


يرى أنه يأكل ويشرب» ولا شيء عليه» وأن الإكراه على الأفعال» كالإكراه على 
الأقوال» ما لم تكن الأفعال حقاً للغير. 

قلتٌ: قال ابن رشد في سماع عيسى: اختلف المذهب على قولين في 
الإكراه على الأفعال؛ فقيل: الإكراه في ذلك إكراةٌ» وهو قول سحنون» ودليل 
نكاحها الثالث. 


dd) 


وقيل: Y‏ وإليه ذهب ابن حبيب 


وإن ارتد ثم راجع ¿AL‏ فإنه يوضع عنه كل ما كان لله مما تركه قبل 
ارتداده» من صلاة أو زكاة أو صيام أو > وما كان عليه من نذر أو 
يمين بعتق» أو بالله» أو بظهارء فإن ذلك كله Dias‏ 


قوله: (إذا ارتد ثم راجع الإسلام وضع عنه كل go‏ لله...) المسألة. 

سئل شيخنا أبو عبد الله pie‏ وقع في le ALLE‏ يستحق به 
القتل» فلم بقل حتى yl‏ ثم راجع الإسلام؛ فهل يسقط قتلّه؟ آم لا؟. 

فقال: الذي عندي أنه يسقط» وهو ظاهر A‏ لآنه لم يستثن إلا 
القذف» ولو BOS‏ غيرُه لذكره. 

ae‏ ا 
النبي EE E‏ 15¿ إلا أن يسلم الكافر فظاهر تخصيصه بالكافر يدل أن المسلم لا 


(4) 


(1) انظر: البيان والتحصيلءلابن رشد: 120/6 ,121 
)2( تهذيب البراذعي: 254/2. 

(3) في (ع): (الجانب). 

(4) في (ش): (شعم). 


DN أو‎ ad ولو أسلم. وذكر بعده هل الحق‎ cin 
N قلت: فهذا مناط الحكم في المدوّنّة: حينئذ يقتضى القتل؛ لأنه حق‎ 
‚a OY كالقذف أو سقوطه‎ 


$989 


(1)لم أجد هذا القول للقاضي عياض في| لدي من مصادرء (ly‏ ذكر هذه المسألة ابن 
رشد في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 527/14 ونصه: (ومن كتاب ابن 
سحنون: وفرقنا بين من سب النبي تله من المسلمين ومن سبه من أهل الكتابين فلم 
يزل القتل عن المسلم في ذلك بالتوبة» وقلنا في الكتابي إنا نقتله إلا أن يسلم ca‏ 
وذلك أن المسلم لم ينتقل من دينه إلى غيره؛ إنما فعل شيئاً حده عندنا القتل ولا عفو 
فيه لأحد. وكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته إذ لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر. 
والكتابي كان على الكفرء do‏ انتقل إلى الإسلام بعد أن سب النبي BE‏ غفر له ما قد 
سلف» ىا قال الله سبحانه. وسب النبي BE‏ هو من حدود الله لا عفو فيه cola‏ 
فزال بالإسلام). 


الجزء الأول ) ]55 ( 


كتاب الرضاع 


قال مالك: ولا يحرم رضاع الكبيرء إلا ما قارب الحولين؛ ولم يفصل 
إلا بمثل شهر أو شهرين. 


قوله: (لا يحرم رضاع الكبير). 
وصفته عند القائل به - وهو عطاء - ما ذكره ابن عبد البر(©. 


وإذا حلب من ثدي المرأة لبن في حياتهاء أو بعد موتهاء فأوجر به ¿o‏ 
أو دب فرضعها وهي ميتة» وعلم أن في le‏ فالحُرمة تقع بذلك 
ولا يحل اللبن في ضروع الميتة» قيل: فلم وقعت به الحرمة؟ قال: لأن 
من حلف أن لا يشرب LS‏ فشرب لبن الميتة» أو شرب لبناً مانت فيه 
فأرة حنث» إلا أن ينوي اللبن الحلال» ويحد من by‏ ميتة(©. 


قوله: (قيل: 4 وقعت به الحرمة). 
اختصرها MSN‏ من وجهين: 
الأزل: a y cl Wa IL‏ ما Dee‏ من الاشكال أنايقال: 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 447» والقول فيه منسوب إلى الإمام مالك. 

(2) قال أبو عمر: رضاع الكبير - كا ذكر Abe‏ - يحلب له اللبن coli y‏ وأما أن تلقمه 
af A‏ ثديها كما تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم. انظر: 
الاستذكار» لابن عبد البر: 255/6. 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 448. 

(4) في (ش): (تحيله). 


استشكل أسد نشر الحرمة مع كونه نجساًء فكأنه يقول: القول بنجاسته مع 
سره الحرمة متناف. 

بيان التنافي أن نقول: الحكم الثابت Lo] OM‏ أن يكون موت صاحبه 
يره فيلزم عدم الحرمة به» أو لا يره فيلزم ]11/20 طهارئّه. 

وتقرير جواب ابن القاسم له أن يقال: ما تريد بقولك يغير حكمه؟ 


إن أردت جميع الأحكام منعناه» وإن أردت بعضه نقول به» ولا BLS‏ إذ 
لا تناقض بين جزئیتین(. 

الوجه الثاني: بالنسبة إلى البراذعي؛ اختصرها لاشت اها على ey Ls‏ 
وإشكال: 

أما النظر فتقريره أن يقال: الوجه في المناظرة ألا يؤتي بأمر أجنبي عم فيه 
النزاع» Us‏ كان النزاع بين أسد وابن القاسم في اللبن الكائن في الحيوان ZEN‏ 
أضاف إليه شيئاً آخر لا نزاع cad‏ وهو ما وقعت فيه الفأرة. 

وأما الإشكال فهو عدم صحة القياس؛ لأن الحرمة وباب الحنث 
مفترقان» فلا يلزم من الحنث به ستر الحرمة به. 

وقال بعض المغاربة: وجه الدليل أن الحنث بأقل الأشياء. فكذا الحرمة. 

وأدخل في الاستدلال مسألة وطء الميتة» فقال: هذا دليل OU‏ ووجهه أنه 


(1) في (ع): (البين). 

)2( المشدالي: يريد فيص clas ie‏ فنقول: بعض أحكام اللبن متغير» وبعض أحكام 
اللبن ليس بمتغير» ويكون نشر الحرمة داخلاً في السالبة لا في الموجبة. 

(3) في (ش): (نشر). 


الجزء الأول ) 553 ( 


لما DM‏ الحد بوطئها ميتة كالحية» فكذا الحرمة تقع بلبنها ميتة كلبنها > 
ولم يتفطن لنكتة الاختصار؛ لأن ما ذكره بيان لصحة» وصحته توجب عدم 
الاختصار. 

قلتٌ: ظاهر المدوّئّة: ولو كان ممن يجوز له أكل الميتة» فيقوم منه أن الأكل 
للميتة(© الحرمة ثابتة في حقه حالة التناول» وأنه من باب الرخصة» وهو ظاهر 
جمهور الأصوليين. 

قال في شرح التنبيه: هل يوصف بأنه أكل حلالا؟ أم لا؟ 

الظاهر وصفه بذلك. 

وفي فتاوي القاضي: لو حلف لا SL‏ حراماء فأكل ميتة؟ قال 
البغدادي: tect‏ لأنه حرام رخص فيه. 

قلتٌ: وني دلالة كلام ابن الحاجب في الاعتراض الثالث عشر على GLI‏ 
زظ (5). 


(1) في (ش): (وجب). 

(2) في (ش): (وصحت). 

(3) قوله: (للميتة) ساقط من (ع). 

(4) في (ع): (العبادي). 

)5( المشدالي: أشار إلى قوله: (كحل الميتة للمضطر)» وهو في ELL‏ وعبر كثير من شرا حه 
عند الإباحة. 
وأما قول القاضى الباقلاني في رسالة الحرة» وما جوز عند ol SV‏ من وطء وشرب 
عر وهو زنك سو مع ol SV‏ ع Lote 048 Of‏ فتن ais‏ 


قال ابن عبد السلام: أما المضطر إلى أكل الميتة» فهل هي مباحة له كغيرها من 
الأطعمة حالة الاختيار» أو من أقسام Fall‏ عنه» حتى كان آكلها حينئذ ليس من 
أهل التكليف» ويجري في حقه GF‏ فعل النائم والصبي؛ في ذلك خلا( 

والأول أكثر نصوص الفقهاء» وهو ظاهر قوله تعالى: A‏ 
الآية [البقرة: 173]» ولا يظهر هذا الخلاف كبير فائدة» فلذا أضربنا عن الإطالة 


ا 
قوله: (هو الغالب). 
قلت: ما أشار إليه بعضهم من هنا ظريف المنزع. 
ا ea‏ 


AAN E y ody ghoul ff رع‎ 
A) sland ehe Loy N, 


والرضاع عليها إن طلقت طلاقاً فيه رجعة ما لم تنقض العدة فإن 


انقضت أو كان الطلاق بائنا ولم تنقض العدة أو انقضت فعلى الأب 
أجر الرضاع0©. 


(1) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 107/5. 

(2) قوله: (أمه) ساقط من (ع). 

(3) في المتيطية: (فحل واحد). 

(4) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
11/201 (وتفسير ما يحرم من الرضاعة وما يحل وتلخيصه أن ننظر فإن كان الخاطب 
لم يرضع أم المخطوبة). 

(5) تهذيب البراذعي: 452/2 و453. 


الجزء الأول ) 555 ( 
قوله: (مالم تنقض العدة). 
في سماع أشهب من طلاق السنة ما يعارض هذه. 
ابن رشد: ليس ذلك بصحيح(17). Og Nail‏ 
قال بعضهم: وهنا يغلط القضاة حيث يفرضون للمرضع رطلاً من دقيق» 
أو رطلين» كالزوجة» وليس كذلك» وإنا لها دراهم. 
800 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 380/5 و381. 

(2) المشدالي: قال في الخامسة من الطلاق الأول من الساع المذكور: سئل عمن طلق 
حاملاً وهي ترضع» أترى عليه النفقتين جميعاً؛ نفقة الحمل ونفقة الرضاع؟ قال: نعم. 
ابن رشد: قال في كتاب الرضاع من الكتاب: على المرأة أن ترضع ولدها بعد الطلاق» 
وفي العدة» مادامت النفقة على الزوج» فقال بعض الناس: إنه خلاف لما ela‏ وقال 
على ما في الكتاب: لا نفقة ها في الرضاع مادامت النفقة ها واجبة على الزوج بسبب 
الحمل» وليس بصحيح؛ OY‏ النفقة واجبة في العدة بحق العصمة التي أوجب الله 
فيها على الأم إرضاع ولدها بقوله: bi‏ يُرَضِعَنَ4 الآية [سورة البقرة: 1233( 
وقال: EA Sot Josh‏ الآية [سورة البقرة: 233[ فأوجب لمن الإنفاق على 
الأزواج بحق العصمة» وأوجب عليهن الإرضاع طول العصمة. 
وأما البائن فلا نفقة ها إلا أن تكون SUL‏ لقوله تعالى: FH Fob‏ 4 الآية 
[سورة الطلاق: 6]» ولا إرضاع عليها إلا أن تشاء» فتكون ها الأجرة؛ لقوله تعالي: 
ES o‏ الآية [سورة الطلاق: 6]» فليس وجوب النفقة لها بسبب الحمل 
بالذي يسقط ما أوجب لله لها من الأجر على الرضاع» وهذا بين والله أعلم. 


الجزء الأول C559)‏ 


فهرس الموضوعات 
A tanner eae ¿a‏ 
بين يدي الكتاب nia dde‏ 
المقدمة التحقيقية heats coca tie tonne case eee hie ee:‏ 12 
A mere Lille‏ 
[الفص المحقق: الجزء الأول من تعليقة الوانوغي] a‏ 
خطبة E O O a LSI‏ 
كتاب الطهارة Ve en ee er uma Mone‏ 
بات المع 0 
كتاب الصلاة الأول LOS EIERN RE‏ 
كتاب الصلاة الثاني LASS Sa Se‏ 
catia eee sei ot‏ 0 اا 
O Sil‏ 
امسوت SD A nalaanaiaaper‏ 
Obs‏ الجنائز OT‏ 
كتاب الصيام E‏ ا DAD‏ 
كتاب الاعتكاف OSC fe‏ 
كتاب الزكاة الأول DOD OO‏ 


PO NV 


r 


E 
و‎ 


DANGER 


DO A O ER RERERE كتاب الجهاد‎ 
O isa كتاب الصيد‎ 
A ee ne one اللأضحية اما‎ OLS 
A م‎ GT كتاب النذور‎ 
e كتاب الحج الأول‎ 
BA كتاب الحج الثاني ا‎ 
SO E a كتاب الحج الثالث‎ 
A al ely] كناب‎ 
O erase tias كتاب العدة وطلاق السنة‎ 
Al rst, 1 1 he بالطلاق‎ OL! كتاب‎ 
e م دو‎ waste كتاب التخيير والتمليك‎ 
O O ERE كتاب الظهار‎ 
A 1 nsec sae كتاب الإيلاء ا‎ 
A O E dior: كتاب اللعان‎ 
O RENNEN BERNER RO: كتاب النكاح الأول‎ 
ETE كتاب النكاح الثاني ع و‎ 
O ORR IRENE كتاب النكاح الثالث‎ 
A TE nee كتاب الرضاع‎ 


